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المغدمة 


ان الغرض الرئيسي لهذا الكتاب هو تنيع آثر البترول على الاقتنصاد 
الليبي خلال مرحلتي التنقيب والاكتشاف ثم اسان اي ان الفترة 
الزمنية التي يتناولها الكتاب تبدآ مح حي كد م ٠‏ كما ان 
الطريقة التي اتبعت في هذه الد راسة هي تتبع اثر البترول على الاقتصاد 
الوطني من خلال تحليل المؤوشرات الاقتصادية المتوفرة 00 لها علاقة 
مباشرة باتناج البترول وتصديره ٠‏ 1 

كانت رغية المؤلف ان يتفرغ لاعداد هذه الدراسة ولكن ظروف 
المعيشة والعمل لم تسمح له بذلك ومن ثم فانه اضطر ان يختصر مجهوده 
خلال فترات متقطعة أغلبها كانت في الساعات الباكرة من الصباح او 
المتآخرة من الليل وفي كلتا الحالتين لم يكن لديه الوقت الكافي لتتبع 
الموضوع بالتسلسل المستمر الذي لا يتوافر الا مع التفرغ الكامل 
للكتابة ٠‏ 

نظرا لان اعداد هذا الكتاب سبق تعديل اسم العملة من جنيه ومليم 
الى دينار ودرهم فان التسمية الاولى هي المستعملة ولكن هذا لا يغير 
شيا من حيث قيمة الارقام لان القيمة التعادلية للدينار والدرهم عي نفس 
قيمة الجنيه والمليم ٠‏ كما ان كلمتي البترول والنفط مستعملتان في هذا 
الكتاب بنفس المعنى ٠‏ 

وأخيرا أود ان اشكر صهري وزميلي في العمل سابقا الاخ محمد 


طاهر الدجاني ممثل صندوق النقد الدولي بلايبيريا على قراءة ثماية 
فصول من مسودة الكتاب وابداء الملاحظات والتدقيقات القيمة وخاصة 
فيما يتعلق بالموضوعات النقدية والمالية كما ان شقيقه الدكتور احمد 
صدقي الدجاني تكرم مشكورا بمراجعة بعض الفصول من الناحية 
اللغوية ٠‏ كما اشكر شقيقي سالم على مساعدته في اعداد قائمة المراجع ٠‏ 

هذاء وفى الوقت الذي اشكر فيه هؤلاء الاخوة والاقارب على 
مساعدتهم فانني اتحمل وحدي مسئوولية اي نقص او أخطاء فيه علما بأن 
هذا الكتاب فى رأبى ويما قلت فى آخر الفصل الاول ‏ لا يعدو عن 
كونه محاولة اولى لدراسة موضوع شائك للغاية ولكنه ذو اهمية كبرى 
بالنسية لحاضر البلاد ومستقيلها ٠‏ 

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » ٠‏ 


طرابلس في صفر 197 ه 
المواقق مارس 1975 م 


التَصّلالأول 


لفد تبانت الآراء عبر تاريخ خ الفكر الاقتصادي في تحديد معالم علم 
الاقتصاد وتعريفه بطريقة 0 ومختصرة ٠‏ فعندما تكونت المدرسة 
الاقنصادية الكلاسيكية كانت نظرة الممكرين فى تلك المدرسة لميدان 
الاقتصاد تميل الى الشمول من حيث ارتباطه بالظروف السياسية 
والاجتماعية السامدة ة في المجتمع ولذلك عرفت تلك المدرسة الاقتصاد 
بأنه عملية دراسة لسلوك الانسان في حياته اليومية ٠‏ وبهذا الشسول في 
التعرنف » ارتبط علم الاقتصاد بالاحوال الاجتماعية والنظم السياسية 
السائدة و في ال مجتمع لدرجة ان أطلق على هذا الميدان الفكري اسم 
الاقتصاد السياسي ٠‏ هذاء وقد استمر هذا المفهوم الشامل سائدا في 
الفكر الاقتصادي حتى ظهور الاتجاه المعاصر الذي يدعو الى اختصار 
مفهوم الاقتصاد في حدود مادية قايلة للتقييم بالارقام والتحليل الريماضي 
المبني على احصاءات ميدانية ٠‏ وبالطبع فان السبب الرئيسي في اتنشار 
هذا الاتجاه كان التطور السريع في الحياة الاقتصادية التي مرت بههما 
الدول المتقدمة من حيث تنوع النشاط الاقتصادي من جهة وزيادة حصيلة 
الفكر البشري من جهة أخرى » الامر الذي ادى الى المزيد من التخصص 


و7 


في الدراسة والبحث لمواجهة ما يعترض المجتمع من مشاكل واحتمالات » 
وللاستفادة مما «وجد لدمه من فرص للتطور والرقي ٠‏ 
وحيث ان الاحوال السياسية والقواعد الاجتماعية اخذت تميل الى 
الاستقرار فى تلك البلاد بعد ما مرت بمرحلة القلق والتقلب والانفجار 
اثناء الثورة الاجتماعية والصناعية التي شاهدتها أوروبا شرقيها وغربيها 
بدا من الممكن التفكير في علم الاقتصاد بصورة تفصله عن الظروف 
الاجتماعية والسياسية في المدى القصير على الأقل ٠‏ وبهذا الشكل ظهر 
تعريف جديد للاقتصاد وهذا التعريف سائد الآن في مناهج الجامعات 
والمجلات العلمية ٠‏ يقول هذا التعريف باختصار ان علم الاقتصاد عملية 
اختيار بين بديلات مختلفة لتحقيق هدف مادي بأقل تكلفة ممكنة ٠‏ 
وبهذا الشكل يختص علم الاقتصاد بدراسة الموضوعات الآتية : 
١‏ تخصيص او توزيع عناصر الاتناج ومحتويات الناتج القومي ٠‏ 
؟ ل مستوى الدخل والتشغيل والانتاج ٠‏ 
+ ب توزيع الدخل بين المجموعات الاقتصادية المختلفة وبين أفراد 
المجموعة الواحدة ٠‏ 
ل التنمية والتقدم الاقتصادي ٠‏ 
ه ‏ الموسسات السياسية والاجتماعية والقانونية وعلاقة كل منهيا 
بالاوضاع الاقتصادية ٠‏ 
ان هذه الموضوعات الخمسة تشكل فى مجحموعها المادة الاساسبية 
لعلم الاقتصاد وبالطبع تختلف وسائل التحليل والبيانات المتوفرة في كل 
مجتمع باختلاف النظم السياسية والاقتصادية والمستوى الفكري السائد 
في المجتمع ٠‏ 
كما ان الاولوية والاهمية التى تعطى لأي من هذه الموضوعات تختلف 
بيق يلد والثر سب مرخلة الدبو التى مر بها والمذهت الاقتصادي الذي 
نتبعه » والاهداف الفردية والقومية السائدة في كل مجتمع ٠‏ ففي البلاد 


مم 


النامية مثلا نجد ان الأولوية الاولى تعطى لموضوع التنمية والتقفام 
الاقتصادي بينما في البلاد المتقدمة وخاصة التي تنبع نظام السوق الحر 
عن طريق القطاع الخاص نرى ان الاهتمام القومي نتجه بالدرجة الاولى 
الى المحافظة على استقرار الاسعار مع مستوى عال من الاتناج والتشغيل 
والاستثمار ٠‏ كما ان الوسائل التي تنبع لتحقيق هذه الاغراض وغيرها 
من الاهداف الاقتصادية القومية تختلف من بلد لآخر وخاصة بين البلاد 
التي تعتمد على الملكية الفردية الخاصة والبلاد التي تتبع الملكية العامة 
لوسائل الاتتاج ٠‏ خفي المجموعة الاولى تتدخل الدولة لتوجيه عناصر 
الاتناج وغيرها من الامور الاقتصادية لتحقيق الاهداف القومية بواسطة 
الضرائب والوسائل النقدية والمصرفية بحيث تمنح حوافز معينة الافراد 
والمؤسسات الاقتصادية حتى تدفعها لتنظيم تشاطها واستثمار اموالهما 
بطريقة تخدم الصالح العام وفي تفس الوقت تضع الدولة عقويات مالية 
في شكل ضرائب مثلا وحواحز ادارية للحد من النشاط الفردي الجشع 
الذي لا يتفق ومصلحة المجتمع مثل المضاربة في الارض والعقارات او 
استغلال اليد العاملة او الاحتكار في اتتاج السلع والتحارة وغير ذلك 
من الامور التي اثبتت التجارب بأنها مضرة بمصلحة المجتمع وتقدمسه 
وانسحامه ٠‏ 
اما في البلاد التي تملك الدولة فيها كافة عناصر الاتناج فان تحقيق 
الاهداف الاقتصادية يكون عن طريق القرارات الادارية والموسسات 
الاقنصادية العامة » وقد تستعين الدولة في لابن الوقت بالوسائل المالية 
والنقدية للوصول الى اهدافها » مثل ما تستعين دول المجموعة الاولى 
بملكية وادارة بعض المرافق العامة التى ترى الدولة انها من الافضل ان لا 
تكون موضع تنافس أو اطكان هن قبل القطاع الخاص ٠‏ هذا من حيث 
المبدأ والتطور التاريخي للفكر الاقتصادي اما واقم التطبيق في الوقت 
الراهن فهو بحتوي على درجة ملحوظة من التقارب بين النظام الاقتصادي 


4 


الرأسمالي المعاصر الساكئد فى غرب اوروبا وأمريكا الشسمالية والنظام 
لاشتراكي الماركسي المتبع في الاتحاد السوفييتي وأورويا الشرقية حيث 
أدخل النظام الاول الكثير من قيم العدالة الاجتماعية ومشاركة الدولة في 
قرارات القطاع الخاص والتدخل لتوجيهه وحتى التحكم في نشامله 
للمحافظة على الصالح العام ينما تبنّى النظام الثانى العديد من عوامل 
التشجيع المادي للافراد والقواعد التجارية المعمول بها ف يالنظام الرأسمالي 
المعاصر وذلك للزيادة من الانتاج وتحسين وتدعيم التجارة الخارجية 5 

ان هذا العرض الموجزر لمفهوم علم الاقتصاد والموضوعات التي يهتم 
بها هذا الميدان الفكري وعلاقاتها بالنظم السياسية والاجتماعية السائدة 
في كل يلد على حدة يمكن ان يساعدنا على الدخول في شرح منهوم 
الاقتصاد الوطنى بالتسية الى بلاد نامية كبلادنا حيث لا تتوفر العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تسود البلاد المتقدمة سواء منها 
اليلاد الرأسمالية المعاصرة او الاشتراكية الماركسية ٠‏ 

ان الطايع اللاول للبلاد النامية هو التخاشف الاقنصادي المتمثل في قلة 
الانتاج والاستهلاك والاستثمار وغيرها من خصائص التخاشف الناتحة 
عن الحلقة المفرغة بين الفقر والجهل التي سنتعرض لشرحها في أجزاء 
أخرى من هذا الكتاب ٠‏ يكفي هنا ان نقول ارم عراس جكب 
الى 5م ولا 0 توجد في الاقتصاد الليبي فاننا اتبعنا في هذه 

ان هذا المفهوم للاقنصاد القومى يعتبر النشاط الاقتصادي السائد 
داخل حدود سياسية معينة وحدة واحدة ,يمكن تقسيمما الى وحدات 
اتتاجية او مؤّؤسسات اقتصادية واجتماعية وادارة عامة ومجموعة أفراد 
ل ا 


١١ 


طبيعية تفرض نفسها بين الافراد والمؤسسات ٠‏ اذ ان الافراد يستلمون 
د نقدية مقابل خدماتهم في الئوسسات ثم يستعملون هذه الدفعات 

فى الحصول على السلم والخدمات التي يحتاجون اليها بصفكهم 
00 والادخارية في المجتمع ٠‏ 

وبهذا يتكو"ن تيادل مزدوج بين المؤسسات والافراد التي توجد في 
بلد ما يشكل في مجموعه الاقتصاد القومي لتلك البلاد ٠‏ 

ان موضوع هذا الكتاب مبني على اساس هذا المقهوم المجسط 
للاقتصاد القومي ٠‏ كما ان الهدف الاول لموضوع هذا الكتاب هو 
تحديد وتحليل اثر البترول على الاقتصاد اللييي خلال الفترة ما بين 
5هوا ب 9595| ٠‏ 

ولكي تتابع أثر التنقيب على اليترول واستكشافه في الاقتصاد 
الوطني لا بد لنا ان نستعرض الوضع الاقتصادي قبل البترول وهو ما 
حاولنا القيام به في الفصل الثاني حيث بوجد موي لا كانت عليه الحالة 
الاقتصادية في أوائمئل الخمسينات ٠‏ ان هذا الموجز كان حرءا من دراسة 
أعدها المؤلف حول التطور الاقتصادي فى ليبيا خلال السنوات العشر 
الأذن كن بحاتها السناسية وعى الفراينة اتن مر الس ينها سس 
جريدة البلاغ في سنة #دة١ ١‏ 1 

اما الفصل الثالك من هذا الكتاب فهو يستعرض باختصار ايضا كيف 
نشأً وتطور قطاع البترول نفسه وذلك قبل الدخول في موضوع اثره على 
الاقتصاد الوطني بصورة عامة ٠‏ كما يتناول هذا الفصل العوامل الرئيسية 
ا لوو وات ا 1 
صناعة النفط ٠‏ لا شك ان السرعة الفائمقة التي اتنقل بها هذا القطاع من 
مرحلة الاستكشاف والتنقيب الى مرحلة الاتناج والتصدير كان لها 0 


الاثر في الاقتصاد الليبي » حسب ا موشر اث الاقتصادية المختلفة التى 


١١ 


ان موضوع الفصل الرابع والخامس يعتبر وحدة واحدة لانه يعالج 
التطورات النقدية والمالية التى سيبها نشاط شركات البترول وعلاقة هذه 
التطورات بالدخل القومي والاسعار ومشكلة التضخم كما ان موضوع 
هذين الفصلين يشكل نقطة البداية والوسيلة الرئيسية التي اتتققفل 
بواسطتها أثر البترول الى القطاعات المختلفة للاقنصاد القومي وخاصة 
قطاعات التجارة والزراعة والصتاعة واليناء ٠‏ 

لقد بدا اثر البترول في الاقتصاد الوطني بخلق توسع نقدي في المدن 
كان مصدره النفقات المحلية لشركات النفط مما سبكب في زيادة النشاط 
التجاري وارتفاع الدخل والاسعار في المراكز السكانية وخاصة في 
طرابلس وينغازي٠‏ وتتج عن ذلك اع في الطلب على السلع والخدمات 
الامر الذي تسبكب قي ما بعد في د تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد 
الوطني ٠‏ وهي التغييرات التي حاولنا ان نستعرضها في هذا الكتاب ٠‏ 
وسنرى ان الكثير من هذه التغييرات كانت ضارة بالاقتصاد الووملني 
وعائقا لمسيرة النمو الاقتصادي السليم خاصة وأن الدولة لم تتدخل الا 
بقدر قليل وفي مرحلة متآخرة لتوجيه النشاط الاقتصادي بطريقة تجعل 
من البترول قطاعا ممولا للتنمية الاقتصادية ومتكاملا مع القطاعات 
الاقتصادية الاخرى ٠‏ ومن أخطر الاثار التي سيبها البترول في رأي 
المولف أثران هما الازدهار النقدي والمالى اللذان اظهرا الاقتصاد الليبي 
ببعض مظاهر التقدم المعروفة في البلاد المنطورة الامر الذي اععلى 
الانطباع العام لدى الكثيرين ان التنمية الاقتصادية تنحقق سمحرد 
ارتفاع الدخل وتحسن مستوى المعيشة دون التعمق في الشروط اللازمة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد على ارتفاع في الاتتاجية 
والتقدم العلمي في جميع الميادين ٠‏ 

ان الازدهار الذي خلقه البترول تك ون فوق قاعدة اقتصادية 


بذ 


واجتماعية متخلفة تنسم بنفس الخصائص السائمدة في اليلاد النامية 
بصورة عامة ٠‏ 

ولكن هذا الازدهار خلق الاعتقاد لدى الكثيرين بأن التقدم 
الاقتصادي ينحصر في ارتفاع الدخل والارباح ولو عن طريق الكسب 
السريع في سوق المضاربات العقارية او المشاركة الرمزية والشكلية في 
مشروعات التجارة والمقاوللات حيث توفر الشركات الاجتبية المال والخيرة 
والادارة ويقدم العنصر المحلي الاسم والواجهة القانونية ٠‏ كل هذا أدى 
الى غض النظر عن الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة للاستفادة 
من فرص التنمية التي يمكن ان يوفرها قطاع البترول ء وبهدا اتتشر وبرز 
اصرار القيادات ذات المصالح المكتسبة على ضرورة المحافظة على الظروف 
الراهنة ومقاومة كل محاولة جادة تهدف الى تدخل الدولة في توجيه 
نشاط القطاع الخاص بالطريقة التي تساعد على التنمية الاقتصادية 
الحقيقية ٠‏ بل نجد ان في كثير من الاحوال دخلت هذه الفئات مراكز 
النفوذ والسيطرة في جهاز الدولة حتى اصبح من الصعب معرفة الفرق بين 
القطاع الخاص والقطاع العام ٠‏ 

ان هذه الاوضاع التي نشآت بعد اكتشاف البترول هي التي حالت 
دون نجاح بعض المحاولات التي بذلت لاصلاح الوضع منذ أواثئل 
الستينات ويسمكن للقارىء ان يطلع على بعض الامثلة في هذا الخصوص 
فى الفصول التالية ٠‏ 
لا شك ان القطاعات الاقتصادية التى كان للبترول اكبر الأثر فى 
أوضاعها هي قطاع التجارة والبناء والزراعة والصناعة » ولهذا خصصنا 


قطاع على حدة ومدى علاقة ما حدث في قطاع ما بما طرأ من تغييرات فى 
هذه بعض الملامح الرئيسية لهذا الكتاب الذي يعتمد بالدرجة الاولى 
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على تحليل البيانات المتوفرة ووضعها في اطار نظري يهدف الى تبيان اثر 
البترول على الاقتصاد الليبي ٠‏ 1 

وقد اعتمدتا في جمع البيانات الواردة في هذه الدراسة على مصادرها 
الرئيسية مثل وزارة النفط وشركات البترول ومصرف ليبيبا ووزارة 
التخطيط سابقا وغيرها من الجهات التي تقوم بتجميع ونشر البيانات 
الاحصائية ٠‏ ونظرا لطبيعة عمل الولف بادارة البحوث بمصرف ليبيا لمدة 
ثمانية ستوات فَانَ الكثير من هذه البيانات ساهم ا موّ لف في اعداده او 
مراجعته وتحليله ٠‏ ومع كل هذا قالمجال واسع لتطوير البيانات المتوافرة 
والعمل عى اعداد الناقص متها ٠‏ ويأمل الموّلف ان لا يتردد القارىء المطلع 
على توجيه اي نقد بكاء لهذه الدراسة التي لا تعدو عن كونها محاولة 
اولى لدراسة موضوع شائك للغاية ولكنه ذو اهمية كبرى بالنسبة 
لحاضر البلاد ومستقيلها ٠‏ 
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الفصر/لشإن 
الاققصاد الليبي قبل البعرول 


كانت ليبيا من عام ١91١‏ حتى 144 ترزح تحت حكم الاحختسلال 
الايطالي الذي عمل على تنفيذ مخطط استعساري واسع النطاق يهدف الى 
توطين عدد كبير من الايطاليين الذين وفدوا من موطنهم الاصلي » 
بصورة نهائية وبالقدر الذي تستوعيه البلاد ٠‏ وتبلغ التقديرات العامة 
للمبالغ التي استشمرتها ايطاليا في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية ١6٠‏ مليون 
دولار (وذلك حسب اسعار الصرف التى كانت سائدة بعد الحرب العالمية 
الثانية) وقد استثمرت معظم هذه المبالم في مرفقي النقل والمواصلات 
وغيرها من المرافق العامة » ولكن في السنوات القليلة التي سبقت اندلاع 
الحرب ركزت الجهود في ميدان التنمية الزراعية ٠‏ 

وعندما وضع الايطاليون مخططاتهم الاستعمارية جعلوا دور الليبيين 
فيها لا يعدو كونهم مصدرا للعمال غير المهرة ذوي الأجور الرخيصة 
والخدم المحليين مع وجود طبقة صغيرة من موظفي الحكومة والمستشارين 
في الثيؤون المحلية ٠‏ وكان العمل على تنفيذ المشروعات الايطالية قد بدأ 
في السير بأقصى سرعة عندما نشبت الحرب العالمية الثانية ٠‏ وباشتراك 
ايطاليا في هذه الحرب توقفت جميع خططها الانمائية ٠‏ وبعد اتنهاء الحرب 
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واجه الليبيون بداية لاقتصاد حددث لم نكونوا مندمجين فيه » ووجدوا 
انفسهم في مستوى علمي وفني منخفض جدا ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان المرافق الاساسية او الهيكلية التى بدأ الايطاليون 
في بنائها قد أصيبت اثناء الحرب بأضرار جسيمة + ومن اكثر الاضرار 
المادية التي اصابت البلاد كان الفقر المدقع الذي أصاب الموارد البشرية 
بعد قرون من السيطرة الاجنبية اتي بلغت ذروتها بمحاولة ايطاليِا 
الخطيرة في اقصاء الشعب الليبي عن المساهمة كعنصر فعال في النشاط 
الاقتصادي والاجتماعى والسياسى ٠‏ 
وعندما دخلت القوات البريطانية والفرنسية ليبيا في يناير +194 بدأت 
في ادارة البلاد على النسق الذي كانت تسير عليه ايطاليا سابقا » وبموجب 
القوانين ع التي كانت قاكمة آذ ء وهذا يعني بأن السكان الايطاليين وغير 
الليبيين استمرواة في القيام بدور رئيسي في شؤرون البلاد » ولكن عندما 
حددت الامع المتحدة مستقبل ليبيا السياسي في عام ه4١‏ بدأت الادارات 
الاجنبية في توجيه بعض الاهتمام لمشكلة دمج الليبيين في كيان البلاد 
السياسي والاقتصادي » وفي 56 ديسمبر 190١‏ نالت ليبيا استقلالمنا 
السياسي واتتقلت اليها بالتالي مسكؤولية ادارة وتحسين مواردها المادية 
والبشربية ٠‏ 
وفي عشية الاستقلال كانت موارد ليبيا البشرية تشتمل على حوالي 
مليون نسمة منهم ٠١‏ بالمئة من سكان المدن وم بالمئة من سكان الريف 
وب” بالمئة من البدو الرحل وشيه الرحل ٠‏ وقد قدر معدل الغذاء اليومى 
للرجل الواحد بين 1٠5٠‏ الى 186٠‏ سعر حراري » وكان معظم هذا 
الغذاء الضئيل بحتوي على مواد فحمية » ومن أهم مصادرها الحبوب 
والتمره 
كما قد”ر معدل الاستهلاك اليومي للحوم بعشرين غراما واللبن 
ومنتحاته بحو الي ٠‏ غرام ٠‏ وكان نصيب الغذاء نتراوح بين 5" بالمئة 
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و.م بالمئة من معدل مصروف الفرد ٠‏ 

وبالرغم من ان ليبيا من الناحية الطبيعية منطقة صحية للغاية الا ان 
نسبة الوفيات كانت مرتفعة وخصوصا بين الاطفال » حيث بلعت ٠٠‏ 
وفاة تقريبا لكل الف ء وهدا يرجع الى الحالة الغدانية السيئه 0 
مستوى التعليم والتدررب ٠‏ اما بالنسية لجميع السكان فقد تعدت نسبه 
المواليد بخمسين لكل الف بينما كانت نسبة الوفيات حوالي 4٠‏ لكل 
الف » وبذلك يكون معدل الزيادة الطبيعية في عدد السكان حوالي واحد 
في المئة في العام » وكانت الامراذ و 0 
الوفيات العالية هذه هى الالتهابات المعوبة سن ين الاطفال وأمراض العيون 
والسل »© وتنيحة 0 هذه الامراض والى مستوى التعليع المنخفض 
كان مستوى الاتناج العام منخفضا بين الكبار بالرغم من ان معدل العمر 
لهذه الفئة كان مرضيا بصورة عامة ٠‏ 

وفي خلال العام الدراسي ١40٠‏ ١ه‏ كان عدد الطلاب حوائي 
الف طالب وطالبة يتلقون تعلييهم في 4٠٠‏ مدرسة ابتدائية على أيدي 
حوالي 18٠٠‏ معلم وبلغ مجمل عدد الطالبات في المدارس الابتدائية 
حوالي :.٠٠‏ طالبة ٠‏ كما كانت هناك اربع مدارس ثانوية بلغ عدد الطلاب 
الملتحقين فيها حوالى :٠٠‏ طالب الا ان البلاد كانت تفتقر الى الجامعات 
والى معاهد التعليم العالي التاف و كاف اعدد سلة الفوحات اللجايعية 
عندما نالت البلاد استقلالها حو الي عشرة خريجين ٠‏ 

وكانت نسبة الأمية المتفشية بين الكبار تنراوح بين ٠ه‏ بالمئة وههبالمة 
وكان حوالي "٠‏ بالمئة فقط من الاولاد الذين هم في سن الدراسة نتلقون 
التعليم النظامي » وحتى لو اخذنا بعين الاعتبار عدد الاولاد الذزين. 
,تعلمون القراءة والكتابة في المدارس القرآنية (الكتاتيب) عندما نالت 
البلاد استقلالها فائه بحب القول بأنْ اغلبية من هم في سنة الدراسة في 
ذلك الحين لم يتلقوا اي نوع من التعليم ؛ ولذا فان معظم موارد ليبيا 
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البشرية التي كانت تبلغ حوالي مليون نسمة كانوا أميين كما كان عدد 
كبير منهم مصايا بمرض او بآخر يسبب قلة الغذاء والتعليم » وكان 
الكيان الاجتماعي ,تميز بالولاء للأسرة والقبيلة ولم يكن هناك سوى 
فرق ضئيل او لا فرق بالمرة بين المصالح الفردية والمصالح العامة ٠‏ 

وكانت موارد ليبيا الطبيعية تشتمل على حوالي 167٠٠6٠٠٠‏ كيلومتر 
مريع لا يمكن استغلال سوى ٠ه‏ الى ٠‏ بالمئة منها وكانت نسبة الاراضي 
الصالحة للزراعة المستقرة حوالي ١‏ بلمئة ٠‏ وبلغ معدل الارض الصالحة 
للزراعة بالنسبة لعدد السكان حوالي هكتار ونصف للفرد ٠‏ وكان معدل 
الامطارة في الحزام الشمالي للبلاد يتراوح بين 558" وهده مليمتراء ولكن 
المعدل العادي كان ١مس‏ مليمترا تقردبا » وهطول المطر في هذه المنطقة غير 
منتظم وكثيرا ما يحدث فيها جفاف » وأما المحاصيل صيل الرئيسية فهي الشعير 
والتمر والقمح وزيت الزرتون والحمضيات وكافة أنؤاع الخضراوات التي 
نتم اتتاجها في قطع صغيرة من الاراضي المروية وتشتمل المراعي على 
الغنم والماعز والحمير والبقر والابل وكانت تستخدم انواع الحيوانات 
الثلائة الاخيرة بصورة رئيسية فى الاعمال الزراعية وفى النقل الا ان 
البقر والجمال تعتبر ايضا مصادر هامة للحوم والحليب والجلود ٠‏ 

وكان وما زال المعدل السنوي للاتتاج الزراعي يعتمد الى حد كبير 
على معدل هطول الامطار وهو غير منتظم ولا يمكن التكهن به ٠‏ ففي 
عام ١.5٠‏ الذي يمكن اعتبار الاتناج الزراعي خلاله عاديا بلغ ما اتتجته 
البلاد من الشعير حوالي 50م الف طن متري والقمح حوالي ١٠٠٠م‏ طن 
متري والتمر 1٠»٠٠+٠‏ طن متري وزيت الزيتون حوالي +٠٠٠‏ طن متري » 
وقد”ر العدد الاجمالي للاغنام في ذلك العام بحوالي ٠٠‏ رأس 
والماعز "59.4٠٠٠‏ رأس والبقر 76٠٠+‏ رأس والجمال ٠..»ثم‏ رأس ٠‏ 
وأنه لمن العسير جدا تحديد الاتناج السنوي للمواشي من اللحوم واللبن 
والصوف والشعر ولكن الدلائل المتوفرة تشير الى ان معدل اتتاج الرأس 
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الواحد من الماشية كان منخفضا يسبب سوء أحوال التربية والتغذدية 
والادارة ٠‏ 

وكان حوالي ١٠‏ بالمئة من مجموع سكان ن اليلاد يعيشون في الريف » 
معظم القوة العاملة الموفرة كانت تعمل في هدا القطاع ٠‏ وكان معدل 
اتنا ج الفرد منخفضا جدا » ونسية اليطالة الموسسة والبطاله المقنكّعة في 
ا ايضا . والى جانبٍ هذا التخلشف الزراعي كانت هنانك 
المزارع الحديثة التي كان يدير ويملك معظمها مزارعون ايطاليون والتي 
وقرت اناما شغا نكن المناسيق الرقسة - 

وفيما عدا الزراعة حيث كانت امكانياتها محدودة جدا يسبب سوء 
الاحوال الطبيعية والبشرية كانت موارد ليبيا شحيحة للغاية + وكانت 
الرواسي المعدنية المعروفة تشتمل على كميات محدودة من النترون 
واكرية الكبرتي الثانوي وبعض البوتاس والاملاح الاخرى + وكانت 
أوجه النشاط الصناعي تشتمل بصورة رئيسية على تصنيع الاغذية 
والنسيج وتصنيع التبغ وصيد الاسماك ء وقد أقيمت هذه الصناعات على 
نطاق ضيق وكانت طرق الاتناج المتبعة غير فعالة ٠‏ 

إما بالنسبة للنسيج فكان ينتج بصورة عامة في الدكاكين الصعيرة 
وفي المنازل باستخدام طرق بدوية قديمة ٠‏ وكان معظم اتتاج البلاد من 
النسيج يتوفر للسوق المحلى ٠‏ اما الاسماك المعلبة والسردين وزيت 
الخروع فقد تم تصدير كميات كبيرة منها الى الخارج ٠‏ 

وقد أصيبت شبكة النقل والمواصلات المتواضعة التي تم بناؤها ابان 
الاحتلال الايطالي بأضرار جسيمة اثناء الحرب ٠‏ وبالرغم من انه كان في 
البلاد حوالي 58٠٠‏ كيلومتر من طرق الاسفلت الصلبة وحوالي ٠٠م‏ 
كيلومتر من السكك الحديدية وأربعة موائىء بحرية ومطاران الا ان 
معظم هذه المرافق أصيبت بأضرار جسيمة من جراء الحرب » وكانت 
خدمات الهاتف والمواصلات السلكية واللاسلكية محدودة جدا وتحتاج 
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الى اصلاح + وفي حين انه كان هناك اتصال هاتفي بين المدن الرئيسية 
ضمن الولايات الا انه لم تكن هناك خدمات هاتفية او لاسلكية بين 
الولايات ٠‏ 
وبالنظر الى عدم توفر بيانات كافية عن الاتناج والاسعار فانه مسن 
المتعذر اعطاء تقديرات كافية عن الدخل القومى فى ليبيا عند الاستقلال » 
ولكن خبير الامم المتحدة )١(‏ قد قد”ر ذلك الدخل بحوالي ١١‏ مليون 
جنيه ليبي ٠‏ وكان حوالي نصف السكان آنئذ يعيشون في ما بدعى 
بقطاع الكفاف من الاقتصاد ٠‏ 
وفى عشسية الاستقلال كانت هناك ثلاث عملات مختلفة متداولة في 
ليبيا » الليرة التي اصدرتها ادارة الاحتلال البريطائية وتدعى (مل) كانت 
تنداول في طرابلس الغرب والجنيه المصري في برقة والفرنك الجزائري 
في فزان ٠‏ ولم يكن سوى مصرف واحد (بنك باركليز) يعمل في كل من 
برقة وطرابلس الغرب بينما لم يكن في فزان سوى نظام التوفير البريدي ٠‏ 
وكان البنك الفرنسي في الجزائر هو الذي بتولى اصدار الفونئنك 
الجزائري ٠.‏ 
وكان نشاط التوفير والتسليف والاستثمار محدودا جدا لاسباب جلية 
واضحة » فمستوى الدخل المنخفض لم بترك شيئا للتوفير » وكان نطاق 
وطبيعة الانظمة المصرفية والنقدية بحولان دون منح القروض على أسس 
حديثة ٠‏ وبالرغم من ان بنك باركليز كان يقبل ايداع الاموال للأفراد 
اللا انه لم يكن يدفم ابه فوائد ٠‏ وقد مسح عددا صغيرا من القروض 
المضمونة من قبل الادارة البريطانية وقد حالت العملات الثلاثة المختلفة 
المتداولة دون ابجاد اى ارتباط عملى بين الانظمة النقدية ولمصرفية 
فى البلاد ١ 1 ٠‏ 
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وبلغ مجموع النقد المتداول في طرا بلس العر لغرب حوالي " ٠‏ بليون مل 
(بعادل حوالي ١/5‏ ؟ مليون جنيه استرليني) وفي برقه مليون جنيه 
مصرى ٠‏ اما كمية الفرنك الجزائرى التى كانت متداولة في فزان فمي غير 
معروفة ولكن يعتقد بأنها كانت ضئيلة بالنظر الى نطاق اقتصادها المحدود 
وضخامة قطاع الذين يعيشون عيشة الكفاف فيها ٠‏ وبلغ مجموع الاموال 
المودعة فى المصارف من قبل الاشخاص المدنيين فى طرابلس !لغرب في 
رام مابو 16 اكثر بقليل مما يعادل مليون جنيه » وييدو ان اجمالي 
عرض النقود بالنسبة لجميع ليبيا كان يقرب من ه مليون جنيه في آخر 
عام 1١90١‏ » وكان استخدام الشيكات محدودا جدا ولم تكن هناك ابة 
ودائع للتوفير » وكانت معظم الاموال المودعة في المصارف تخص الموظفين 
البريطا نين والجالية الاجنبية في ليبيا ٠‏ 

وتشير الدلائل المتوفرة الى ان مستوى الاسعار في طرابلس الغرب 
كان مستقرا بشكل ملحوظ خلال الفترة ه54١‏ حتى ١66٠‏ ولكن مستوى 
الاسعار في برقة ارتفع سعدل هب بالمئة امناء الفترة ذاتها * وسكن ان 
يعزى جزء من الفرق بين التغييرات التي طرات على الاسعار في كل من 
برقة وطرابلس الغرب الى عدم توفر بيانات كافية عن الاسعار » ولكن 
بنبغي الاشارة في هذا الصدد الى ان زيادة عرض النقود في برقة كانت 
اكثر منها فى طرابلس الغرب ٠‏ كما ان هناك دليلا على ان الادارة 
البريطانية في طرابلس الغرب قد اتبعت سياسة استيراد اكثر حرية عن تلك 
التى اتبعتها ولابة برقة سابتقا ٠‏ 

وبالرغم من ان العديد من العمال الزراعيين كانوا يتلقون أجورهم 
عينا فان الأجور النقدية هي التي كانت متبعة في المدن ٠‏ ولغ الحد 
الادنى معدل أجور العمال غير الفنيينما يعادل ١١‏ قرسًا في اليوم وحوالي 
١‏ قرشا في اليوم للعمال المهرة ٠‏ وكانت المرتبات الشهرية لموظفي 
الحكومة تنراوح بين 425٠٠‏ مل (تعادل حو الي ث..,+؟ جءل»* تقريبا) 


"5 


للموظفين الاداريين» وعموما فان مستوى الأجور والرواتب كان منخفضا 
جدا بالنسبة للاحتياجات الضرورية للمعيشة العادية وقد ورد في احد 
تقارير الامم المتحدة عن مستوى المعيشة في البلاد عندما نالت استقلالها 
ما يلى : 

د وخلاصة القول فانه يبدو بدون ررب بان مستوى المعيشة بصورة 
عامة يقرب الى حد خطير من حد الكفاف ونجد بأن هذا الحد يخرج عن 
توازته ودميل الى الهبوط فى كل حالة من أحوال الحفاف المتكررة» ٠)2(‏ 

وكان العجز فى الميزان التجاري وميزان المدفوعات ابان فققترة 
الاحتلال الايطالي كبيرا جدا ٠‏ ويرجع ذلك الى كثرة الواردات من السلع 
الرأسمالية لاستثمارها فى تنفيذ المخططات الاستعمارية المختلفة والى قلة 
الصادرات ٠‏ وتدل البياتات التى نشرتها لجنة التعرفة الامربكية عسين 
سياسة ايطاليا التجارية وتجارتها في الفترة ١1955‏ +144 ان مجمل 
العجز التجاري في ليبيا في عام 1988 كان حوالي 77 مليبون ليرة 
ايطالية وباتنهاء الحكم الايطالي توقف استيراد السلع الرأسمالية وانخفض 
العجز التجاري الى حد كبير » وبالرغم من ذلك فقد بقي ذلك العجز 
كبيرا بالنسبة للدخل القومي » وقدر مجمل محمل العجز التجاري في عام ع١‏ 
بأكثر من ١6‏ مليون جنيه ويلغ ذلك العجز في عام ٠0ة!‏ ما يزيد عن ثلاثة 
ملاين جنيه ٠‏ وكانت الصادرات الرئيسية للبلاد في ذلك الحين هي 
المتتجات الزراعية والاسماك ومنتجات المواشي ببنما كانت الواردات 
تشتمل على المواد الخام والوقود وجميع انواع المصنوعات وبعض المواد 
الغذائية مثل السكر والشاي وحتى الحبوب في بعض الاحيان ٠‏ 

وكانت المالية العامة في وضع بدائي جدا ٠‏ اذ كان نظام الضرائب 
يسير بموجب قانون ايطالي قديم يفرض نسبا مختلفة من الضرائب على 


يفا 


الدخل الوارد من مصادر مختلفة فكانت نسبة الضريية على الارباح 
المكتسبة من استثمار راس الال (باستثناء العقارات) 15 بالمئة وعلى 
الارباح المكتسبة من الصناعة والتجارة وأعمال المهنيين ٠١‏ بالمئة وكانت 
الضريبة المفروضة على الرواتب والأجور م بالمئة و بالمئة على التوالي 
وعلى الايجارات ه بالمئة من الدخل الصافي ٠‏ 

وبلغ مجمل الضرائب المباشرة التي تمت جباتها .م بالمئة من مجمل 
ابرادات الضرائب في طرايلس الغرب خلال السنة المالية ٠ ١52٠1148‏ 
ولذا فقد كانت الضرائب غير المباشرة آهم مصدر للايرادات المحلية في 
طرابلس الغرب بينما كانت في برقة النوع الوحيد من الضرائب الذي 
اتبع حتى أكتوبر 46 عندما أعيد ادخال نظام الضرائب المباشرة ٠‏ 
وفضلا عن الانواع العادية للضرائب غير المباشرة التي كان يعمل بها في 
جميع مناطق ليبيا كانتهنالك ايرادات من التجارة المباشرة مثل احتكارات 
التبغ والسكر والملح ولذا كانت ايرادات طرابلس الفرب من نشاط 
الحكومة التجاري حتى عام 45 أكير من جميع الدخل الناتج عن 
الضرائب المباشرة ٠‏ ففي ميزانيات السنة المالية ١405151‏ كان الدخل 
الوارد من نشاط الحكومة التجاري يعادل حوالي هه بالمئة من الضرااب 
المباشرة في طرابلس وأكثر من 0 بالمئة في برقة و حوالى 55 بالمئنة 
في فزان 8 ١‏ 

وفضلا عن الضرائب وأوجه النشاط التحارية المبينة أعلاه فقد كان 
هناك نظام بدائي للضرائب الزراعية في كل من طرابلس الغرب وفزان 
ثم اتبع بعدئذ في برقة ايضا ٠‏ 

ومع ذلك فقد كان الدخل الوارد من هذه الضرائب محدودا جدا 
النظر الى تكرار الجفاف والى الصعوبة الكبيرة في تقدير الضرائب 
وجبايتها من المناطق الريفية ٠‏ وهناك حالات استثنائية اذ كان الدخل 
الوارد من الضرائب المفروضة على الزراعة اكبر بقليل من مجمل ضريبة 


وف 


الدخل ٠‏ وقد بلغ مجمل الايرادات الناشئة عن كافة انواع الضرائب في 
الولاءات الثلاث فى السنة المالية ١9149‏ ب ٠هوا‏ حو الي 18 مليون جنيه 
استر ليني اما في 3 هه ب ١905‏ فقد بلغت الابرادات حوالي 
مليون حنيه ٠‏ 

وقد قدر محمل ابرادات الولايات الثلاث فى السنة المالية 5١‏ مه 
بحوالي 105 مليون جنيه ينما كان مجمل الروك اكثر من 048 مليون 
جنيه مما سبب في عجز يبلغ ١67‏ مليون جنيه اي ما يقرب من ١٠١١‏ بالمئة 
من جميع الدخل الوارد من الضرائب المباشرة في ذلك العام ٠‏ 

وكانت المصروفات الادارية والجارية تشكل القسط الاكبر مسن 
المصروفات العامة اذا ما قورنت بالاستثمارات الرأسمالية + وقد قدر 
بصورة عامة بأن حوالي 7" بالمئة فقط من محمل المصروفات العامة في 
عام ٠1949.‏ 6و1 كانت قد أنفقت على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية 
في حين ان 7 بالمئة من تلك المصروفات أتفقت على الادارة والشرطة 
والسحون والصيانة ا مة للطرق والمباني ووسائئل التقفل وقد أنفقت 
الادارة البريطانية في طرابلس الغرب مبالغ كبيرة لمواصلة دفع الاعانات 
المالية العامة للمشروعات الايطالية السابقة فضلا عن اعفاء تلك المشروعات 
من الضرائب الؤراعية ٠‏ 

المشاكل الاقتصادية 


عندما نالت ليبيا استقلالها واجهت الحكومة الاتحادية الحجديدة 
المشاكل المترتبة على العجز الكبير في الميزانيات الولائية وعدم وجود ابه 
بوادر مشحعة لزيادة الابرادات المحلية من ميزانيتها الخاصبة باستثناء 
الرسوم الجمركية التي تعتمد على التجارة الخارجية للبلاد ٠‏ ومنذ إن 
بدأت الولايات في تحويل الايرادات التي تحصلها من الرسوم الجمركية 
الى الحكومة الاتحادية فان ذلك قد زاد بالطبع من العحز الكبير في 
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ميزانيات الولايات ٠‏ وخوات الحكومة الاتحادية مسؤولية معالجة جميغ 
المصروفات الخاصة بالشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني فضلا عن 
بعض الخدمات الاجتماعية والاقنصادية مثل التعليم العالي والبريد 
والبرق والهاتف والمواصلات » وتعد” هذه الالتزامات ضخمة تميل الى 
التوسع كلما اصبح مركز الحكومة الاتحادية وعملها ثابتا ومحددا على 
نحو آفضل كما ان اتتقال مركز الحكومة بين طرايلس وبنغازي والبيضاء 
قد زاد من الاعباء المالية على الحكومة الجديدة وفضلا عن ذلك فاذ 
الدستور نص على ان تخصص الحكومة الاتحادية سنويا مبالغ من 
ابراداتها «للولايات بقدر ما يمكنها من القيام بواجياتها ويشرط ان لا نعل 
مقدرتها المالية عما كانت عليه قبل الاستقلال ويعين القانون الاتحادي 
طريقة تخصيص المبالغ ومداها بصورة تضمن للولايات ازدياد المبالغ التي 
تخصص لها من الحكومة الاتحادية ازديادا تناسب مع نسو الموارد 
الاتحادية وتكفل لها تقدما اقتصاديا مطردا» (المادة ٠ )١15‏ 

ويبدو جليا من هذا الاستعراض السريع ان الحكومة الاتحادية قد 
واجهت التزامات مالية ضخمة بالرغم من امكانياتها المحدودة وضآلة 
ابراداتها المحلية ٠‏ 

وقد بيكنت الميزانيات الموحدة للولايات لعام ١همة1‏ 0 ه4١‏ كما 
ذكرت أعلاه ان هناك عجزا يبلغ مجموعه حوالي ١١7‏ مليون جنيه 
استرليني » فاذا خصمنا الايرادات التي تم تحصيلها من الرسوم الجمركية 
وحوكلت الى الميزانية الاتحادية بموجب أحكام الدستور فان العجز 
الاجمالي لهذه الميزانيات الولائية الموحدة لعام ١5605 ١50١‏ يرتة تفع الى 
4 مليون جنيه وقد تم توزيع الميزانيات الولائية والاتحادية ل 
لعام ١0١‏ بمجمل ايرادات ومصروفات يزيد بقليل عن .ةءه مليون جنيهء 

فكانت الابرادات الاجمالية فى الميزانية الاتحادية حوالى ” مليون 
جنيه ببنما بلغت المصروفات الاجمالية ٠6م‏ الف اي بفائض قدره حوالي 


هه 


0 


ء؟ مليون جنيه ٠‏ وجاء ما يقرب من 16 مليون جنيه من هذا الفائض 
من المساعدات البريطانية التى بلغت 14١١٠6٠٠٠‏ جنيه ولمساعدات 
الفرنسية التي بلغت ٠١‏ الف جنيه ٠‏ 

وبلغ العجز الاجمالي في ميزانيات الولايات الثلاث لعام 1501 
96 ما بعادل تقريبا الفائض الذي حدث فى الميزانية الاتحادية للسنة 
ذاتها ٠‏ وبالفعل فقد تلقت الحكومة الاتحادية في عام 6١‏ ابرادات 
الجمارك والمساعدات الخارجية وحو”لت جميع هذه المبالغ الى 
الولادات ٠‏ وخلاصة القول ان الحكومة الاتحادية قد واجهت منذ بداية 
عهد الاستقلال مشكلة تحصيل الاموال الكافية من الرسوم الجمركية 
والبريدية والهاتفية ومن الموارد الخارجية لمواجهة مصروفاتها ولاعانة 
الولابات ماليا » وكل ذلك قد أدى الى حصول عجز كبير متزايد في 
ميزانياتها ٠‏ وتنيجة اهذه الترتيبات المالية لم يكن آمام الحكومة الاتحادية 
اي حل سوى ان تسعى للحصوكل على الاموال اللازمة من الموارد المالية 
الاجنبية على اساس سنوي او لمدة طويلة من الزمن » واذا ما قورن هذا 
الهيكل المالي الضيق للحكومة الاتحادية بوضع الولايات نجد ان الولايات 
كانت تنمتع بحرية في زيادة ايراداتها عن طريق ضريبة الدخل ولكن حيث 
انها تلقى المعونات المالية من الحكومة الاتحادية بمقتضى المادة ١/4‏ من 
الدستور فان هذا كان أسر وأسهل عليها من التوسع في تحصيل 
الضريبة الأمر الذي ادى الى زيادة كمية الاعانات من الحكومة الاتحادية 
للولادات خلال السنوات العشر الماضية ٠‏ 

ويمكن القول بأن المشاكل الاقتصادية فى ليبيا كانت على مستوبين» 
اندحا متكلة الحمنول على الاموال اللارمة لمواجهة الميو الكير فى 
ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات » وثانيهما مشكلة العجز الضخم 
فى ميزان المدفوعات الذي يستدعى الحصول على العملة الاجنبية اللازمة» 
فقد كان العجز الاجمالي في ميزانية عام ١50١‏ ب 1405 كما ذكرنا أعلاه 
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ما يقرب من 167 مليون جنيه » وكان العجز في ميزان المدفوعات لعام 
.ةا حوالي ” مليون جنيه ٠‏ اما الكيان الاقتصادي المحلي الذي ادى 
الى ارتفاع هذا العجز المزمن فقد كان يعتمد على الزراعة والتي كانت 
تنعرض لأحوال جفاف متكررة والى غزو سراب الحراد ٠‏ 

وكان من الضروري الحصول على الاموال اللازمة لتعطية العجز في 
الميزانية وفي ميزان المدفوعات حتى يتسنى منع الكيان الاقتصادي الشاذ 
من ان يصبح أشد سوءا..٠‏ وفضلا عن ذلك فان هذا العجز في الميزانية 
اصبح يميل الى الازدياد بعد الاستقلال وتشكيل ثلاث ولايات لكل منها 
مجالس تنفيذية وتشريعية وقضائية كاملة فضلا عن تلك المجالس التابعة 


وعدا عن مشكلة الحصول على الاموال اللازمة لبقاء الاقتصاد على 
مستوى ثابت فقد كانت هناك مشكلة أضخم خم وأكثر تعقيدا الا وهلي 


اعداد وتتحجئة المهارات الضرورية لتنمية ا اليلاد الطبيعية والبشرية 
بصورة فعالة ٠‏ كما ان مستوى المعيشة المنخفض ونسيبة الأمية المرتفعة 
وشحة الموارد الطبيعية والافتقار الكبير الى المهارات الادارية والفنية قد 
جعل من التنمية الاقنصادية مشكلة معقدة وعسيرة الحل ٠‏ ومما زاد هذه 
المشكلة تعقيدا زيادة معدل نمو عدد السكان وتوقع الناس بأن يتبع 
مرحلة الاستقلال رفاهية وازدهار ٠‏ 

وقد توصل العديد من خبراء الامم المتحدة الذين درسوا حالة ليبيا 
عشية الاستقلال الى استنتاجات تبعث على التشائوم بالنسبة لامكانيات 
البلاد الاقتصادية المقبلة («) وقد اتفق جميع المراقبين على انه ينبغي على 


 "‏ تقييم اقتصادي لليبيا بقلم جان لنبرج ‏ وثائق هيئة الامم المتحدة 
سنة .116 . وانظر كذلك تقرير بنجامين هيجنز عن التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في ليبيا ‏ وثائق هيئة الاممى سنة |١965‏ . 


يذا 


البلاد ان تحصل على مساعدة اجنبية كبيرة لمواجهة العجز في ميزانيتها 
النادنة ء وق مداق سدفوعانها وان حئد الشلوات القبرورة السيسة 
مواردغا 'التشعة والبشرية بصورة فعالة اوقب 'كتل 'السادة بلوارزو 
وما كلويد التابعين لصندوق النقد الدولي في تقرير موجز لهما بعنوان 
«توحيد النقد في ليبيا» ما بلي «ان وضع ليبيا كما رأيناه شتاء عام ووية| 
(وأن أعمالنا التي تلت ذلك قد اكدت هدا الرآي) هو ان العون الخارجي 
كان العامل الرئيسي الذي يحدد رفاهية البلاد » وسيبقى هذا الوضع 
كذلك في السنوات القليلة المقبلة على الأقل» (صفحة 44) وفضلا عن 
حاجة لببيا للعون المالي فقد برزت هناك حاجة ملحة للموظفين الفنيين 
والاداريين لادارة شؤرون الدولة وتخطيط وادارة مشروعات التنيية 
المختلفة في اليلاد ٠‏ وقد أثبتت هذه المشكلة كما سنرى فيما يلي انها اكبر 
اهمية وأعمق اثرا من مشكلة المعونة المالية ٠‏ وقد عبر بل ارد وماكاو بن 
في تقريرهما المنوه غنه أعلاه بتكل وضوح عن اهمية هذه المشكلة عندما 
قالا : «اذا تمت تغطية هذا العجز من المعونة الاجنبية اللازمة لمواجهمة 
المصروفات الرأسمالية الضرورية فتنبقى هنالك مشكلة تنفيذ برنامج 
التنمية الذي إيفتقر افتقارا كليا الى الموظفين المدربين اللازمين لتأدية المهام 
التي نتضمنها البرنامج » وأن مشكلة عدم توفر الموظفين يشكل عقبة 
اكثر خطورة من مشكلة التمويل ٠‏ وأن رأس الال الوارد من مصادر 
خارجية دون توفر الموظفين المحليين المدربين قد بردي الى الاعتماد 
الخطير على العمال المهرة والمديرين الاجاب٠‏ وحل هذه المشكلة يستدعي 
القيام نتخطيط دقيق طويل الأمد مع التركيز خلال السنوات الخمسة عشر 
او العشرين الاولى على برنامج واسع النطاق للتعليم والتدريب» ٠‏ 


م" 


النص|ااثالث 


تطور استكشاف النفط وانتاجه 


ان المراحل التي مر بها التنقيب عن النفط في ليبيا ثم اكتشاقه 
واتناجه تكون مزيحا فيه من عناصر الحظ وبعد النظر من جهة وفيه 
التسرع والاندفاع من جهة أخرى فأول عناصر الحظ مثلا كان اكتشاف 
النفط في سنتي 4ه 9ه940١‏ وليس في ستتي 44 1444 او اثقناء 
الاستعمار الايطالى ٠‏ اذ انه لو اكتشف النفط آنذاك لتدخلت عوامل 
دولية كثيرة ومصالح اجنبية استغلالية اما للحيلولة دون حصول البلاد 
على استقلالها بأي شكل كان او لتقسيمها بشكل يحرم اليلاد من امتلاك 
ثروتها النفطية والاستفادة منها » ولكن من حسن الحظ لم تكن تكن المعلومات 
المتوافرة عن جيولوجية البلاد كافية للتفاءً ل باكتشاف النفط وقت ما نهضص 
الشعب الليبي مطالبا بالاستقلال والسيادة على ارضه التي كافح طويلا من 
اجلها وكاد الاستعمار الايطالي ان يعزله عنها من الناحيتين الاقتصادية 
والسياسية ومجعله منجرد وسيلة من وسائل الاتتاج في الاقتصاد الايطالي* 

ورغم ان الابطاليين كانوا قد اكتشفوا ؛ بعض مظاهر للنفط والعاز في 
اماكن متعددة الا انهم لم يتسكنوا من مواصلة البحث والتنقيب يسبب 
قلة امكانياتهم ونقص خبراتهم في شؤؤون النفط ثم انشغالهم سشاكل 


ا 


الاعداد للحرب العالمية الثانية ٠‏ وعندما اتتصرت قوات الحلفاء على دول 
المحور واحتلت القوات البريطانية والفرنسية شمال وجنوب البلاد على 
التوالي لم تجد هاتان الدولتان ولا الخبراء الذين قاموا بدراسة الموارد 
الليبية لم يجد كل هؤلاء ما بشجع » وفي ضوء المعلومات المتوفرة آنذاك, 
على الاعتقاد بامكانية وجود كميات تجارية من النفط ٠‏ بل على العكس 
من ذلك كانت معظم التقاربر التي تعرضت لاقتصاديات البلاد تؤكد ان 
احتمال وجود النفط في ليبيا ضئيلة جدا ومن ثم لا بحب وضعه في اي 
برنامج لتنمية البلاد » غير انه رغم كل هذا دخلت البلاد كل من شركة 
اسو (المتفرعة من شركة استاندرد أويل أوف نيوجرزي والشركة 
البريطانية للبترول (برنتش نيتنروليوم) لاجراء بعض الدراسات الاستطلاعية 
الأولية وذلك يموجب تراخيص منحتها الادارة البريطانية في سنة ١.497‏ 
كما قامت بعض الشركات الفرنسية بدراسات مماثلة في جنوب البلاد 
باذن من السلطات الفرنسية التي كانت مسؤولة عن ادارة نلك المنطقة 
آنذاك ٠‏ ولكن الغموض الذي كان يبهيمن على مستقبل البلاد السياسي 
من جهة والاكتشافات اليترولية العديدة التي كانت تنزايد في منطقفة 
الشرق الاوسط من جهة أخرى لم يشجع شركات البترول على المزيد من 
الاستثمار في التنقيب عن النفط في ليبيا ٠‏ وساهم هذا الموضوع في 
تأجيل دخول شركات النفط الى ليبيا بصورة جدية وكان ذلك فى 
اكقاد امح حسة سط البلاد رمم الناضة السيامية وكوزلك" الاقتضادية + 

وعندما كان الشعب الليبي يطالب ويناضل من اجل استقلاله في 
أواخر الاربعينات كانت البلاد تمثل نموذجا واضحا اللتخاشف المادي 
والفقر البشري حسيما وضحنا في الفصل الثاني ٠‏ ورغم ان هذا الوضع 
الاقنصادي ء غير المشجع كان عامل قلق وازعاج للشعب وزعمائه المناضلين 

من اجل الاستقلال الا انه ساعد فى نفس الوقت على التخفيف من حدة 
الصراع الدولي حول مستقبل البلاد ٠‏ فظهور ليبيا بمظهر الفقر والحاجة 


و“ 


العامة للمساعدات الاجنبية جعل الكثيرين يعتقدون ان اي دولة اجنبية 
تكون مسؤولة عن البلاد ستواجه نفقات كبيرة ومستمرة في سد العجز 
المالي والتجاري دون التأكد من امكانية استرداد هذه النفقات عن طريق 
تنمية موارد البلاد المعروفة آنذاك ٠‏ ومع هذا فان الكل يعلم مدى الصراع 
الذي نشأ بين الدول الغربية من جهة والاتحاد السوفييتي من جهة اخرى 
رغم انهم جميعا كانوا حلفاء اثناء الخرب - برجم السبب فى ذلك 
الصراع وقت ذاك الى عوامل وخلافات مذهبية واستراتيجية عسكرية 
نشأت بين الطرفين لا مجال للدخول فيها فى هذا الكتاب ولكن دكفي 
القول بأن هذا الصراع أدى الى محاولة الدول الغربية تقسيم البلاد 
وتأجيل استقلالها او الحيلولة دونه ٠‏ الا وي كل عن تكن الغنت 
الليبي من ان ينتصر بالاستقلال السياسي في تهائة سنة ١468١‏ وان جاء 
استقلاله مصحوبا عض الارتباطات السياسية والاقتصاديه مع بعض 
الدول الغربية ولكن هذه المسائلايضا تعتبر خارجة عن نطاق هذا البحث٠‏ 

وبعد استقلال البلاد بفترة قصيرة حاولت بعض شركات النلفط 
الكبرى والتي اخذت فكرة أولية عن الوضع الجيولوجي للمنطقة خلال 
مدة الادارة البريطانية والادارة الفرنسية حاولت ان تتحصل على احتكار 
كامل لمدة طويلة من الزمن يشمل كل البلاد مثل ما حصل في السعودية 
والعراق :ؤاووان وغيرها من الللدان آلتى وخلتها شركات النفظ: قبل 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولكن وقف الحظ هنا ايضا الى جانب البلاد حيث 
نشأت الخلافات الحادة والمعروفة بين شركة النفط الايرانية وحكومة 
مصدق » والتي كان لها الأثر الكبير في تنبيه العالم العربي لخطورة منح : 
وضع احتكاري لشركة او لعدد من شركات النفط لنفط ٠‏ 

اما العنصر الآخر الذي تدخكل هنا فكان جانب الحكمة وبُعد النظر 
لدى المسؤولين على شؤرون المعادن في ذلك الوقت حيث انهم تمسكوا 
بعدم قبول مبدأ احتكار شركة او شركتين لجميع مناطق ليبيا ومن .م 


لفن 


فانهم أصروا على ضرورة فتح الباب لجميع الشركات المؤهلة من جميع 
البلدان الراغية في الحصول على رخص للاستكشاف والتعرتف على 
جيبو لوجية البلاد وتقييم احتمال وجود النفط فيها ٠‏ ولقد كان مو قفهم 
هذا آثار طيبة وبعيدة المدى على تطور التنقيب على النفط واكتشافه كما 
سترى قيما بعد * 

رجاه حل بدا تع الايد لجميع الش ركات الراغبة في الدخول ونظرا 
لما أثاره اهتمام بعض الشركات الكيرى ومحاولتها الصدول عاى. وخ 
احتكاري من اتتباه وعتاءة فى الاوساط الرسسية الليبية أعد قَانونَ المعادن 
لستة 19.6 » حيث قص على جواز منح رخص استطلاعية للشركات 
الرائية فيها دون ان تكسيها هذه الرخص الة حقوق أخرى تعلق 
بالحصول على عقود امتياز فَيما بعد ٠‏ وعلى هذا الاساس تم منح تسع 
شركات ترو ليه عأ مية رخص استطلاع ودراسات ومسح أولية ٠‏ ولقد 
ساعدت هذء الخطوة على جمع ال مزيد من ال معلومات الهامة حول احسمال 
وجود النفط في البلاد مما راد في اهتمام جميع بع الشر كات وشحم الجاب 
الليبي أن فكو غي اصدار تشربع خاص ينم كيفية مئح عقود الامتياز 
ويشجع في الوقت نفسه عسلية التنقيب والاستطلاع ٠‏ وكأن هئاأئنك 
اتجاهان في هذا الصدد : اما ان تعد الحكو مه فَانو نا تسن جيم 
النصوص والشروط التي تضسن مصلحة اللاه وحدها دون الالتغات الى 
مصالح الشركات التي ترب في الدخول وهذا ما حصل في بسض 
البلدان الاخرى مثل تر كيا وغيرها ء و اما ان تعمل على اعداد تش ريم تمع 
بين بعض مصائح البلاد من جهة و سنح ش ركات النفط تشجيءا معئوب 
واغراءات مادية خاصة حتى تقبل على استشمار بالغ كبيرة في التنقيب 
على النفط ثم اعادة النظر في هذا الامر بعد اكشاف النقشيط بكميات 
تجاربة حيث تترْ احم الشركات في الحصول على مناطق امتياز خاصة بهاء 
ومن عو امل النجاح في قصة النفط الليبي في تلك المرحلة من تطورء كان 


١ 1 


اختيار الجاب الزبي للاتجاه الاخبر نظرا لا كان لهدا الاختبار من افر 
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ابجابي في عات اهتمام الشركات العالمة والمتقّله انتنعس عن لنفط 
وتمثسيا مع هذا الاتجاه أعدت مسودة تشريع الفط وطلب من الشركات 
المهتمة بهذا الموضوع » ومن سنها الشر كات التي منحت رخص استطلاع 
التعليق على مسودة القانون ٠‏ ثم عقدت سلسله من الاجتماعات من 
الحكومة ومسئلين عن مجسوعة كبيرة من شر كات الفط ٠‏ وكان العر ص 
من تلك الاجتماعات هو التوصل الى اتغاق حول التقاط الاساسيه التي 
يجب ان يتكوءن منها القافون وبهذا الاسلوب أعطيت الشركات قرصة 
كاملة للمساهسة في اإعداد المَانون وءائتالي انتأكد من صالاحسّه وه دنه 
بالنسبة لمصالحهم ٠‏ ثم قدمت اللحنة القنيه ا مشسكلة من صر اء الحكومة 
والش ركات مسودة الائهاق الذي تو صنت أله ع خمو لآعهاق دي 2 اك 7 
من قبل الحكومة ثم صدر باسم قَائَون البتوول اللبي رقم 6+ لسنهه هه 
وأصبح عأ ققد ا مهمو ل اتداء من 17 ع أو سح تمس المسّهة » 

وكانٌ من الطبيعي ان تستفيد الش ركات َي سس حمست هي وف 2 مسو 2ء 
لاون من المرصرة ال ملاممة وغد حل “مص نص و ع امسر اى نح يعو * 
وكانَ عن اغر ودء النصوص غي 12 وعّت العا > دعو ضيه و م سبه 
الكو مه عي حصتها م الاو احم على ساس لسار هعطل.»> لس تدع كي 
السوق واسترجاع ا مصروعات ال أسمائية اننتي أضحت بل اكتشاف 
البترول مسبة ٠‏ ال مسو ذا ء وند ليرت عدء النراء وغر »ع. مسسسى 
النفط الاجبية » ولكن دان الرد على هذا العو من نب اليسكومي 
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صر في صر 2 ز* مكنا ؟ أشير تاعميه ١‏ غبر همه عسات عمو ددم حصي 
تمل على الاستشكمار غي انقب ع رط و اص 0 أي ل عرز م عه 
الي كات متو عر زدى الي سكورة عو هن 2 سو 2 م تح عد بي 


فانهم أصروا على ضرورة فتح الباب لجميع الشركات المؤهلة من جميع 
البلدان الراغبة فى الحصول على رخص للاستكشاف والتعر“ف علسى 
جيولوجية البلاد وتقييم احتمال وجود النفط فيها ٠‏ ولقد كان لموقنهم 
هذا آثار طيبة وبعيدة المدى على تطور التنقيب على النفط واكتشافه كما 
سنرى قيما بعد ٠‏ 

وبناء على ميدأ فتح الباب لجميع الشركات الراغبة في الدخول ونظرا 
لا أثاره اهتمام بعض الشركات الكيرى ومحاولتها الحصول على وضع 
احتكاري من اتتباه وعناية فى الاوساط الرسمية الليبية أعد قانون المعادن 
لسنة ١0#‏ » حيث نص على جواز منح رخص استطلاعية للشركات 
الراغية فيها دون ان تكسيها هذه الرخص النة حقوق أخرى تتعالنق 
بالحصول على عقود امتياز فيما بعد ٠‏ وعلى هذا الاساس تم منح تسع 
شركات تترولية عالمية رخص استطلاع ودراسات ومسح أولية ٠‏ ولقد 
ساعدت هذه الخطوة على جمع المزيد من المعلومات الهامة حول احتمال 
وحجود ا ال ا 0 الجحاف 
الليبي بأن يفكر في اصدار تشريع خاص ينظم كيفية منح عقود الامتياز 
ويشجع في الوقت تفسه عملية التتقيب والاستطلاع ٠‏ وكان هنالك 
اتجاهان في هذا الصدد : اما ان تعد الحكومة قانونا نتضمن جميع 
النصوص والشروط التى تضمن مصلاحة البلاد وحدها دون الالتفات الى 
مصالح الشركات التي ترغب في الدخول وهذا ما حصل في بعض 
البلدان الاخرى مثل تركيا وغيرها ؛ واما ان تعمل على اعداد تشريع ,يجمع 
بين بعض مصالح البلاد من جهة ويمنح شركات النفط تشجيعا معنويا 
واغراءات مادية خاصة حتى تقبل على استثمار مبالغ كبيرة في التنقيب 
على النفط ثم اعادة النظر في هذا الامر بعد اكتشاف النفط بكميات 
تجارية حيث تنزاحم الشركات في الحصول على مناطق امتياز خاصة بهاء 
ومن عوامل النجاح في قصة النفط الليبي في تلك المرحلة من تطوره كان 


يفن 


اختمار الجانب اللربى للاتجاه الاخير نظرا لما كان لهذا الاختيار من ار 
إيجابي في جلب امام الشركات العالمية والمستقلة التنقيب عن 0 
وتمشيا مع هذا الاتجاه أعدت مسودة تشريع النفط وطلب من الشركات 
المهتمة بهذا الموضوع » ومن ببنها الشركات التي منحت رخص استطلاع 
التعليق على مسودة القانون ٠‏ ثم عقدت سلسلة من الاجتماعات ين 
الحكومة وممثلين عن مجموعة كبيرة من شركات النفط ٠‏ وكان الغرض 
من تلك الاجتماعات هو التوصل الى اتفاق حول النقاط الاساسيه التي 
يجب ان يتكوتن منها القانون وبهذا الاسلوب أعطيت الشركات فرصهة 
كاملة للمساهمة فى اعداد القانون وبالتالى التآكد من صلاحته وفائدته 
بالنسبة لمصالحهم ٠‏ ثم قدمت اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الحكومة 
والشركات مسودة الاتفاق الذي توصلت اليه وهو الاتفاق الذي اعتمد 
من قبل الحكومة ثم صدر باسم قانون البترول الليبي رقم © لسنةهه١‏ 
وأصبح نافذ المفعول ابتداء من ١8‏ يوليو من تمس السنة ٠‏ 

وكان من الطبيعى ان تستفيد الشركات التى ساهمت فى اعداد مسودة 
القانون من الفرصة الملاممة وتدخل بعض النصوص والمزايا اصالحها ٠‏ 
وكان من اهم هذه النصوص في ذلك الوقت الاعانة التعويضية ومحاسية 
الحكومة في حصتها من الارباح على اساس الاسعار الفعلية السائمدة في 
السوق واسترجاع المصروفات الرأسمالية التي أنفقت قبل اكتشاف 
النترول بنسبة ٠*؟‏ بالمئة سنويا ٠‏ وقد اعتبرت هذه المزايا وغيرها من 
النصوص التي تضمنها القانون الليبي بالنسبة لبعض المتخصصين في 
شؤون النفط مشجعة للغاية بل ولريما اكثر مما يجب ان بسنح لشركات 
النفط الاجنبية ٠‏ ولكن كان الرد على هذا القول من الجاب الحكومى 
بنحصر في ضرورة اعطاء الشركات اكبر قسط مسكن من التشجيع حتى 
تقبل على الاستثمار فى التنقيب عن النفط بالاضافة الى ان المعلومات 
التي كانت متوفرة لدى الحكومة عن احتمال وجود النفط في ليبيا لم 


أن عدا 


تكن مشجعة كما بينًا فيما سبق ٠‏ وعلى هذا الاساس كانت الفكرة 
ترتكز على اهمية دخول الشركات باعداد كبيرة وبرامج واسعة للتنقيب 
عن النفط وعندما تكتشفه يتقوتى جانب الحكومة في اعادة النظر فى 
موقمها التعاقدي مع الشركات ٠‏ هذا ورغم عناصر المجازفة التي تنطوي 
عليها هذه الفكرة فان النتائج التي حققتها في تطور النفط في ليبيا اثبتت 
سلامتها ٠‏ 

وبعد صدور القانون مباشرة ويبناء على المعلومات التي جمعتها بعض 
الشركات خلال دراستها الاستطلاعية اصبحت ليبيا مكانا مشجعا للتنقيب 
عن النفط بعد ما ظلت سنوات طويلة لا تتمتع بأية عناية او اهتمام بينما 
كان التنقيب عن النفط يجري بصورة ملحوظة في الشرق الاوسط وحتى 
في الجزائر وتونس ومصر وبالقرب فن الحدود الليبية ٠‏ وتمشيا. مع 
فكرة تشجيع الشركات على الاقدام والاسراع في الاستكشاف والتنقيب 
تضمن القانون بالاضافة الىالنصوص المذكورة أعلاه ومبدا البابٍ المفتوح 
لجميع الشركات نصوصا أخرى تتعلق بتنازل صاحب الامتياز عن ه؟بالمئة 
من المساحة التي يتحصل عليها بعد خمس سنوات من تاريخ منح الامتياز 
وه” بالمئة أخرى بعد ثمانية سنوات من ذلك التاريخ وهكذا حتى تصل 
المساحة التى بحتفظ بها الى بم بالمئة من اصل مساحة عقد الامتياز ٠‏ كما 
من القاتون عدا اقضى للمشاحة التى يسكن لاي شركة والعدييدة 
الحصول عليها وكذلك عدد عقود الامتياز ٠‏ ولقد اثبتت النتائج الفعلية 
ان هذه النصوص لم تساهم في الاسراع على التنقيب فحسب بل كان اها 
الأثر الفعال في تقوية مركز الحكومة مع الشركات عندما اصبحت مصلحة 
البلاد تنطلب تعديل قانونالنفط لازالة بعض المزابا التشجيعية التى منحت 
في اصل التشريع مثل ما حصل في سنتي 155١‏ و1906 ٠‏ 0 

لقد كان من المنوقع ان تسرع الشركات التي ساهمت في اعداد قانون 
البترول بتقديم طلباتها للحصول على عقود امتياز فور صدور القانون 


إن 


وهكذا لم اننته سنة ١.56‏ اي ستة اشهر بعد صدور القانون حتى منحت 
الحكومة نسع عقود امتياز واستمر بعد ذلك منح عقود الامتياز حتى بلغ 
المجموع /١‏ عقدا تشمل مساحة قدرها هه بالمئة من مجموع مساحهة البلاد 
موزعة على ١4‏ شركة ٠‏ وذلك كله فى الفترة ما بين ١908‏ ب 84هوا ٠‏ 
ولا شك ان هذا يمثل تطورا سريعا في اقدام الشركات على الدخول الى 
ليبيا بعد ان كانت مترددة ٠‏ ويرجع الفضل في هذا التغير الى العوامل 
التشجيعية التي نظمها قانون البترول وكذلك الى الازمة الدولية التي 
نشأت بعد العدوان الثلاثى على مصر والتى أدت الى اغلاق قناة السويس 
لفنترة من الزمن وجعلت الشركات ترغب في اكتشاف مصادر جديدة 
للنفط اقرب لمراكز الاستهلاك في اوروبا الغربية وكانت ليبيا احد الاماكن 
التي ركزت عليها تلك الشركات ومن ثم لم تنته سنة ١4#‏ حتى بلغ عدد 
عقود الامتياز هه عقدا موزعة على ٠١‏ شركة منها ١1١‏ امريكية وواحدة 
بريطانية وأخرى بريطانية هولاندية وواحدة فرنسية واتثتتان المانتان 
واثنتان ايطاليتان ٠‏ هذا بالاضافة الى عدد من الشركات التي دخلت 
الميدان عن طرريق التنازل لها بجزء من عقود الامتياز التي منحت لبعض 
الشركات الاصلية ء 


تطور الاستكشاف والتنقيب 


بعد الشروع في منح عقود الامتياز بناء على قانون اليترول لسنة 
هه بدأ النشاط الميدانى لعمليات الاستكشاف والتنقيب بأخذ محراه 
بسرعة فائكقة حتى بلغ عدد الفرق الحيولوجية وغيرها من الفرق الفنية 4٠‏ 
فرقة في منتصف سنة 1405 أو أقل من سنة بعد البدء في منح عقود 
الامتياز ٠‏ ثم ارتفع هذا العدد الى 6١‏ فرقة في منتتصف 8ه54١‏ وهي 
السنة التي تم فيها اول اكنشاف بترولي في منطقة العطشان الواقمة 
شمال غات وعلى القرب من الحدود الليبية الجزائرية ٠‏ وبعد اتمام هذه 


ومع 


الفترة الهامة من عمليات المسح والدراسات الفنية وتقييم تنائجها شرعت 
الشركات في الحفر ونقل الآلات والمعدات اللازمة الى اماكن نشاطها قي 
مختلف مناطق الصحراء الليبية ٠‏ واذا راجعنا نشاط الحفر فى عقود 
الامتياز نجد ان عدد آلات الحفر ارتفع من واحدة في منتصف ٠05‏ 
الى .م" آلة في ١508‏ ثم الى 4 آله في منتصف سئة ١954‏ كما ارتفع 
عدد الآبار المحفورة من واحدة سنة ١40+‏ الى 57 بئرا خلال سنة ١058‏ 
ثم ه؛ بثرا خلال سنة 19454 ٠‏ وهكذا استمر نشاط الحفر حتى وصل 
المجموع الكلي 50 بئرا في منتصف سنة 14504 منها 150٠‏ برا منتجة 
للنفط و؟١‏ يئرا منتحة للغاز و54١١‏ بئرا جافة ٠‏ ويهذا تصل نسية الآبار 
المنتجة لمجموع الآبار المحفورة في ليبيا منذ بداية الحفر وحتى نهاية4”4١‏ 
الى حوالى 5ه ب,المئة وهى نسبة عالية للغابة اذا ما قورنت بما هو. الحال 
فى تطور اكتشاف البترول فى كثير من البلدان الاخرى ٠‏ اما عدد الات 
الحفر العاملة في الميدان فقد ارتفع الى 44 آلة في منتصف اسنة 1454 
كما سبقت الاشارة وذلك استجابة للنصوص القانونية التي تلزم صاحب 
الامتياز ان نتنازل عن ٠5‏ بالمئة من اصل المساحة الممنوحة آليه وه؟ بالمئة 
أخرى من المساحة المتبقية وذلك بعد خمس سنوات وثماني سنوات على 
التوالي من تاريخ منح عقد الامتياز ٠‏ وهذا يعني انه في سنسوات 
١95١‏ و954١‏ أغغيطرت الشركات ان تسرع في عملية التنقيب 
حتى تناكد من المساحات التي تننازل عنها بالنسبة للعقود التي منحت في 
الفنترة هه5070ه١ ٠‏ وبلاحظ انه بعد اتمام عملية التنازل في تلك 
السنوات وفى سنة ١950‏ نزل عدد آلات الحفر الى 5١‏ آلة في نهاية 
سنة حكوا ولكنه عاد للارتفاع بعد ذلك نظرا لنح عقود امتياز جديدة 
في سنة 195 ثم عقود مشاركة في سنة ١958‏ وبعدها في سنة ١559‏ 
وذلك نظرا لحلول مواعيد التنازل عن قطع آخرى بالنسبة للعقود التي تم 
منحها في سنتي ٠ 19515٠‏ وبهذا ننبين ان عدد الآلات رجع مرة اخرى 


١ ا‎ 


الى مستواه في سنة 1954 وهو م: آلة حفر ٠‏ 

وبهذا العرض الموجز اتطورات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في 
ليبيا يمكننا ان نفهم لماذا يتفق جميع المتتبعين اشئؤون النفط في العالم 
بأن الفترة القصيرة التي تم فيها التنقيب ثم اكتشاف النفط في ليييا 
وتصديره على نطاق واسع يمثل رعما قياسيا في تاريخ هده الصناعهة 
فتح الباب للمنافسة الى عدد كبير من الشركات بالاضافة الى الزاهما 
بالتنازل عن اجزاء كبيرة من مساحتها فى مواعيد محددة قد ساعد على 
هذه السرعة الفائقة التي دخلت بها ليبيا ميدان اتناج النفط ٠‏ كما ان قرب 
البلاد الى اهم مراكز الاستهلاك والوضع السياسي والفكري في الشرق 
الاوسط والذي ادى فيما ادى الى اغلاق قناة السويس فى 1965 ومند 
دوليو 1١951‏ قد ساعد على هذا التطور السريع في التنقيب عن النلتققط 
واكتشافه. 


اكتشاف النفط وتطور انتاجه 


من المعلوم ان اول بئر منتج للنفط تم اكتشافه في عقد امتياز رقم ١‏ 
بمنطقة العطشان التابع لشركة اسو وذلك بتاريخ ٠١‏ ناير +هة١‏ الا ان 
اتناج ذلك البئر لم يزد على 5٠٠‏ برميل يوميا وكان هذا لا يعتبر تجاريا 
في رأي الشركة خاصة وأنها قامت بحفر ١١‏ بئرا في نفس المنطقة وكانت 
كلها جافة ٠‏ ثم جاء بعد ذلك الاكتشاف الحاسم في تاريخ النفط في ليبيا 
عندما اكتشفت نفس الشركة (اسو) برها المثمر في عقد امتيازها رقم 
بمنطقة زليطن بالقرب من خليج سرت وذلك في يوني 1604 ء ولقد كان 
اتناج ذلك البثر وقت التحربة 66٠+‏ برميل بوميا من النفط الجيد وعلى 
عمق 0406٠‏ قدما فقط » كما اكتشفت نفس الشركة في نفس المكان بئرا 


كنا 


آخر كان اتناجه التجرببي ٠‏ برميل باليوم وذلك في شهر أغسطس 
من نفس السنة ٠‏ كان من اهم آثار هذه الاكتشافات المشجعة تقوية مركز 
ليبيا في ميدان عالم النفط وجلب المزيد من اهتمام الشركات اليها وكذلك 
اتتقال ثقل نشاط التنقيب الىمنطقة خليج سرت والمناطق التي تقع شرقيهاء 
كل هذا أدى الى المزيد من الاكتشافات الكبيرة التى كان اهمها اكنشافات 
شركة اسو المشار اليها ومجموعة أويزيس وشركة موبيل في منطقة الخليج 
وشركة بريتش بتروليوم في منطقة السريرة وأخيرا اكتشافات شركة 
أوكسيدتنال في منطقة الخليج اضا ٠‏ 

ان الجدول التالي يبين بالارقام تطور اتناج وتصدير النفظ مسذ 
البداية وحتى نهاية سنة 1959 : 


جدول رقم ١‏ 
انتاج وتصدير النفط الخام 1951 ب ١559‏ (ير) 


د السنة الانتاجبآلافالبراميل نسبةالزيادة التصدير بآلاف البراميل نسبةالزيادة 


ملا 
151١‏ 1117 م 2ه ات 
111 1" ار .0ن" ١١‏ 
ندا ه11١ ١1١‏ اسل ١١‏ 
115 رذن هعكم مم 36 
ه15١‏ 1/1 11١‏ 112 102 
ةا ).مه كارا 0/4 خارف 
وكوادا ع" الك ١‏ مم11 ١15‏ 
١5"‏ ا .5566 / 1112 ان 
ادا ١١1١124‏ كل ال ل 000 


(م) المصدر : وزارة النفط ومصرف ليبيا (النشرة الاقتصادية) . 


مم 


5١ 


انتاج وتصدرالنشط الحنام 1530 1535م 


1 راع 31 10 351 


- عرو 


من الملاحظ ان الانتاج قد قمر بنسية مء.#ه بالمئة خلال الفترة من 
منتصف 5١‏ عتدما شرع في الانتاج والتصدير الى نهاية سنة ؟5وا أ 
ار تفع بنسبة 1656١‏ المئة في السنه التالية وه6هم بالمئة في سنة |١954‏ 
ونزلت نسمة الارتفاع بعد ذلك حتى وصلت الى ١065‏ بالمئة سنة ١951‏ 
وهي السنة التي توقف فيها الاتتاج لفترة من الوقت يسبب الاعتداء 
الاسراثيلي على الدول العربية ٠‏ ولكن عادت نسية الزيادة الى الارتفاع 
في السنة التالية حيث بلغت 8 بالمئة واستمر الانتاج في الارتفاع خلال 
سنة ٠1959‏ هذا فيما يتعلق بكمية الاتناج وتطورها خلال فترة 1951 
١ 8‏ اما فيما تتعلق بصادرات النفط وقيمتها وأسعار السوق ونصيب 
الحكومة من النفط وكيفية تأثر هذا النصيب بالتعديلات التي أدخلت على 
قانون البترول في سنتي ١9و‏ ه955١‏ فان هذا كله سنتناوله بالتحليل 
في الباب الخاص يآثار النفط النقدية والمالية ٠‏ يكفي هنا ان نلاحظ ان 

نفس السرعة التي تميزت بها حركة التنقيب عن النفط ظهرت بالنسبة 
لتطور الاتناج حيث اصبحت ليبيا من الدول الأوائل المصدرة للنفط في 
فترة قصيرة جدا إن و رساك رع ريال قيلخت الرطة ى 
الاتناج ٠‏ وكما سنرى في الفصول القادمة كان لهذه السرعة في اتتاج 
وتصدير النفط آثار بالغة الاهمية على هيكل الاقتصاد الليبي وسرعة 


واتحاه نموه ا 


5٠ 


الفصضرالائ 


التطورات النقدية والمالية 


كان الاقتصاد الليبي قبل البترول ‏ كما هو واضح من القصل 
الثاني اقتصاد كفاف ولذلك كان يتمتع بدرجة عالية من الاكتماء 
الذاتى فيما نتعلق بالمواد الغذائية الرئيسية ٠‏ فبسبب انخفاض مستوى 
الدخل القومي كان الطلب على السلع والخدمات منخفضا مسا خلق نوعا 
من التوازن بين الاتناج الوطني والامتهلاك ٠‏ 

ان هذا النوع من التوازن بين الطلب والعرض لم يكن تنيجة لكفاءة 
الاتناج كما يتصور الكثيرون ولكنه كان ديثل خلاصة التوازن بين عناصر 
التخلف الاقتصادي والفقر المادي ٠‏ فانخفاض الاسعار الذي كثيرا ما 
تحدث عنه الناس باعجاب وتلك الاسعار لم تكن تتيجة للازدمار 
الاقتصادي ولكنهكان يمثل ظاهرة عامة من ظواهر اقتصاديات الفقرء ففي 
مثل هذا المستوىمن التخلف الذيكان يمثل البداية لكثير من الدول النامية 
تتكو“ن حلقة مفرغة بين الفقر والجهل ٠‏ فالمستوى المنخفض من الدراية 
الفنية والعلمية في ميادين الاتناج يودي الى قلة الاتناج وانخفاض الدخل 
مما يسبب انخفاضا في الاستهلاك والتوفير وبالتالي انخفاض الطلب على 
السلع والخدمات » الا مر الذي لا يشجع على زدادة الاتتاج والاستثمارءه 


ل 


ان هذه الحلقة المفرغة هى التى تكو“ن القاعدة الرئيسية للتخلف 
الاقتصادي وهي التي تشكل عناصر اقتصاديات الفقر ٠‏ الا انه في نفس 
الوقت يجب الاعتراف بأن في مثل هذا المستوى من التخلف ينشأ نوع 
من التوازن الاقتصادي والاجتماعى بين امكانيات الفرد ومتطلباته مما 
يساعد على تنمية روح القناعة في المجتمع ٠‏ ولكن نظرا للجمود 
الاجتماعي والفقر المادي والفكري اللذين يصاحبان مثل هذا المجتمع» وان 
كان الفرد فيه قد تمتع بنعمة الاطمئنان الذاتي والسعادة فانه يصعب 
تنمية المواهبي اليشرية او استغلال الامكانيات المادية المتوفرة » بالاضافة 
الى ما هو أخطر من ذلك وهو انه لا يمكن ضمان الاستمرار فى مثل هذا 
المجتمع والمحافظة على شخصيته في خضم التنافس الدولي في ميدان 
التنمية الاقتصادية والتطور العلمى ٠‏ ولهذا السبب نجد ان البلاد النامية 
منذ ان خرجت من برائن الاستعمار تعمل على الخروج من حلقة التوازن 
بين الفقر والجهل ٠‏ 

ان الطريقة اناد السك بي مين و للخروج من هذه الحلقة 

هي العمل على زيادة الاتتاج بشتى الوسائل مما يودي الى زيادة الدخل 
وهذا يمكن ان يساعد على زيادة التوفير اللازم لتكوين رأس المال 
الضروري للاستثمار مع تحسين المستوى الفكري والفني 6 الامر الذي 
يؤدي الى المزيد من الاتناج والدخل ومن ثم المزيد من الاستهلاك 
والتوفير وتكوين رأس الال المثمر ٠‏ وان هذه هى الطريقة الصحيحة 
والعلمية والصعبة في نفس الوقت للخروج 0 التخلف ٠‏ 
ولكن بحصل فى بعض الحالات ان تنغير اقتصاديات الفقر لا بسبب 
زيادة الانتاج بل تنيجة سلسلة من التغير تسببها عوامل خارجية مفاجئة 
مثل الحرب بنوعيها الباردة والساخنة او باكتشاف موارد طبيعية مثل 
الذهب او النفط او معادن ثمينة أخرى بواسطة القطاع الاجنبي 8 

ان التطور الاقتصادي في ليبيا جاء كما نعرف بسبب احدى هذه 


بف 


الحالات الاستثنائية والتى تمثلت في اكتشاف النفط يكميات كبيرة وفي 
وقت قصير ٠‏ اننا سنستعرض فى هذا الفصل كيف بدأ هدا الحدث الهام 
يؤثر في الاقتصاد الوطني ويغير في التوازن بين مختلف عناصر التخلف 
الاقتصادي ٠‏ 


المصروفات المحلية لشركات النفط 


من المعلوم ان اول اثر للنفط على الاقتصاد الوطني بدأ يظهر في 
شكل نفقات شركات النفط العاملة والتى دخلت البلاد منذ سنة ١1866‏ ب 
اقية] + ونظر 11 كان ليذه الشنات عن انار ساغرة وغ مياعرة على 
النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد فاننا ستنشرح بابحاز حجحم 
وتطورات هذه النفقات خلال الفترة 1905 ٠ ١54‏ ويجدر الاشارة 
هنا بأنه قبل البدء في تصدير النفط في أواخر سنة 1551 واستلام 
الحكومة لاول مرة نصيبها من تلك الصادرات فى سنة 1455 كان آثار 
النفط على اقتصاد اليلاد ينحصر فى مصروفات الشركات العاملة قى 
قطاع النفط ٠‏ وأما بعد هذه الفترة وعندما بدأت الحكومة تستلسم 
ابرادات متزايدة من النفط وتتفق تلك الايرادات فى البلاد زادت آمار 
النفط على الاقتصاد. الوطتى وصاوت يفل خليطا من تفقات الدركات 
العاملة واتفاق الحكومة على الادارة ومشروعات التنمية ٠‏ 


4 


جدول رقم (؟) 


00 
مجموع مصروفات شركات النفط )١( 195/8 - 1١565‏ 
( بملايين الجنيهات الليبية ) 

مرتبات مصروفاتاخرى مصروفات المجموع نسليةالمصروفات 
السنة الاستمراد في الخارج في الخارج محلية ا محلية للمجموع 
لذ دا _- ّ 31 162 ف 
١16 12 "ع١ .66 6 ١57‏ وان 
11564 لا 17 /17 12 121 252 01 
1165 اناا ١٠.67 "1 1١6١‏ لكين لل أ 
١67 "52125 11‏ 1 * 51" 67 ارك كرا 
"1١ 00 ١15 1561١‏ و" 7 اذا كنا 
1117 14" ذخان حم ذرا 16٠.‏ م »ه١٠١‏ لذن 


1117 25225 ه126 اذا 112 ١.2١‏ 1 كن 
546١ 1135‏ 36 رن 5ظآآ1 تكارفرن درا 
"1١ 1116‏ 565 لحرت 27.ه ١|‏ 31 


1ككا ١12١‏ 206 ثذ”, ‏ /ا 1/6 ١1.2١‏ أ 
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ورغم اهمية مجموع مصروفات شركات النفط من حيث علاقتهما 
بنصيب الحكومة من عائدات النفط فاننا ستكتفي هنا بالاشارة الى 
المضروفات المحلية 0 ما لها من اثر مباشر على الاقتصاد الوطني ٠‏ ان 
هذه المصروفات عق لي الختدول على الساح بو التايات اللازية في 
السوق المحلية وهي وان كانت قليلة بالنسبة لمجموع مصروفاتها في 
الخارج فمي تعتبر كثيرة بالنسبة لمجموع الاتفاق العام في البلاد خلال 
السنوات 5 ب |١95١‏ وهي فترة ما قبل الشروع في تصدير النفطه 
لقد كانت المصروفات المحلية لشركات النفط خلال نلك الفترة المصدر 
الرئيسي لتآثير النفط على الاقتصاد الوطني حيث بلعت نسبتها لمجموع 
الانفاق العام يما في ذلك الحكومة الاتحادية والولايات ووكالات 5 
الاجنبية الليبية اكثر من 7" بالمئة في سنة ١96007‏ م ارتفئعت الى حوالي 
١م‏ بالمئة في سنة ولية ١‏ والى ا“ بالمئة في سنة اكوا ٠‏ وهي السنة التي 
بدآ فيها تصدير النفط الخام » ولقد كان لهذا الاتفاق الأثر الاول والسبب 
الرئيسي في تنشيط الطلب المحلي وبداية الخروج من الحلقة المفرغة بين 
الدخل والاستهلاك المنخفضين من جهة والاتتاج والادخار المنخفضين 
ايضا من جهة اخرى ٠‏ فبعد ان بدأت الاموال تدخل مجرى الاستهلاك 
أزداد الطلب على السلع والخدمات ومن ثم بدأ اختلال التوازن ببن عناصر 
اقتصاديات الفقر التي أشرنا اليها سابقا ٠‏ فزيادة الطلب على السلسع 
والخدمات ادت الى زيادة الاستهلاك ومن ثم الى المزيد في زيادة الدخل 
يسبب عامل مضاعف الاستهلاك ٠.‏ ان هذا التحرك الملحوظ فى الدخل 
والطلب سبب في تنشيط التجارة والاسعار ومن ثم أثر في الدخل 
الحكومي من الضرائب المباشرة وحيث ان الحكومة كانت تجد ضغطا 
كبيرا للانفاق على الادارة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية فكان لهذه 
الزيادة في الابرادات الأثر المباشر على المزيد من الانفاق ٠‏ فبينما نجد مثلا 
ان دخل الحكوية الاتحادية من الجمارك لم بزد الا قليلا قبل ه90١‏ فانه 
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ارتفع من حلام مليون جنيه في تلك السنة إلى 545٠٠‏ مليون جنيه ستنة 
مها والى ٠١*55‏ مليون جنيه في سنة 195٠‏ اي قبل الشروع في 
تصدير النفط بأقل من سنةء كما ارتفعت الابرادات المتنوعة الاخرى 
للحكومة الاتحادية فىتفس الفترة. اما الموارد الاجنبية التىكانت تتلمها 
الحكومة الاتحادية فلم ترتفع منذ السنة المالية ١55‏ 1400 وكان جل 
هذه الموارد يحال الى حكومات الولايات في شكل الاعانات التي نص 
عليها الدستور ٠‏ وأما حصيلة الحكومة المباشرة من قطاع اليترول خلال 
فترة ما قبل الشروع في التصدير فهي لم تزد على 568٠٠‏ مليون جنيه 
جاءت في شكل رسوم وابجارات منخفضة عن مناطق عقود الامتياز ٠‏ 

ان الجزء الاخر من الدخل العام والذي تمثل في الضرائب المباشرة 
وغير المباشرة عدا الجمارك كان من نصيب الولادات ٠‏ وتجد ان الزيادة 
التى طرأت على ايرادات الجمارك يسيب حركة التنقيب عن النفط ظهرت 
ايضا في مجموع ايرادات الولايات من ضرائب ورسوم حيث ارتفعت 
هذه الايرادات من :24٠5‏ مليون جنيه سنه 4هة!ا ‏ ؤوهة! الى ه٠تنا‏ 
سنة ١5و١1‏ 1955 ء ان هذه الزيادة التى طرأت على ابرادات الحكومة 
الاتحادية والولانات سبب دخول الاموال الاجنبية عن طريق. مصروفات 
شركات النفط في السوق الليبي ادت الى ارتفاع معادل لها في الانفاق 
العام ٠‏ فبينما كان مجموع الانفاق العام بما فيه مصروفات التنبية سنة 
:مها مهلها تبلغ /اية/ام مليون جنيه ار تفع هذا الانفاق الى ٠:14‏ 
سنة مها ا وه9ا وإلى 5هغع::” سنة 51١‏ ب 55وا ٠‏ 

ان هذا الارتفاع في الانفاق العام الذي جاء بسبب ارتفاع الابرادات 
الحكومية من الضرائب الجمركية وغيرها تنيجة للنشاط الاقتصادي الذي 
بدأ مع دخول شركات النفط ميدان التنقيب ادى الى ارتفاع هائل في 
الطلب على السلع والخدمات المحلية والاجنبية ؛ كان البدابة في اخلال 
التوازن بين قطاعات الاقتصاد المختلفة وبين النمو في المدن والقرى ٠‏ 


/ع4 


كما انه شكل البداية فى الازدهار الذي تكوآن فوق قاعدة اقتصادية 
واجتماعية متخلفة ٠‏ اما النتائج التى تنرتب على مثل هذا الوضسسسع 
نصيب الحكومة من ايرادات النفظف 


قبل الشروع في تصدير النفط بكميات تجارية كان قطاع النفط يؤثر 
في النشاط الاقتصادي عن طريق انفاق شركات النفط في الدرجة الاولى 
وعن طريق الانفاق الحكومي في المرتبة الثانية ٠‏ ولكن انتداء من السنة 
المالية 58 ب ١454‏ عتدما استلمت الحكومة لأول مرة مبلغ ٠٠٠ع٠٠مئمم‏ 
جنيه اصبح تأثير النفط في الاقتصاد الليبي بأتي عن طريق الخزانة العامة 
اولا ثم عن طريق التفقات المحلية لشركات النفط وحيث ان دور الخزانة 
في هذا الميدان يعتمد اساسا على نصيب الحكومة من عائدات النفط فانه 
لا بد لنا من استعراض القواعد التشريعية والعناصر الاقتصادية اتى 
تحدد حصة الحكومة وما طرأ عليها من تطور وتغير ٠‏ 1 

لقد بيكنا في الباب السابق كيف احتوى القانون على عدة عناصر 
كانت لصالح الشركات مثل علاوة الاستنزاف التي يحق للشركات ان 
تمنحها لنفسها بواقع 5؟ بلمئة من مجموع الاتناج وكذلك محاسبة 
الحكومة على اساس السعر السائد في السوق » وحق الشركات في 
استرجاع استثماراتهم بنسبة ١؟‏ بلمئة لفترة ما قبل اكتشاف النفط و١١‏ 
بالمئة لفترة ما بعده » فعندما صدر هذا القانون وفي غمرة الاهتمام 
بتشجيع الشركات على دخول البلاد لم بلاحظ الا القليلون بآن القانون 
منح الشركات عناصر تشجيع فوق المعتاد وللحد الذي يجعل نصيب الدولة 
من مواردها الطبيعية ضئيلا فيما لو اكتشف النفط بكميات تجارية ٠‏ الا 
ان عدم معرفة المسؤولين باحتمال وجود النفط ورغبة منهم في تشجيع 
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دخول الشركات جعل مثل هذه الاعتبارات ذات قيمة محدودة ونظرية في 
تصور الكثيرين ٠‏ ولكن بعد اكتشاف النفط في مهةا ثم في ١505‏ 
بكميات تجار بة بدأ الكلام عن مساوىء قانون البتر ول 0 -عة من 
وجهة نظر البلاد المنتجة للنفط ٠‏ وعندما ا قترب موعد تصدير النفط فى 
صيف ١95١‏ | صبح الكل ينادي بضرورة تعديل بعض أحكام تون 
ابشرول قبل تطبيقه في سعاسبة الحتكومة على حصنها من عائداث التفظ - 
والاحكام التي كان مطلوب تعديلها تنحصر في الغاء العلاوة التعويضية 
او علاوة الاستنزاف وقدرها 5؟ بالمئة من مجموع دخل النفط وتخفيض 
نسبة الاستهلاك عن الاستثما رات من ٠١‏ و١٠‏ بالمئه الى ٠١‏ وه بالمئة عن 
فترتي ما قبل اكتشاف التفط وما بعده على التوالي » 7 لي المتل #السمق 
المعلن وليس السعر السائد في تعديد خصة التكومة من عائدات النفط 
ومثل هذا التعديل بالطبع يحقق زيادة نصيب الحكومة بواقع نصف قيمة 
علاوة الاستنزافو نصف الاستهلاك التى كازمن حق الشركات استقطاعها 
باكاخل + كما ان العمل بالسهر الممان بذلا من السمر السائد يمكن ان 
يحقق عامل الاستقرار في تقدير دخل الحكومة من النفط بالاضافة الى 
ارتفاع السعر المعلن على السعر السائد الحقيقي والذي بدا واضحا منذ 
سنة 956!ا ٠‏ 

ان المشكلة الرئيسية التى كانت تواجه تعديل القانون با بحقى 
الفوائد المذكورة أعلاه هي عدم شرعية مثل هذا التعديل بتاريخ رجعي 
الا اذا وافقت الشركات المعنية وذلك حسب شروط عق ود الامتياز 
الاصلية ٠‏ وبالطبع لم تكن الشركات متحمسة وخاصة المستقلة منها لقبول 
هذا التعديل ٠‏ ومن جديد اتبعت ت الحكومة وسملة الاقناع والاغراء ف 

حمل حمل الشركات على قبول التعديل وكان الاغراء تمثل فى الاستفادة من 
المناطق المستردة من عقود الامتياز الاصلية وعدم منحها من جديد الا 
للشركات التي توافق على تطبيق التعديلات المطلوبة على عقود امتيازاتها 
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الاصلية ٠‏ ومن حسن الحظ كانت الشركة الاولى التي دخلت مرحلة 
الاتناج والتصدير وهي شركة من الشركات الكبرى (اسو) مما ساعد 
على قبولها للتعديل وخاصة ما يتعلق بتطبيق السعر المعلن بدلا مسن 
الب السائك + 

وبتاريخ ” يوليو سنة 1951١‏ صدر مرسوم بتنعديل قانون البترول 
لسنة ه460١‏ وفقا للقواعد التي اشرنا اليها اعلاه ثم صدر تعديل تكميلي 
بناء على طلب بعض الشركات بتاريخ ه نوفمبر من نفس السنة وكما كان 
متوقعا قبلت شركة اسو هذا التعديل» وبهذا القبول تمكنت الحكومة من 
الغاء. بعض الحوافز الرئيسية التي وضعت لاغراء الشركات في القانون 
الاصلى قيل ان تستفيد منها هذه الشركات على حساب حصة الحكومة 
"من عائدات الفط + :وقكن علل المديف من العركات تردة في سول 
التعديل الجديد ولولا رغبة هذه الشركات فى الحصول على المزيد من 
المناطق او استرجاع ما تنازلت عنه بحكم القانون لم قبلت مثل هذا 
التعديل نظرا لما فيه من تنازل عن حقوق مكتسية ولو كانت على حساب 
البلاد. المتتجة للنفط ٠‏ ان اصعب ما كان بالنسبة للشركات المستقلة هو 
التعديل الخاص باستعمال السعر المعلن مكان السعر السائد المتحقق فى 
الاسواق ٠‏ وعد معاولات عديدة للتهرب من هذا التبديل اهببدت 
الشركات الى طريقة غير مباشرة للتخلص من أحكام هذا التعديل وذلك 
بالاستفادة من نص القانون الذي قال «السعر المعلن ناقصا مصروفات 
التسويبق حسب تعريفها في اللوائح ٠‏ وبهذه الطريقة اتنظرت الشركات 
حتى صدرت اللائحة رقم ١‏ وعرفت مصروفات التسويق بشكل يمكّشن 
الشركات من التصر“ف بما بحقق مصالحها ثم وافقت على التعديل مع 
اشتراط عدم سريان اي تعديل جديد قد ,يطرأ على القانون المعدل او 
اللوائح السارية على عقود امتيازاتها القائمة آلا بموافقتها الخطية ٠‏ 
وسنرى فيما بعد كيف ادى هذا الوضع الى تدهور الاسعار التي كانت 


نيك 


“كل رحس 


الشركات تحاسب بها الحكومة مما أثر تأثيرا كبيرا في حصتها من عائدات 
النفط الامر الذي استوجب تعديل قانون البترول بصورة جدرية فلي 
أواخر سنة ١958‏ اي عشر سُنوات بعد صدوره في شكله الاصلى ٠‏ 

هذا وكانت حصة الحكومة قد حددت في القانون الاصلي وكذلك 
بعد التعديل» مع المزيد من ن دقة التعريف . يما يعادل نصف صافي أرباح 
الشركات من ب استخراج وتصدير النفط الخام وتتكوان هده 
الحصة من جميع ما تستلمه الخزانة العامة من رسوم وايجارات عن مناطق 
عقود الامتياز وإتاوة وضرائب وغيرها مما قد تفرضه بح او 
الشركات بأي شكل كان ٠‏ فاذا زاد هدا المجموع * فى نهاية | 3 
الحسابية عن نصف صافي أرياح الشركات صاحبة الامتياز يرحل الفرق 
ويخصم من حصة الحكومة في السنوات التالية » وآما اذا تقص همدا 
المجموع عن نصف صافي الارباح فتقوم الشركات يدقع الفرق في مواعيد 
نص عليها القانون وسنآتي لذكرها بشيء من التفصيل قيما بعد ٠‏ وعلى 
هذا الاساس بدأت الحكومة تستلم حصتها من التفط وبالمبالغ المبينة في 
الحدول الآتي اعتبارا من سنه * صحيح ان الحكومة احتحت على 
السعر الذي حددته شركة اسو للخام الليبي من حقل زليطن ولكنها 
استمرت في استلام حصتها ولو مع الاحتجاج ٠‏ 
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نسبة حصةالحكومة 
للمجموع 
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لتضح مما سبق ذكره ان حصة الحكومة من عاندات النفط ن ر نفع 
مع زيادة سعر النفط الخام في موانىء الشحن وانخفاض تكلفة وحدة 
الاتناج واستقطاعات الاستهلاك عن الاستثمارات الراسمالية وتنخفض مع 
انخفاض السعر او زبادة التكلفة لوحدة الاتاج او زيادة استقطاعات 
الاستهلاك او جميع هذه التغيرات مشتركة ٠‏ وعندما اكتشف النفمط 
بكميات تجارية اتضح ان من ابرز عيوب قانون البترول الاصلى هو 
التهاون في تحديد نوعية وقيمة هذه العناصر التي تحدد حصة الحكومة 

من دخل النفط ٠‏ فسعر النفط الخام ترك لنتيجة العرض والطلنب في 
الاسواق الحرة وبالتالي عرضة للتقلب من سنة الى اخرى مما يحعمل 
تقدير حصة الحكومة مقدما امرا صعبا للغاية » كما ان نسبة الخصم عن 
استرداد رأس الال المستثمر فى عقود الامتياز كانت عالية بالاضافة الى 
اعطاء الشركات حق خصم ه؟ بالمئة من مجموع دخل النفط باسم علاوة 
الاستنزاف او العلاوة التعوورضية ٠‏ كل هذا جعل احتساب حصة الحكومة 
من عائدات النفط بالنسبة للمستقبل تتعرض لتقلبات كبيرة مع قلة نسبتها 
أصلا ٠‏ ولكن من حسن الحظ ان تعديل القانون فى صيف أكةا أزال 
بعض المزايا غير المعقولة التي منحها القانون الاصلي للشركات وكانت 
على حساب حصة الحكومة ٠‏ وذلك مثل الغاء علاوة الاستنزاف وتخفيض 
نسبة الاستهلاك من ٠؟‏ الى ٠١١‏ بالمئة ٠‏ كما نص القانون على اعتماد 
الاسعار المعلنة وليس السائدة فى احتساب حصة الحكومة ٠‏ ان هذه 
التثيرات ديلت بلا شك من تصين الحكومة +:ولكن عندما يندا 
التطبيق برزت مشاكل اخرى كان لها اثر ضار بمصلحة البلاد ونصيبها 
من عائمدات النفط ٠‏ فأول مشكلة كانت تحديد السعر الخام الليبي وفي 
هذا الامر تسسكت اول شركة بدأت في تصدير النفط الليبي بآن عقود 
الامتياز تعطيها وحدها حق تحديد السعر المناسب بينما تسسكت الحكومة 
بحقها في رفض قبول ما تعلده الشركة بلاوق امراش ]راطف الا 


اوفن 


ان الشركة آصرت على انْ سعر 55١‏ دولار للبرميل الواحد يمثل سعرا 
عادلا ومعقولا » وأمام هذا الوضع استلمت الحكومة حصتها على هذا 
الاساس مع الاحتفاظ بحقها في ان بالزيادة بتاريخ رجعي ٠‏ ولكن 
عندما دخلت الشركات المستقلة في مرحلة الاتناج في سنتي 158-1955 
ومأ بعدهما نشأت مشكلة أخرى كانت اكثر صعوية وتعقيدا من مشكلة 
السعر وذلك من حيث تآثيرها فى حصة الحكومة من عائدات النفط ٠‏ 
والفقرة التالية تلخص اهم عناصر هذه المشكلة ٠‏ 

سيق وأن أجلنا النظر في السبب الذي دعا الشركات الى الاصرار على 
صدور تعديل للائحة اليترولية رقم ١‏ قبل ان تقبل تطبيق التعديلات التي 
أجريت على قانون البترول في صيف سنة 1451 » والتي آأوجزناها اعلاهء 
ان السيب الرئيسي وراء هذا الاصرار هو الاستفادة من نص االمادة ١٠١‏ 

فى اللائحة المعدلة والتى عرفت السعر المعلن بالسعر الذي تعلنه الشركة 
5 مضروقات التبوي التى تسل أوكما “تمت المادة المكسورة اي 
خصم يضطر صاحب عقد الامتياز منحه الى المشتري لمواجهة المنافسة في 
الاسواق الحرة ٠‏ وهذا النص مككن شركات النفط من ان تعود إلى مبدآ 
السعر السائد او حتى ما أقل منه في محاسبة الحكومة بحجة ضرورة منح 
خصومات كبيرة لمواجهة المنافسة ٠‏ وكانت الشركات الصغيرة المستقلة 
اول من بدأ بالاستفادة من تعريف مصروفات التسويق عن طريق ملح 
خصومات كبيرة من السعر المعلن لصالح المشتري بحجة انها شركات غير 
متكاملة ومن ثم مضطرة الى البيع في الاسواق الحرة ٠‏ وكلما ازداد 
الاتناج ودخلت شركات جديدة في مرحلة التصدير ازدادت الخصومات 
وظهر اثرها فى حصة الحكومة من عائدات النفط ٠‏ فمثلا عندما بدأت 
شركة ابوافى اتصيداير النفط كانت حصة الحكومة حوالى ٠م‏ سنا 
امريكيا او م؟ قرشا ليبيا عن البرميل الواحد » ولكن نزل هذا الرقم الى 
معدل ٠٠‏ سننا فى متنصف سنة ١50‏ والى 4٠‏ سنتا اي حوالي ١4‏ قرشا 
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للبرميل الواحد بالنسبه لاتتاج بعض الشرتات التي لم تكن تملك أنه 
وسائل للتسويق او التكرير ٠‏ هدا وتمادت الشركات المتعله قي 
التنافس في منح الخصومات سعيا وراء اكتساب اسواق جدددة 5 
الدخول فى اسواق قديمة كانت تعتير احتكارا للشركات الكبرى ٠‏ الامر 
الذي ادى الى بدء الشركات الكبيرة المتكاملة في ممارسة حقها فلي 
استقطاع الخصومات التي نصت عليها اللائحة مدعية انها اضطرت أهدا 
الاجراء لحماية اسواقها من منافسة الشركات الاخرى المتقله التى تعبل 
في ليبيا ٠‏ الا انه في واقع الم كانت حق الغ كلت عتننن مو وول نل 
هذا الاجراء الى الضغط على الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لايقاف 
الشركات المستقلة عن منح هذه الخصومات الكبيرة - ومع دشخشول 
الشركات الكبرى في منح الخصومات بالاضافة الى زيادة الااتقتاج 
تدهورت اسعار التفط الخام مما سبب في زبادة حجم الخصومات حتى 
اصبحت حصة الحكومة عن اليرميل الواحد من النفط الخام لا تعادل 
ثمن كيلو من الموز المستورد من الصومال او جنوب امريكا ٠‏ وكان 
الوضع مستمرا في المزيد من تدهور اسعار النفط الليبي وانخفاض حصة 
الحكومة منه ٠‏ 

ولكن من حسن الحظ بدآت اصوات ترتفع من داخل الحكومة 
وخاصة في مجلس البترول الاعلى بضرورة تعديل الوضع عن طريق الغاء 
حق الشركات في منح خصومات من السعر ال معلن قبل محاسبة الحكومة. 
وفي بادىء الامر روي انه في الامكان تحقيق مثل هذا التعديل عن طريق 
اعادة تعريف مصروفات التسويق الواردة في اللائحة رقم ١‏ بشكل لا 
يشمل الخصومات الا انه عند الدراسة والتمحيص اتضح ان مثل هذا 
الاجراء لا دكون ملزما لشركات النفط بالنسية لعقودهم القائية نظرا 
لاشتراطها عدم سريان اي تعديل في القانون او اللوائمح السارية على 
عقود. امتيازاتها الا بسوافقتهم جميعا ٠‏ ووقع انقسام خطير ببن اعضاء 


مجلس البترول الاعلى آنذاك حول جدوى السير في الغاء حق الششركات 
في منح الخصومات على حساب حصة الحكومة » ولقد كانت الاسياب 
والدواقع التي ادت الى هذا الانقسام عديدة وجديرة بالاهتمام ولكن 
ليس هذا هو المكان للدخول فيها ٠‏ يكفينا هنا ان نقول بأن الصراع ادى 
في النهاية الى اتتصار دعاة التعديل حيث تمت الاستفادة من الاتفاقية 
التي أبرمت في جاكرتا بين شركات الئفط الكبرى والدول الاعضاء في 
منظمة الاوبيك والتى نصت على تحديد مصروفات التسويق بنصف سنت 
امريكي عن كل برميل كما نصت على اعتبار الاتاوة التي تعادل ٠١»‏ يالمثة 
من مجموع دخل النفط من ضمن المصروفات التي تخصم من الدخل قبل 
التوصل الى الارباح ٠‏ هذا وتجدر الاشارة هنا الى ان مثل هذا الانقسام 
بين اعضاء مجلس البترول الاعلى ومجلس الوزراء حدث مثثله بين 
شركات النفط الصغيرة المستقلة والشركات الكبيرة المتكاملة » وكان 
الصراع بينها عنيفا ولكن كما نعلم اتتهى الامر باصدار الحكومة للتعديل 
المشهور لقانون البترول في ٠١‏ نوفمبر 1950 وطبق هذا التعديل اعتبارا 
من لول ناد من فس السنة +.وكانت تبحتة زادةخصة الحكومة من 
عائدات النفط عن اتناج سنة ه56ة١ا‏ بحوالي 5 مليون حنيه مما ادى الى 
ارتفاع دخل الحكومة من النفط من ٠656م‏ مليون جنيه في سنة 56 ب 
كدذا الى ١11١١6٠٠‏ فى السنة التالية 55 ب 50و[ ٠‏ 
لم يحدث اي تغير في نصيب الحكومة من عائدات النفط بهد 
التعديل الرئيسي الذي صدر في نوفمبر سنة 1950 حتى منتصف اسنة 
حيث نجحت الحكومة في التوصل الى اتفاق مع شركات النفط 
حول تعديل مواعيد استحقاق دفعات الاتاوة والضرائب الى الخزائنة 
بشكل حقق زيادة حوالي ١١‏ مليون جنيه سنويا كانت تستفيد هما 
الشركات عن طريق استثمار حصة الحكومة لمدد تنراوح بين شهرين 
وخمسة اشهر بالنسية للاتاوة وأربعة اشهر وستة عشر شهرا بالنسبة 


5ه 


للغرائب ٠‏ وبعد التعديل خفضت هذه المدد الى ما بين شهر واحد 
وأربعة اشهر بالنسية للاناوة والضرانب معا ٠‏ وياضاخه هده التعديلات 
ارتفم نصيب الحكومة عن البرميل الو احد من حوالي ١5‏ قرشا في تلك 
السنة الى ٠5‏ قرشا فى سنهة ٠ 1١554‏ 


الانفاق العام 

سبق وأن أشرنا الى ان اول تأثير للنفط في الاقتصاد الليبي كان عن 
طررق المصروقات المحلية لشركات التمط ء ثم حاء دور ر الاتعاق العام الدي 
ا رو لكر ١3.5‏ عندما اصبحت حصة الحكومة 
زادت هذه النسبة على 4؟ بالمئة (في السنه المالية 55خ155) 3 ارتفعت 
هذه النسية الى حو الي - بالمئة في سنة 4بة" ٠‏ كان من الطبيعي ان 
ب رتفع مستوىقى الانفاق العام كلما ارتفعت حاصللات الحكومة من انقط 
نظرا لما كانت تحتاجه البلاد من تحسينات فى المراقق العامة مثل مياه 
الشرب والكهرباء والظرق ولمجاري والمدارس وغيرها من 
الاحتياجات الضرورية» علاوةعلى ارتفاع نسبةالميل الحدي للاستهلاك العام 
والخاص وغيرها من الاحتياجات الضروريةء كلهذا سبكب فيارتفاع سريع 
وكبير في الطلب على السلع والخدمات مما ادى الى ارتفاع الاسعار حتى 
تكو“ن اتجاه تضخمى قوي كان له اكبر الاثر في الاقتصاد الوطني ٠‏ 
وحيث اننا ستحلل مشكلة ارتفاع الاسعار في الفصل القادم مكفي هنا ان 
نذكر ان الانفاق العام ازداد بنسب كبيرة بعد بدء الحكومة في استلام 
عائدات النفط ٠‏ ولقد كان لهذا الانفاق الاثر الكبير فى الاقتصاد الليبي 
حسب ما هو مبين فى الابواب القادمة » بل نحد انه بعد سنة موا 
اصبح الانفاق العام في مستواه ونوعيته هو المحرك الاول للنشاط 


/اه 


و 
5 


ضعط عنيف على الموارد الطبيعية والاسعار كان همالك اتجاه قفوي 
زدادة الانغاق في القطاعين العام والخاص لاسباب سئتعرض لها فيما بعده 


حدول رقم 2( 
الانغاق العام (بالاف الجنيهات) ه٠مةه9١‏ ل +تسوةة1 

الستة مجموع الانقاق العام نسية الزيادة 
هه ب وهوا م/ا 1١‏ 3< 
5ه ا لاما ع 10 . 144 
لاه ٠‏ كره.ة؟ ف 165 
مه داوه.ةا؟ ٠1‏ (تقديري) ا 
وه ب ١٠5وا‏ ع١‏ ؟ (تقديري) 4 
5٠‏ اكوا :580 (تقديري) حي 
5س ككوا (تقديري) احالف 
دوا »5 (تقديري) ميت 
5 ب 5و1 دمي" وداه 
5" 9568| م اختنا 
ه" 55 وا ٠وؤووس|‏ 0-0 
كو الاكوا 1 لود 
باد محوا(١)‏ (تقديري) كن 
+ وكوا(١)‏ ووومن:عم (تقديري) فى 


)0 باستثناء مخصصات الدفاع القومي والدعم العربي 5 


مه 


الإنفان العام بعزبين امذياتن 
موسع اب زحقان: التعسرقل 


متسرربرعات حفسة لكات اط 


١ 


1 


لوذا 


4٠ 
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الائتمان المصر في 


٠‏ الائتمان التجاري المصرفي كان من ضمن العناصر التي ساهمت في 
التوسع النقدي الذي كان سيبه الرئيسي نشاط شركات النفط ٠‏ فعندما 
أدخلت شركات التفط أموالا جديدة للانفاق على التنقيب ولتأسيس مرافق 
الاتتاج تج عن ذلك ازدياد في الطاب على السلع والخدمات مما أدى الى 
. تنشيط التجارة في البلاد ٠‏ وحيث أن انشاء مؤسسات تحارية قادرة على 
تقديم الخدمات والسلع اللازمة ف يالسوق يتطلب ر رأسمال لم يكن متوفرا 
لدى الافراد قبل اكتشاف النفط كان من الطبيعي أن إنتحه القطاع الخاص 
الى المصارق للحصول على الائتمان اللازم لمرحلة التأسيس والاستيراد ٠‏ 
ان السرعة التي ارتفع بها الائتمان المصرفي يعطي لنا فكرة عن مدى نأ ثير 
النفط على التوسع النقدي الذي كان السبب الاول في اخلال التوازن 

في الاقتصاد الليبي بششكل لم يكن من السهل معالجته ٠‏ 

ان الجدول التالي يبين الزيادة الكبيرة التي طرأت على الاثتتمان 
المصرفى بعد البدء فى التنقيب عن النفط في سنة ١40‏ وخاصة بعد 
الدخول في مزحلة التصدير في سنة 193751 ٠‏ فنجد مثلا ان الائتمان 
المصرفي خلال فترة ما قبل الشروع في التنقيب عن النفط لم يتجاوز 
الخمس ملابين جنيه الا بشيء بسيط بينما ارتفع من هذا المستوى في 
سنة ١9.05‏ الى اكثر من ١4‏ مليون جنيه فى نهاية سنة ١951١‏ عندما بدىء 
في تصدير النفط بالاضافة الى اكثر من مليون جنيه كتسهيلات اثتمانية 
من عرف الجا الذن لم كاسن !ل فى اجن 11 ٠‏ وكما نرى من 
الجدول التالي استمر الاتتمان المصرفي في الارتفاع حتى بلغ في نها به 
أغسطس سنة 1١9509‏ مبلغا قدره 28,85 مليون جنيه منها أكثر من 8" 
٠‏ مليون جنيه منحت من قسم العمليات المصرفية التجارية التابع لمصرف 

ليبيا الذي لم يتجاوز ما منحه من قروض في نهاية أغسطس سنة 9و١‏ 
مبلغ حو" الف جنيه ٠‏ 


و 
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المصدر : مصرف ليبيا : النشرة الاقتصادية لادارة البحوث الاقتصادية ٠‏ 


ان هذا التوسع الكبير في الائتمان المصرفي جاء كاستحابة لزيادة 
الطلب على التمويل في ميدان التجارة والمقاولات وقطاع البناء وخدمات 
النقل البري حيث نجد أن حوالي ٠١‏ الو 0 
لصالح هذه القطاعات ٠‏ وازداد الضغط على المصارف لمنح المزيد مسن 
ا ا 
التوسع النقدي خوفا من تفاقم مشكلة التضخم الا انه لم يتمكن من 
قعل الكثير في هدا المجال نظرا لعدم امكانية تحاوب وتنسيق الانماق 
"انام واهاي شركاة' انعط مم بياس مرف المركزي ٠‏ وحتى المصرف 
المركزي لم تكن لديه السلطة القانونية لتوجيه المصارف التحجارية بصورة 
فعالة حتى منتصف منة .و١‏ عندما صدر قانون البنوك وتم تأسيس 
قسم مراقبة المصارف التجارية في نفس السنة ٠‏ وعندما وجد المصرف 
المركزي انه غير قادر على توجيه الاكتمان بصورة فعالة بدأ في منافسة 
المصارف التجارية عن طريق منح القروض التجارية وخاصة للذين لم 
' تحصلوا على مثل هذه القروض من المصارف الاخرى ٠‏ هذا وارتفعت 
القروض الممنوحة من مصرف ليبيا حتى كادت تصل الى نصف مجموع 
القروض الممنوحة من قبل جميع المصارف التجارية بينما لم تتجاوز هذه 
النسبة ١١‏ بالمئة في نهاية سنة »ج4١ ٠‏ كل هذا التوسع في الاكتمان 
التجاري زاد من القوة الشرائية ومستوى الطلب الفعال على السلع 
والقدمات :+ 
اما الائتمان الانمائمي لم يكن متوفرا الا في أضيق الحدود خلال 
السنوات الاولى من فترة ما بعد الدخول في مرحلة التنقيب عن النفط ٠‏ 
فالمصرف الزراعي مثلا تأسس في سنة 195197 ٠‏ ومجموع القفروض 
الزراعية التي كانت ممنوحة في نهاية مارس 1408 بلغت +7 الف جنيه 
وارتفعت الى +1641 مليون جنيه في نهاية مارس ١95١‏ أي في نمس 
السنة التي بدأ فيها تصدير النفط ٠‏ ثم ارتفعت الى 088" مليون جنيه 


ذه 


فى نهاية 1954 »2 منها 1681٠5‏ مليون جنيه قروض طويلة الاجل ٠‏ وهذا 
الاخير بعد ضثيلا عندما يقاس باحتياجات قطاع اتناجي هام مثل الزراعة. 
وحتى هذا المبلغ لم يمكن التوصل اليه الا بعد البدء في تنفيذ الخطة 
الخمسية الاولى التي خصصت بندا للقروض الزراعية ٠‏ ونذ ذلك 
الوقت بدأت القروض الزراعية ترتفع حتى بلغت 158غ.ة مليون في نهاية 
بونيىو .ودة١‏ » منها حوالي خمسة ملاين قروض طو يله الاجل ٠.‏ 

اما فيما يتعلق بالاقراض الصناعي فلم تكن هنالك مؤسسة اهذا 
الغرض حتى سنة 195 عندما أنشئت مؤسسة التنمية الصتاعية التي حل 
محلها المصرف الصناعى العقاري فى سنه ٠. ١‏ هذا وقد تعرر إلا 
تحمل القروض التى نقدمها هدا المصرف وكذلك المصرف الزراعى آينة 
فوائد ٠‏ بححة ان الفائدة تمشثل الربا 4 وهكذدا اصبحت العروض من 
الاموال العامة تمنح لصالح الافراد محانا ٠‏ ولعد زاد هذا الاعفاء من حدة 
الطلب على الاقتراض حتى بلغ مجموع ما منحه المصرف الصناعي العقاري 
.4ه مليون جنيه في نهاية مارس 1454 ٠‏ و 144545 مليون جنيه مند 
تأسيسه إئا 


عرض النقود 


ان التوسع النقدي الذي بدأ منذ سنة ١405‏ كان اول مظهر من 


مظاهر آثار التفط على الاقتصاد الليبى ء وكما رأينا قيما سبق كانت 


هنالك ثلاث مصادر رئيسية تغذي هذا التوسع النقدي ٠‏ أولها طبعا 
المصروفات المحلية لشركات النفط ثم جاء دور الانفاق العام الذئي ازداد 
مع ازدياد نشاط شركات النفط ئم ارتفع ارتفاعا كبيرا بعد البدء في 
تصدير النفط الخام » وبعد هذا جاء دور الائتمان المصرفي التجاري ٠‏ 
اما الانفاق المخلى لش ركات النفط فكان فى المرتبة الاولى وفى اول مراحله 
يعتمد على دخول اموال اجنبية من خارج البلاد حولت الى عملة محلية 


سي 


لمر خخ قم 


1 


_أنفقت في شراء السلع والخدمات اللازمة للسوق المحلي ٠‏ والانفاق 


الحكو مي ارتفع اولا بسبب زبادة النشاط التجاري خلال مرحلة التنقيب 
عن النفط وبالتالى زيادة ابرادات الحكومة من الجمارك والضرائب 
المباشرة وغير المباشرة وبعد هذا ارتفع الانفاق العام بسكل غير عادي 
يسبب استلام الحكومة لمزيد من عائدات النفط حسب ما جاء في الجدول 
رقم 5 ٠‏ واما الائتمان المصرفي فقد ارتفع تتيجة لازدياد الودائع لدى 
المصارف من جهة وضغط الطلب على التسهيلات المصرفية من قبل 
المّسسات والافراد من جههة اخرى ٠‏ فالودائع مثلا في جملتها كانت في 
ل ميته طليون يجيه ثم ارتفعت الى ١71١6١‏ مليون 
جنيه في خلال خمس سنوات وفي نهاية سنة 1956 وصلت الى 4٠,955‏ 
لوث عنية تن ارتفع هذا الرقم الى ؛ مليون جنيه في نهاية 
اغسطس هذا قيما تعلق بجميع انواع الودائع لدى المصارف 
التجارية » اما ودائع ادارة العمليات المصرقية 0 بمصرف ليبيا فقد 
ارتفعت من "5.٠7‏ مليون جنيه في نهابه 5 الى 751١5‏ مليون في 
نهاية سنة ١956‏ والى 556407 مليون جنيه في نهاية أغسطس سنة 
.ةا ٠١‏ اما ودائع الحكومة فقد ارتفعت من ا٠4»١‏ مليون جنيه في 
نهاية ١405‏ الى .و٠701‏ مليون جنيه في نهاية سنة 15500 وبعد هذا 
وصلت الى 17685 مليون جنيه فى نهاية أغسطس سنة 1559 ٠‏ كل 
هذا الارتفاع في الودائع التجارية مكن المصارف من التوسع في الائتمان 
المصرفي وبالتالي المساهمة في التوسع النتقدي الذي آثر في الاقتصاد 
الليبي تأثيرا جذريا ٠‏ 
ا هذا ومن الستحسن الان اعطاء فكرة موجزة عن التوسع النقدي 
الذي سببه النفط من خلال استتراش تلود عرض النقود ملنذ سنئة 
19655 + ويجب أن نوضح للقراءء غير المتخصصين ان تعر نف عرض 
النقود يعني هنا مجموع العملة الورقية و الاق التي توجد في التداول 


"5 


1559 ١ةهه‎ 

نهاية السنة 2 العملة لدى الجمهور ودائع تحت الطلب 

لدى الجمهور 
مها ه؟آرغع لاثاورهة 
5هؤا .ءره دارط 
/اهمة؟١‏ كر كل ورلا 
برها ارلا ارلا 
116 1دكرم ككمر؟ 
11 4ر١‏ المذار١١‏ 
لحل ١5615‏ أكر؟١ا‏ 
1117 /اآااره١‏ -خ4تر؟١‏ 
لاحل 5 ؟مرلا١‏ إكخرلا١‏ 
1111 هلاهور؟ ؟ككر١؟‏ 
ه55 لكر ؟؟ ب/لاوره ؟ 
ككؤا ؟ءلارم/ا؟ ١اهرإه‏ 
١1‏ الءر1ا1 ؟؟5ره 
لاحل 5"1]رءلا ؟كأر/ام 
111 كمكر؟.١‏ ل/الاهره ؟ ١‏ 
المصدر : النشرة الاقتصادية لمصرر ف ليبيا » المجلد ١.‏ عدد ؟ 


جدول رقم (0) 


عرض النقود ( بآلاف الجنيهات ) 


"6 


المجموع 


كغار؟ 
هعاير؟١‏ 
5ملار؟ ١‏ 
لاككرة ١‏ 
مشا خرةم١!‏ 
1كريا؟ 
15ر56 
ا5.ر؟؟ 
"'.لارهة؟ 
كر ة 
واكر6ة” 
“'إاكر44١1‏ 

١١114 
١همرا‎ 15 
؟؟مثر.1١‎ 
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عرض النتقود .ملايين الجشيهات 


04 


5١ 


ذا 


"0 


3 


ا 


234 


نرف 


"5 


1. 


1 


6 


لدي الجمهور في تاريخ معين زاندا مجموع الودائع تحت الطلب التي 
بملكها الجمهور في المصارف التجارية في نفس التا فد خم النقود التي 
توجد في خزانة الحكومة او لدى المصارف بما في ذلك | دانع 
الحكومية وودائع التوفير والاجل فهي لا تدخل في احتساب ما يسمى 
بعرض ام 

بناء على هذا التعرنف سين الحدول السابق تطور عرض النقود فى 
اللاد خلال الفترة 6ه5١‏ ب كحكةا ٠‏ 1 
1 نلاحظ من الحدول السابق أن عرض النقود ارتفع من حوالي عشرة 
ملايين جنيه في بداية عهد التنقيب على النفط الى اكثر من 50 مليون 
جنيه في نهابة سنة 1451١‏ عندما بدا تصدير النفط ثم استمر عرض النقود 
في ازدياد سريع حتى نهاية سنة 19455 وبهدا يكون قد ارتفع حوالي 
تسعة أضعاف خلال الفترة ههه ب 1555 وفي نهاية أغسطس 55ة١‏ 
بلغ عرض النقود اكثر من 05؟ مليون جنيه قم وصل الى 8٠4‏ 
مليون جنيه في نهاية عام 1954 ٠‏ 

لا شك أن مثل هذا الارتفاع الهالمل في عرض النقود ما كان ليحدث 
لولا تدفق عائدات النفط واتفاق شركات التفط الذي تحول الى عملة 
محلية وودائع لدى المصارف ٠»‏ ونتضح هذا الامر جليا عندما نَقارذ 
الزيادة فى عرض النقود خلال الفترة ما قبل النفط حيث نجد ان عرض 
النقود خلال الاربع سنوات التي سبقت البدء في التنقيب عن النفط لم 
يزدد الا حوالي هر مليون حنيه بينما ارتفع من 46هرة مليون جنيه 
في نهاية ١08‏ الى 44هرك١ا‏ مليون خلال الاربع سنوات التالية ةَ ٠‏ وهكذا 
استمر التوسع النقدي بقفزات سربعة حسب ما تظهره ارقام عرض النقودء 
هذا فيما تعلق بعرض النقود اما ودا؛ نع التوفير وودائمع الاجل واللي 
يمكن اعتبارها شبه نقود نظرا 3 تحويلها الى نقود قابلة للتداول 
فقد أظهرت هي الاخرى ارتفاعا كبيرا خلال نفس الفترة حيث ارتفع 


إن 


مجموع ودائع الاجل وودائع التوفير من 90م" مليون جنيه في نهاية 
65 الى حوالى هره١‏ م سئوات ٠‏ هذا بالاضافة لما كان 
لمصرف ليبيا من هذه الودائع التي ارتفعت من 488 الف جنيه في نهاية 
١4654‏ الى +/امء١‏ مليون جنيه 7 نهابة ه>و١ا ٠‏ كما ار نفع مجصموع 
ودائع التوفير وودائع الاجل الى 5944410 مليون جنيه في نهاية 1554 ء 
اما العوامل الرئيسية .التي سببت في .هذا التوسع. الهائل في عرض 
النقود فكانت اولا زءادة صافي الاصول الاجنبية التي أ رتفعت من فك 
مليون جنيه في تهاية 1405 الى ١1علام‏ لبوق شه في نهاية 19"0 ” 
الاثتمان المصرفي التجاري اري الذي ارتفع بشكل مرخ خلال الفترة قيد 
العم صن ما هو واضح من الجدولرقم 30 ٠‏ هذا واستمرت الاصول 
الاجنبية في ارتفاع حتى بلعت 77465٠‏ مليون جنيه في نهاية 9و1 ٠‏ 
ان هذا التوسع النقدي غير المألوف تحت الظروف العادية كان 
الوسيلة : الاولى 58 تشعبت من هد وله ]شار النفط على الاقتصاد الليبي» 
وكان اول اثر لهذا لديم النقدي _ ازدياد الدخل الاجمالي وارتماع 
الاسعار ومشكلة التضخم لال وهي المسائل ‏ التي سنتناولها في الفصل 


1 القادم 5 


مم" 


الدخل والاسعار ومشكلة التعضتم 


لا شك ان الدخل القومي يعتبر من اهم المؤشرات الاقتصاديه اللي 
الدخل القومي بانه يمثل القيمة الاجماليه لمجموع الاتتاج من الا 
والخدمات المحلية خلال فترة مجددهة مكل السنة ومن الناحية الاحصائيه 
غالبا ما يسمى هذا التعريف الاخير باجمالي الناتج المحلي بينما يعتبسر 
اجمالي الناتتج القومي معادلا لاجمالي الناتج المحلي ناقصا تكاليف عناصر 
الاتناج الاجنبية ٠‏ واذا طرحنا قيمه ة الاستهلاك لرآس المال من اجمالى 
اللاي التوني صل الى الكل التويي , 
على السلع والخدمات الاستهلاكية والرأسمالية فانه سكن معرفة العناصر 
التي أثرت في اجمالي الناتج المحلى بالرجوع الى مستوى الانفاق في 
الاقنصاد الوطنى ٠‏ هذا وسبق ان تناولنا شىء من التحليل عناصر 
الانفاق في قطاع اانفط والقطاع الحكومي ومن الواضح ان اول عامل 
جديد حدث فى هذا الميدان كان الانفاق المحلى لشركات النفط والذي 


تطور كما رأينا من 0غ مليون جنيه سنة /اه.ه1 الى اكثر من "٠‏ مليون 


بد 


في سنة 19.34 ثم جاء الانفاق الحكومي الذي ار تفع هو الاخر من حوالي 
مليون جنيه سنة 19600 ب 1401 الى حوالي 45" مليون جنيه 
سنة ١9544‏ + وذلك بسبب ازدياد دخل الحكومة من عائداتث النفط ٠‏ 

ان هذه العوامل الثلاث اي مصروفات شركات النفط المحلية وعائدات 
الحكومة من النفط والانفاق في القطاعين العام والخاص خلال الفترة ما 
بين ١1965‏ 1955 + كوانت في مجموعها مصدر التوسع النقدي الذي 
هيمن على الاقتصاد الليبى بعد البترول » هذا وفى الوقت الذي توجد 
احصائيات كافية ودقيقة عن هذه المصادر الرئيسية لتمويل الانفاق خلال 
تلك الفترة فان الوضع ليس كذلك بالنسبة لاحصائيات الدخل القومي 
والاسعار رغم المجهودات المثمرة التي بذلت في هذا الميدان ٠‏ جرت اول 
محاولة لتقدير الدخل القومي سنة 96 عندما قامت بعثة من هيئة الام 
المتحدة بهذا العمل برئاسة المستر جون لينبرج وفي تلك المحاولة قدر 
الدخل القومي بحوالي ٠6‏ مليون حنيه اي ما يعادل ١١‏ حنيه للفرد 
الواحد في السنة ٠‏ ثم قامت مصلحة الاحصاء والتعداد وبعدها البنك 
الدولى للانشاء والتعمير بتقدير الدخل القومى سنة 1904 وتوصلت الى 
مبلغ يساوي 5 مليون جنيه على اساس تكلفة عناصر الاتناج بالاسعار 
السامدة ٠‏ هذا ولم تنتظم احصاءات الدخل القومي الا بعد سنة 5و١‏ 
عندما بدأت وزارة التخطيط والتنمية بالتعاون مع مصلحة الاحصاء 
والتعداد في اعداد الجداول الرئيسية للقطاعات المختلفة اللازمة لحسابات 
الدخل القومي ٠‏ والآن يمكن القول بأن هذه الاحصاءات قد وصلت الى 
مرحلة مرضية من الشمول والدقة حتى اصبح الاعتماد عليها امرا سليما 
من الناحية النظرية والعملية مع الاعتراف بأنها لا تزال في حاجة الى المزيد 

من التطوير والتمحيص ٠‏ 

بعد هذه الملاحظات العامة يمكن ان ننتقل الى عرض عاملتطور الدخل 
القومي خلال الفترة التي يشملها هذا الكتاب ٠‏ 


١ 4 


جدول رقم /0 


الدخل القومي ( بملايين الجنيهات ) 


إبسنة اجمالي النانج ‏ اجمالي الناتج اجماتي الدخل نسسسة الزيادة في 


ا محلي القومي القومي الدخل القومي 

الاسعار الجارية 
/اهؤة١ا‏ بف 
لمهؤةا بن 
111 إن 

اكدل 11 

0 7 
اسعار 19511 

1117 ل/ار؟ما 5ر1١‏ مر١ا؟ا١ا‏ 35 
مانا <ط 1" هاره١؟‏ 5ر55١‏ درلا؟ 
111 ار/ا/ا؟ 0008 هارالا؟ 1ر511 
156 7/5 لاض كر "؟ ار»؟ 
1131 كركمه 1 كر١؟4‏ كره١‏ 
نوا ف 6.5 /ار؟ 45 رلا 
11514 مر.٠هم/‏ لكرة لارهة./ه مرك 


المصدر : مصلحة الاحصاء والتعداد ووزارة التخطيط والتنمية . 


7“ 


بلاحظ ان اجمالي الناتج المحلي ارتفع من حوالي 6 مليون جنيه 
سنة ١46٠‏ الى #؛ مليون جنيه سنة لاهة! اي بمعدل سنوي قدره ؛ 
ملامن جنيه ٠‏ نما كان معدل الزيادة السنوية خلال الخمس سئوات 
التالية حوالى 5٠69‏ مليون جنيه وذلك يسبب نشاط شركات النفط خلال 
تلك الفترة التي كان معظمها قبل الدخول في مرحلة اتناج النفط ٠‏ اما 
فترة الخمس سنوات الميتدئة يسنة 197 فقد كان معدل الزيادة السنوية 
في اجمالي الناتج المحلىي حوالي 1١٠١‏ مليون جنيه على اساس الاسعار 
الجارية ٠‏ ويهذا يمكن ان نقول ان الناتج القومي ازداد قبل عهد النفط 
بمعدل 4 مليون جنيه سنوي ثم رفع بحوالي ٠١‏ مليون خلال فترة البحث 
والتنقيب عن النفط وبعد ذلك ارتفع المعدل السنوي للزيادة الى حوالي 
١٠٠١‏ مليونٌ جنيه ٠‏ 

سبق وأن اشرنا الى الفرق بين اجمالي الناتج المحلي واجمالي الناتج 
القومي وهو يعادل ما يدفع لعناصر الاتناج الاجنبية مشثل رأس الال 
والخدمات وغيرها من عوامل الاتتاج ٠‏ بالرغم من اهمية هذا الامر في 
حسابات الدخل القومى فان الاحصاءات المتوفرة عنه تبداً من سنة ١955‏ 
فقط ٠‏ الا انه رغم هذا النقص الواضح في البيانات فان اهمية هذا 
العنصر في الدخل القومي لم تظهر بشكل خطير الا بعد الدخول في 
مرحلة اتناج النفط في أواخر سنة إكهةا ٠‏ ان صافي ما دفع الى الخارج 
مقابل تكاليف وآ رباح عناصر الاتناج الاجنبية كان حوالي م" ملبون 
جنيه سنة 1905 ثم ارتفع الى 8165 مليون جنيه في سنة هوا والى 
1١86+‏ مليون جنيه سنة ١19517‏ وحوالي 6؟ مليون جنيه سنة 54وا ٠‏ 
اما اجمالي الاستهلاك السنوي لرأس المال فكان حوالي ١144‏ مليوذ 
جنيه سنة ١955‏ اي بنسبة 44 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي 3 سكم 
في الارتفاع حتى وصل الى »8ه مليون جنيه سنة 51و١1‏ اي شسبة 
باينا بالمئة من اجمالي الناتج المحلي ٠.‏ هذا وبعد خصم هذه المبالغ مسن 


زف 


اجمالي الناتج المحلي نصل الى مجموع الدخر ل القومي الدي تان حوالي 
.م1 مليون جنيه سنة 1955 او ما تعادل م دالمئه من اجماأ ي النانج 
العلى ني استين في الارجاع المريم بحن بلع 047 ليون جني ينه 
بنة1 واءهمه مليون جنيه سنة 1354 على اساس اسعار سنه 1554 ٠‏ 
بينما انخفضت النسبة الى 7١‏ بالمئة من اجمالي الناتج المحلىي وذئك 
يسبب ارتفاع صافي دخل عناصر الاتناج الاجنبية والاستهلاك في 
الاستثمارات الرأسمالية ٠‏ 

واذا نظرنا الى توزيع اتفاق اجمالي الناتج القومي بين القطاع الخاص 
والحكومة وبين الاستهلاك والاستشمار تجد الآني : إن مجموع انفاق 
القطاع الخاص على السلع والخدمات الاستهلاكية بلغ 15665 مليورجنيه 
سنة 1975 ثم ارتفع الى 21١+‏ مليون جنيه سنة 15597 ينما يلعت 
المصروفات الجارية للحكومة 5065 مليون جنيه سنه 1955 ثم وصلت 
مليون جنيه سنة 185107 ٠‏ اما اجمالي تكوين رآس الال المحلي 
فقد كان مه مليون جنيه سنة 1955 وارتفع الى ه٠14‏ مليون جنيه 
سئهة للها ٠‏ 

ان الشرح والتحليل في حسابات الدخل القومي سكن ان يستسر 
حتى يستغرق جزءا كبيرا من هذا الكتاب ولكن هذا ليس هو محور 
اهتمامنا حيث ان الدخل القومى بهمنا هنا ليس فى حد ذاته وانما كأحد 
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التى اظهرت تأثير النفط على الاقتصاد 
الوطني بشكل واضح ٠‏ كما يهمنا الدخل القومي ايضا من حيث كونه 
يمثل قوة شرائية تنحول الى طلب فعال على السلع والخدمات ٠‏ اما 
مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي فقد تغيرت مع تطور 
اتناج النفط حيث كانت الزراعة تساهم بنسبة 56١‏ بالمئة في سنة ١08‏ 
وقطاع النفط بنسبة 5.9 بالمئة ثم تغيرت نسبة مساهمتهما في سنة ١950‏ 
الى ؛ بالمئة لقطاع الزراعة وسمءمه بالمئة لقطاع النفط ٠.‏ هذا وارتفعت 
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نسية مساهمة قطاع البناء من 74 بالمئة في سنة مهو١‏ الى 7*١‏ بالمئة في 
سنة ؟ب5ةا مم وصلت الى بءم بالمئة في سنة لاية! ٠‏ اما مساهمة قطاع 
التصنيع فقد انخفضت من ١١66‏ بالمئة من الناتج المحلي سنة جهيةا الى 
يوءه بالمئة فى سنة 1957 والى ؟6؟ بالمئة سنه950١! ٠‏ كما انخفضت 
نسبة مساهمة ملكية المنازل من ١445‏ بالمئة سنة ١955‏ الى ”ا باللفة 
سبنة 19517 ٠‏ وفيما تتعلق .بالقطاعات الاخرى مثل المواصلات والتجارة 
والخدمات الاجتماعية فإما حافظت على نفس نسبة المساهمة او انخفضت 
قليلا ٠‏ الا انه يجب ان يكون واضحا ان انخفاض نسية المساهمة بالنسبة 
لبعض القطاعات في احمالي الناتج القومي لا يعني انخفاضا في مجموع 
الاتتاج في هذه القطاعات » بل نجد ان مجموع قيمة الاتناج في القطاع 
الزراعي قد ارتفعت بنسبة 4 بالمئة سنويا خلال الفترة 55 ب 19517 على 
اساس الاسعار الثابتة وفي قطاع الصناعة كانت النسبة السنوية 4 بالمة 
خلال نفس الفترة ٠‏ الا ان نسبة الزيادة في قيمة اتناج النفط كانت اكثر 
بكثير .من هذه النسب بحيث طغت عليها وأظهرت هذه القطاعات بمظهر 
التخلف النسبي رغم التحسن الملحوظ في هذه القطاعات » وخاصة خلال 
الاربع سنوات الاخيرة ٠‏ والآن نعود الى اجمالي الدخل القومي الذي 
يمثل القوة الشرائية في سوق السلع والخدمات حيث نجد ان اجمالي 
هذا الدخل ارتفع من ؟ه مليون جنيه سنة ١964‏ الى ١5565‏ مليون جنيه 
سنة 1955 ثم بلغ ١م‏ مليون جنيه سنة 19517 ء أما اجمالي صافي 
الدخل الشخصى القابل للانفاق فقد كان ه.ه١‏ مليون جنيه سنة ١955‏ 
ثم بلغ سوم مليون جنيه سنة 19517 بما في ذلك وفورات القفاع 
الخاص التجاري 35 

هذا فيما نتعلق باجمالى صافى الدخل في الاقتصاد ككل ولكن اذا 
نسبنا هذه الزيادة في صافي الدخل القومي الى نسبة الزيادة في السكان 
لكى نصل الى معرفة معدل الدخل الفردي السنوي نجد ان هذا الدخل 


4ى,ىق 


كان حوالي ١١‏ جنيه سنة 140٠‏ ثم ارتفع الى اكثر من 55 جنيه سنة4هة١‏ 
هيم جنيه سنة 1655 انم استمر في الارفاع ختى وصل ايه جيه 
سنة ١51‏ وذلك رغم ازدياد السكان من 5817 مليونل سنه ١554‏ الى 
6ع سنة 95 ثم الى 1»8٠٠‏ سنة 1550 ٠‏ 


نوزيع الدخل 

ان معرفة اجمالي الدخل القومي او متوسط الدخل القردي السنوي 

لا يعني شينا بالتسبة للدخل الذي يتحقق فعلا لكل فرد في ا 
بسس تفاوت درجات التوزيع في الدخل بين ا فراد المجتمع ٠‏ ف فمن المبادىء 
الاساسية في الفكر الاقتصادي نظرية توزيع الدخل القومي بين كل 
عناصر الاتتاج التي ساهمت في تكوين ذلك الدخل ٠‏ أن عناصر الاتاج 
النقليدية هى الارض والعمل ورأس الال والادارة او ارياب العمل ٠‏ 
وتختلط هذه العناصر بنسب ودرجات مختلفة في عملية الاتتاج للسلع 
والخدمات التي تمثل قيمة اقتصادية يسكن ان تقاس بسعيار نقدي مثل 
الجنيه الليبى او المصري او اي عملة نقدية أخرى وتحدد قيمة هذه 
السلع والخدمات حسب تكلفة الاتناج وظروف العرض والطلب في 
اسواق تلك السلع والخدمات ٠‏ فالدخل الذي يتجمع خلال سنة واحدة 
من مساهمة عناصر الاتناج بشكل مشترك يتوزع تلقائيا بين هذه العناصر 
كمردود مقابل المجهود الذي بدخل فى خلق الدخل القومي ٠‏ ولككقل 
عنصر من عناصر الاتتاج مردود له اسم ملتلفة + اتصيت الأرضن عبن 
الدخل يسمى الايجار ونصيب العمل أجرا او مرتبا ونصيب رأس امال 
فائدة” ونصيب رب العمل او صاحب المشروع ربحا ٠‏ واذا تركت هذه 
العناصر لوحدها توظف وتنتقل من جهة الى أخرى تحت ظروف العرض 
والطلب في السوق الحرة فهي سرعان ما تتجمع في أيد قليلة تملك رأس 
الملل الذي يسكنها من امتلاك المزيد من عناصر الاتتابج التي بدورها 


076 


تساهم في تكوين المزيد من رأس امال وهلم جرا ٠‏ اذا استمر هذا 
التيار يدون تدخل الدوله فهو قادر على ان بجمع الدخل القومي في بد 
طيقة قليلة من الرأسماليين المستغلين وشرك الاغلبية العظمى من آفراد 
المجتمع تحت رحمة هؤلاء القلة ‏ ان هذا هو الخلل الاساسي الذي جعل 
الفيلسوف والمفكر الاقتصادي كارل ماركس يشر بانهيار اللقفام 
الرأسمالي الذي عاصره قي اوروبا وبريطانيا ٠‏ وبالفعل لولا تدخل الدولة 
في النظام الرأسمالي التقليدي منذ اول القرن الحالي وبصورة متتظمة 
ومدروسة يعد الحرب العالمية الاولى لما سلم هذا النظام من المصير الذي 
تنب به كارل ماركسء هذا ما حصل في اورويا الغربية ودول اسكندينافيا 
والولاءات المتحدة ولو بدرجة أقل وفي فترة متأخرة نسسما بيا ٠‏ اما في 
اوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي التي تآخرت في تدخل الدولة لتهذيب 
وتنظيم الاقتصاد الرأسمائي فكان لا بد ان ينفجر الوضع الى صراع طبقي 
أدى في النهاية الى استيلاء الدولة على عناصر الاتناج وتوظيفها في خلق 
الدخل القومي وتوزيع ذلك الدخل بينها عن طريق الوسائل الادارية التي 
حلت محل السوق بصورة مباشرة ٠‏ 

ان الظروف الاقتصادية في معظم البلاد النامية كانت ولا زالت تختلف 
كثيرا عن الوضع في اي من المنطقتين المذكورتين اعلاه ٠‏ والسبب في 
ذلك هو ان عناصر الاتناج نفسها لم تنطور بعد لدرجة تسمح تتنقلها 
وتوظيفها بين الاغراض المختلفة في الاقتصاد القومي سواء كان ذلك على 
اساس العرض والطلب في السوق الرأسمالي المعاصر الموجه او وفقبا 
للنظم الاشتراكية الماركسية ٠‏ لهذا نجد في البلاد النامية جزءا كبيرا من 
الاقتصاد يعيش على مستوى الكفاف والاكتفاء الذاتي بعيدا عن 
المساهمة الفعالة في سوق عناصر الاتناج والسلع والخدمات على حد 
سواء ٠‏ ولا شك ان في معظم البلاد النامية يوجد بجانب هذا القطاع 
الكبير قطاع اخر في المدن تنوفر فيه بعض متطلبات الاقتصاد المعاصر 


كل 


ولكن غالبا ما يكون مثل هذا القطاع معزولا في المدن ومرتبطا بعوامل 
اجنبية خارجة عن ارادة السواد الاعظم من أف اد الشعب وبعيدة كل البعد 
عن ظروف ومتطليات التنمية الاقتصادية والاجتماعيه في تلك الدول ٠‏ 
وبعارش القطاع المتخلف لدرجه الكفاف القطاع المعاصر نوعا ما غي مدن 
ويصبح هنالك ما يسمى بالاقتصاد المزدوج حيث تجد المتاقتضفات 
الاقتصادية والاجتماعية تربة خصية للدمو والتنلفل ٠‏ 

وفي نه تطبيق لبيق فكرة الاقتصاد المزدوج على ظروف ليبيا قبل اكتشاف 
البترول جاء في تقرير بعثه البنك الدولى للانشاء والتعمير التي كامت 2 
بسح تامل للاقتصاد الييي سنة +4 ما يلي : 

«يعتمر الاقتصاد الليبي مثالا واضحا لما يعرف أحيانا بالاتتعصاد 
المزدوج » ٠.‏ 

دفلا يزالل معظم الليبسين بعيشون حياة بسيطة جدا ويقتاتون باغذ 
بسيطة في تكوينها ٠‏ كما ان احتياجاتهم محدودة ومعرفتهم تكنولوجية 
القرن العشرين ضئيلة وتقاليدهم القبلية عميقة الجدور ٠‏ ولم يصب هذا 
الجزء من الشعب الليبي سوى القليل من التقدم الذي احرز خلال 
الخمس سنوات الماضية ويقوم معظم السكان (تحو +0٠4...‏ عامل) 
بحرث الارض او رعي الماشية في أطراف الصحراء ويستهلكون مظع 
اتناجهم ويزودون انفسهم بما بحتاجون اليه ويسكلت ون اما فى منازل 
منخفضة تنكو”ن من حجرة او حجرتين او في أكواخ من الصفيح او في 
الكهوف ٠‏ ويكتسون بحرود مصنوعة من الصوف المغزول في المنازل » 
ويستعملون الابل والخيل والحمير في تنقلاتهم »٠6٠‏ 

«ويتجلى الوجه الآخر للاقتصاد في مدينة طرابلس والى حد ما في 
مدينتي بنغازي وسبها وبعض المدن الاخرى حيث تشاهد الفيلات الحديثة 
والشوارع ذات الانوار البراقة والحوائيت ودور السينما والمطاعسم 
ومحطات توزيع البنزين وغير ذلك ويتجلى هذا الوجه كذلك في المزارع 


ا 


الكبيرة في ولاية طرابلس الغرب التي بملك معظمها ويديرها الايطاليون 
او بعض المؤسسات الاحنبية او الليبيون الذين يمارسون التجارةبالاضافة 
الى الزراعة» كما يتجلى ايضا في ذلك العدد الكبير من المكاتب الحكومية 
وفي المدارس والمستشفيات الجديدة الفخمة وفي الطرق الحديثة وفي 
الاشغال العامة الاخرى ٠ )١(‏ 

ان هذه الازدواجية في الاقتصاد الوطني التي نشأت مع الاحتلال 
الايطالي والاستعمار التوطني الفاشيستي هيات الظروف لتركيز نشاط 
شركات النفط في القطاع الصغير والمتطور نسبيا والموجود في مدينتي 
طرايلس ويتغازي » فأول ما ظهرت آثار النفط على الاقتصاد الليبي كانت 
في شكل زرادة السيولة النقدية في هاتين المدينتين ثم تحوات هذه 
السيولة الى زيادة فى الطلب على السلع والخدمات في السوق المحلي ٠‏ 
مما ادى الى اجتذاب عناصر الاتتاج وخاصة اليد العاملة من القتفاع 
الريفي المتخلف الى مراكز التجمع السكانية على الساحل وخاصة في 
طرابلس وبنغازي ٠‏ غير ان مقدرة الاستيعاب في قطاع النفط لليد العاملة 
كانت أقل بكثير من التيار الذي خلقه هذا القطاع في اتجاه العمال من 
الدواخل الى المدن + وفي نفس الوقت الذي كان فيه هذا الاتجاه سائرا 
بدا اتجاه آخر في تكوين رأس المال لدى فئة قليلة من الاجانب والليبيين 
في المدن والذين كانت لديهم المقدرة والاستعداد للاستجاية الى الحركة 
التجارية التي نشأت مع دخول شركات النفط في الاسواق المحلية ٠‏ 
استمر هذا الوضع بدونتدخل من الدولة حتى تحول الىعملية استقطاب 
بين القلة الثرية التي تزداد ثراء مع مرور الزمن والاغلبية العظمى التي 
تزداد فقرا نسبيا ولو ان دخولهم في اغلب الاحيان كانت في ازدياد ٠‏ 
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وبالطبع كانت النتيحة الاولى لهذا الوضع هي سوء توزيع الدخل 2 
عناصر الاتناج وفئات الشعب ٠‏ وكلما زادت الاموال في البلاد كلما زادت 
الهاوية بين القلة الثرية وغيرهم من أفراد الشعب نظسرا لان الشؤون 
الاقتصادية كانت فى الغالب متروكة لالقواعد التقليدية فى السلوق 
الرأسمالي حيث يغلب القوي القسيف: والنان انس مكل ها كان عليه 
الحال في اوروبا في القرن التاسع عثشر ٠‏ 

ورغم ان تخلف اعداد وتطوير حسابات الدخل القومي التي اشرنا 
اليها سابتقا لم تمكنا من معرفة توزيع الدخل بشكل دقيق او منتظم الا 
انه هنالك ما يكفى من دلائل لاعطاء فكرة عامة ‏ ولو انها ناقصة من 
الناحية العملية ب عن توزيع الدخل القومي بين أفراد الشعب ٠‏ ولد 


رأينا فى الياب الثانى كيف كان الوضع الاقتصادي كبل دخول شركات 


النفط الى البلاد يعتمد على الزراعة وتربية الماشية وكان متوسط الدخل 
للفرد الواحد حوالي ١١‏ جنيها في سنة 145٠‏ ثم ارتفع الى حوالي ه 
حنيها سنة ههو١‏ عندما بدا في منح عقود امازات النفط ٠‏ ان التغيرات 
الاقتصادية لم تكن تكن تذكر خلال فترة ما قبل التفط » وكان متوسط دخل 
الاغلبية العظمى من أفراد الشعب قريبة من المتوسط العام ولم تكن هنالك 
إلا نسبة قليلة. جدا ممن كانوا يعتبرون اغنياء من بين الليبيين وحتبى 
هؤلاء لم يصل الا القليل منهم الى دخل يزيد عن الفي جنيه سنويا » وكان 
هؤلاء جميعا اما يعتمدون في الحصول على هذا الدخل المرتفع نسبيا على 
التجارة التقليدية التى تكونت ائناء الحرب العالمية الثانية او املاك 
زراضة وغقارنة وعانا ما كاق عؤلاء بشت ركون مع عناصر لعنية فسان 
اليهود او الطليان الذين كانت لديهم الخبرة العملية فى السوق والنفوذ 
الاجتماعي بين افراد الجالية الاجنبية وحتى لدى ين المسؤولين على 
الاقل ٠‏ هذا بالنسبة للوضع قبل النفط ء اما بعد الدخول في مرحله 
استكشاف وتصدير النفط فقد بداً اتحاه سوء توزيع الدخل بأخد محراه 


ةا 


وفقا لنظم الاقتصاد الرأسمالي التقليدي في ابلاد المتخلفة التي اكنشفت 
فيها ثروة طبيعية ثمينة مثل النفط او الذهب وغالبا ما يكون اهم اثر لمثل 
هذا الاكتشاف هو ان تنكون وبسرعة مدهشة مجموعة قليلة من الاثرياء 
الذين سرعان ما يشكلون طبقة من الرأسماليين التقليديين الذين يطمحون 
في القيادة الاقتصادية والسياسية في وقت واحد » ودروث ان المال هو 
المؤهل الاساسي الذي يخولهم احتلال هذا المركز الحيوي في الجتير” 
ويسبب وجود هذه الفئة التى تتغلغل فى الصفوف الامامية تعجز او تهمل 
الدول واجباتها في التدخل لتوجيه الاقتصاد بغية التوصل الى توازن بين 
الاتحاهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ٠‏ وتنيجحجة لهذا العجز او 
الاهمال من قبل الدولة تكون حتمية انهيار هذا الوضع الاقتصادي 
5 

وقد قامت مصلحة الاحصاء والتعداد فى سنة ١95+‏ بدراسة حقلية 
لميزانية الأسرة في مدينة طرايلس بغية التوصل الى موازين احصائية 
سليمة لاستعمالها في تكوين الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ٠‏ ومسن 
الدلائل الهامة بالنسبة لتوزيع الدخل كان قرار مصلحة الاحصاء والتعداد ' 
باعتيار 4٠‏ جنيها من الدخل الشهري للاسرة الواحدة يمثل فئات الدخل 
المتوسط والمنخفض ٠‏ احتوت دراسة ميزانية الاسرة المشار اليها أعلاه 
على عينة من 5 أسرة تشمل في مجموعها ١5+”‏ شخصا من بينهم 0" 
يكتسبون الدخل والبقية يعتمدون عليهم ٠‏ وكان توزيع هذه الأسر 
حسب حجم الدخل الشهري كالاتي : ١١»‏ بالمئة تحت ١9‏ جنيها و4,؛ه 
بين ١٠١‏ و.” جنيها و,م؟ بالمئة بين ٠‏ وه جنيها ثم ٠‏ بالمئة فوق ه4 
حنيها ٠‏ اما متوسط دخل الفرد الواحد السنوي في هذه المجموعة من 
الاسر التي كانت تمثل السواد الاعظم من الشعب فكانت حوالي #م» 
جنيها فى سنة 95ل »2 سنما كان 0 دخل المرد الشهري بصورة 
عافة أكثر من ع نهبيها اى لكين من المتوسطل السنتوى لاغلبية افتسيزاة 


- 


الشعب ب 5٠7‏ جنيها وهذا يعني أن جزءا كبيرا من الدخل كان متجمعا في 
ايد قليلة من السكان وهو عكس ما كان عيه الوضع قبل النفط عندما 
كان بعيش على مستوى الكفاف والاكتفاء الذاتي ٠‏ بدأت هذه الفوارق 
الواضحة والخطيرة في توزيع الدخل تبرز الى حيز الوجود كائر من اهع 
آثار النفط على الاقتصاد الليبي ثم استمرت تلك الفوارق : في الازدياد 
كلما ازدادت صادرات النفط وتوسع الانفاق العام والخاص تنيحة ندلك٠‏ 
هذا وفي سنة .59.ة!ا عندما بلغ متوسط الدخل للفرد بالاسعار السائدة 
حوالى :٠٠‏ جنيه كانت هنالك تخمينات عامة تشير الى ان حوالى ٠«ابالمة‏ 
5 فى الل القومي كان موزعا بين حوالي 00 بالمئة من أفراد. الشيمن 
الامر الذي ثث يشير الى درجة عالية من سوء توزبع الدخل ٠‏ وعلى كل حال 
رغم ان هذه النسب بالذات غير مؤكدة احصائيا الا انني اعتقد بأن الواقع 
لم يكن بعيدا منها ٠‏ وكان التفاوت في متوسط الدخل السنوي للفرد في 
الأسر الفقيرة والغنية يتراوح ما بين "٠‏ جنيها و١١‏ آلاف جنيه ٠‏ 

وعلى العموم كان اثر النفط على الدخل الفردي الحبية الج كات 
المجتمع_ بالزيادة الا ان التفاوت كان منحصرا فى نسبة وسرعة تلك الزيادة. 
فسثلا تعد انه في الرقت: الذي أرتضم فيه متوستك دل العامل الروضي من 
٠١‏ قروش الى جنيه خلال الفترة هده ١44‏ كان هناك من المحظوظين 
القلائل الذين ارتفع دخلهم من 0ه قرشا الى مئات الجنيهات يوميا ٠‏ وكان 
الدخل القومي يتجمع أصلا في بد شركات النفط والحكومة ثم بدخل 
السوق في شكل انفاق واستشمار ومنها يتوزع بين فئات الشعب بدرجات 
متفاوتة حسب ما ينا أعلاه ٠‏ والفئات القليلة التي كانت تستلم نصيب 
الأسد فى السنوات الاخيرة كانت تتكون من احانب وليبيين بسلون في 
التهارة وسوق العقارات والمقاولات والسمسرة وحتى في التجارة باليد 
العاملة ٠‏ 


1م 


الاسعار ومشكلة التضخم 


سبق وأن أوضحنا ان الزيادة في انفاق القطاع الخاص التي طرأت 
مع دخول شركات النفط الى ميدان التنقيب على البترول ثم الزيادة في 
الانفاق العام التي بدأت منذ ذلك الوقت وتوسعت بشكل كبير بهد 
الدخول في مرحلة تصدير النفط بالاضافة الى التوسع في الاثتمان 
المصرفي الذي جاء إستجابة لتوسع النشاط التجاري والعقاري وقطاع 
الخدمات أدت الى زيادة في اجمالي الدخل بالنسبة للمجتمع ككل وللفئات 
المختلفة من عن افده مع الاخذ في الاعتبار درجات التفاوت الكبيرة في 
توزيع الدخل/حسب ما ورد آعلاه ٠‏ ان هذه الزيادة السربعة في 0 
والمتركزة في مدينتي طرايلس ونعازي بصورة ه خاصة تحولت الى 
زيادة في الطلب الفعال على مختلف السلع والخدمات » وكان من الطبيعي 
نظريا وعلميا وتحت ظروف اقنصاد متخلف يعاني من عدم المرونة في 
الاتناج والعرض ان يكون اول اثر لمثل هذا التغير المفاجىء في الطلب هو 
ارتفاع الاسعار بشكل سريع ومفاجىء اضا ٠‏ وكانت هذه التغيرات في 
الدخل والاسعار بدابنة واضحة لملسلة من التغيرات في العللاقات 
الاقتصادية كان لها اكبر الأثر على الهيكل الاقتصادي والاجتماعي في 
البلاد م ليس هذا هو المجال للتوسع في شرح وتحليل مثل هذه التغيرات 
ولكن الامر الذي يهمنا الان هو تغيرات الاسعار في السوق المحلية وما 
يترتب عليها من آثار اقتصادية ٠‏ 
هنا لا بد من الاعتراف مرة اخرى ان احصاءات الأدار لا تنوفر 
بشكل مرض في بلادنا ٠‏ بل يمكن القول مع الأسف انها تعتبر أقل 
المؤشرات الاقتصادية تطورا من حيث 0 والدقة والاستمرارية ٠‏ 
رغم الجهود الحميدة ة التي بذلتها مصلحة الاحصاء والتعداد في سبيل 
تحسين الوضع لاعداد احصاءات الاسعار في المستوى اللازم للتحليل 


ذه 


العلمي ٠‏ ورغم كل هذا فاننا سنستدل بما هو متوفر من احصاءات 
الاسعار حتى تكو”ن فكرة عامة على التغيرات التي طرأت عليها تحت 
ضغط التوسع في قطاع النفط ٠‏ 

من اول المحاولات التي بدات في جمع وتحليل احصاءات الاسعار 
كانت الدراسة التي قام بها قسم البحوث الاقتصادية بمصرف ليبيا (البنك 
الوطني الليبي آنذاك) « بعنوان «التضحم المألي في ليبيا» ٠‏ أجرت 
الدراسة سنة ١95٠‏ واعتمدت على ما كان متوفرا من احصاءات للاسعار 
فى مصادر مختلفة وغير منظمة وقد اظهرت تلك الدراسة ان متوسط 
اسعار الجملة للمواد الغذائية ارتفع بأكثر من ٠0‏ بالمئة خلال الققرة 
ههةا ب ؤهو١1 ٠‏ هذا من حيث اسعار المواد العدائية ككل ولكن 
اسعار الحيوب والتمور اتخفضت بحوالى 1845 بلمئه خلال نفس القترة 
ينمأ ارتفعت اسعار اللحوم بأكثر من ١ه‏ بالمئة وأسمار الخضراوات 
بحوالي 5٠‏ بالمئة » كما ارتفعت اسعار التجزئة بمدينة طرايلس بالنسية 
للمواد الغذائية والآلات المنزلية ووجبات الطعام وأجور الفنادق بحوالي 
.م بالمئة ما بين وهة١  ١85٠‏ وارتفعت اسعار الملابس خلال الفققرة 
ههه ٠45ةا‏ بحوالى جم بالمئة وأسعار الوقود والنور بنسسيه هءهة بالمئه 
والايجارات بحو الي ٠‏ بالمئة خلال نفس الفترة (؟) ٠‏ 

وبتتبع للاحصاءات الواردة في دراسة مصرف ليبيا تتضح بصورة 
عامة ان متوسط الزيادة السنوي في اجمالي الاسعار كان حوالي 8 بالمئة 
خلال الفترة هه 1١45٠‏ وهي فترة ما قبل الدخول في تصدير النفط ٠‏ 


1 اما فيما تعلق يفترة ما بعد البدء فى تصدير النفط فان المعلومات المتوفرة 


تشير الى ان اتجاه ارتفاع الاسعار تحت ضغط الطلب العالي والسيولة 


؟ ‏ التصميم المالي في ليبيا ‏ البنك الوطني الليبي ‏ مارس 1111 ٠‏ 


الله 


النقدية استمر بقوة وازداد حدة ٠‏ ويظهر الرقم القياسي لاسعار التجزئة 
لمجموعة المواد الغذائية فى مدينة طرابلس الاتجاه الآني : 


جدول رقم 00 
الرقم القياسي لاسعار التجزئة بطرابلس 
ناير مهة! ع ١١١‏ 
ايه اله الرقم القياسي 
اكوا وفوا 
ةا 1١55‏ 
وا اا 145 
1155 هه 
ه5ة] كك5ا 
كلا /اية 1 
/اة 1 هاا 
موا 5و1 
يهت”ية ١‏ (أغسطس) الل 


المصدر : النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا . 


كما يظهر الرقم القياسي العام لنفقة المعيشة فى مدينة وطرابلس 
والارقام القياسية المجموعات الرئيسية للاتفاق حسب ما جاء في 


4م 


المحموعة الاحصائية الصادرة عن مصلحة الاحصاء والتعداد لسنة حهحةا 
إرتفاعا ملحوظا في الاسعار يبين الجدول الآتي مدى نوزيع هذا الارتفاع 
بين شود الانفاق الرئيسية ٠‏ 


جدول رقم (8) 


توزيع ارتفاع الاسعار بين ينود الاتقاق الرائيسية 


1٠١١ - 555 

ينود الانفاق مهكة1 ككةذط لاك5ةل ‏ هدحةا 
مواد غذائية . عكر١١1‏ كمر:1 كثكرا؟ا :هرعج!ا 
سلع استهلاكية أخرى أكرة٠١‏ هاره.١‏ لاكرئه! 2هرهءلا 
ملابس بار5؟١ا‏ ه2:رهم؟١ا‏ اثر:؟١‏ 4خر*خ7١ا‏ 
السكن وملحقاته حكر؟١١ا‏ +مردمه!ا ٠ء«ركلاا‏ ؟كر؟- 
خدمات ونفقات أخرى ‏ 5هر١ا١١1‏ ٠هره!ا‏ ##ترا؟ا ترا 
الرقم القياسي العام خممارهم١ا١ا‏ تارم تار؟”ا متربم؟ 


المصدر 4 مصلحة الإاحصاء والتعداد ٠.‏ 


وبناء على هذه المعلومات وغيرها من بيانات متفرقة تقدر الزيادة 
السنوية فى الاسعار خلال الفترة 1951 م155 بحوالى ٠١١‏ بلمئة وهذا 
يساوي اثنين بالمئة اكثر من متوسط الزيادة السنوية خلال فترة التثقيب 
واكتشاف النفط وأعلى بكثر منمتوسط الزيادة خلال فترةما قبل النفط. 


6م 


عرد لك 


1 ر 
حا ىئىن 


ان هذه الادلة وان كانت متقطعة وناقصة من الناحية الاحصائية فهى 
تكفي لاعطاء فكرة عامة عن الاتجاه التصاعدي للاسعار خلال الفترة التي 
سُشملها هدا الكتاب ء أنه من الواضح ان هدا الاتجاه في الاتعهار 
وتكاليف المعيشة ما كان ليحدث بهذا الشكل لولا تدفق الاموال وزبادة 
الانفاق العام والخاص يسبب اكتشاف واستغلال النفط ٠‏ واذا كان هذا 
الامر واضحا فاته حم علينا الآن ان ننتقل الى شرح وتحليل النتائج 
الاقتصادية التي تر نبت على هذا الا رتفاع في الاسعار » ومن اهم هذه 
التائج كات مشسكلة التضخم إلالي + 
ممستوى اسعار السلع ليت 0 بصورة مستمرة. وبنسبة ب أعلى من نسبة 
ارتفاع_مستوى ى الآتاج والكفاءة الاتتاجية بأتي هذا التعريف من نري 
السعر التي تقول اذا كانت الزيادة فى الدخل تعادل الزيادة في الانتاج 
واذا وزعت هده الزيادة ين بين أفراد المجتمع بنسبة متساوية واذا ظلت كل 
العوامل الاخرى التي تحدد الطلب غير متغيرة واذا كان السوق تسوده 
ظروف المنافسة التامة فان اسعار السلع والخدمات التى تخضع ليذه 
الشروط والافتراضات لا يمكن ان ترتفع بل تظل مستقرة في مستوى 
ثابت ٠‏ غير ان هذه النظرية البسيطة لموضوع الاسعار المعقد وههذه 
الاقتراضات العديدة لا توجد الا في كنب مبادىء الاقتصاد لأن الوضع 
على الطبيعة وفي واقع الحياة تتندخل فيه عوامل عديدة ومتغيرة بصورة 
مستمرة مما يجعله لا بخضع الى افتراضات ثابتة او نظرية واحدة ٠‏ لذلك 
نحد اسعار السلم والخدمات تنقاب بصورة مستمرة استجابة لظروف 
العرض والطلب وما بحيط بالسوق من مؤثرات اقتصادية ونفسبة 
وسياسية ٠‏ فقبل الحرب العالمية الثانية كان تقلب الاسعار بأتي بالهبوط 
والصعود بصورة غير منظمة حتى ادى في الثلاثينيات الى الازدبمة 
الاقتصادية الكبرى التي عفنت اورونا وآمريكا ومنها تسربت الى كافة 


كم 


انحاء العالم ٠‏ ومن خلال تلك الازمة تعلمت الدول كيف تتندخل فى 
وني الاقتساة للحلولة دون عويل لاسن حك مشر يودي :الى 
اتكماش الاقتصاد وزبادة اليطالة وبالفعل نححت تلك الدول لدرجهة 
كبيرة في تحقيق هذا الغرض غير انها اصبحت تواجه بعد ذلك وخاصه 
بعد الحرب العالمية الثانية وما اتبعها من اتفاق هائل في سبيل الاعمار 
والدمار في آن واحد اصبحت تواجه مشكلة التضخم المالي المتمثلة في 
الارتفاع المستمر في مستوى الاسعار مما ادى الى انخفاض مستسسر 
ايضا في القيمة الشرائية للنقود ٠‏ هذا ورغم المجهودات الكبيرة التي 
بذلت من الناحية النظرية والعملية في سبيل السيطرة على مشكله التضخم 
في كافة بلاد العالم رأسمالية كانت او اشتراكية متقدمة او متخلمفة 
اقتصاديا » ورغم ان نسبة الزيادة السنوية في الاسعار تختلف من بلد الى 
آخر ومن وقت لآخر فان الاتجاه بالنسبة للاسعار السامدة في كل بلاد 
العالم ظل في الصعود خلال اللثلائين سنة الماضية حتى في البلاد التي 
تحدد فيها الاسعار بطريقة ادارية ٠‏ 
ان اهم الاسياب التي ادت الى هذا الاتحاء التصاعدي غي الاسعار 
هي ارتفاع مستوى الانفاق امد ني و العسكري والانسائي بالنسبة لزيادة 
الناتج القومي الذي ظهر الى حيز الوجود منذ الحرب العالمية الثانيه ء 
وكنتيجة لهذا الوضع فان معظم دول العالم تقبل وتتوقع نسبة معينه من 
الزيادة في مستوى الاسعار كضرورة لا مفر منها في ظل ارتباطاتها 
العسكرية والتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية وفي كثير من هذه الدول 
تعتبر الزيادة السنوبة في مستوى الاسعار التي لا تزدد عن ثلائه تالمة 
مقبولة ولا تدعو الى القلق ء الا ان هذه الدول سرعان ما تنزعج وتعلن 
خطر التضخم اذا فاقت الزيادة في الاسعار هذه النسبة ٠‏ 
ان الاسباب التي تؤدي الى خلق وضع تضضصي تختلف اختلافاً 


/ا/ 


جوهرنا بين مجموعة البلاد المتقدمة اقتصاديا والبلاد النامية ٠‏ فمى الوقت 
الذي ,ظهر فيه التضخم في المجموعة الاولى بعد الوصول الى مستوى 
توظيف جميع عناصر الاتتاج بصورة كاملة اذا استثنينا مشكلة الأجور 
نجد ان التضخم في المجموعة الثانيةياتي لأي زيادة في الطلب الفعال حتى 
ولو كانت عناصر الاتتاج عاطلة وغير مستقرة في عملية الاتتاج والامر 
الذي قل ما يحدث فى المجموعة الاولى نظرا لمرونة العرض في الاستجابة 
لظروف الطلب يسبب ٠‏ المستوى المتطور الذي توجد فيه عناصر الانتاج 8 
بعد هذه المقدمة الموجزة لفكرة التضخم المالي وكيف انه اصبح من 
اهم مشاكل الاقتصاد المعاصر نعود الان الى مشكلة التضخم في ليبيا ٠‏ 
ان اكير دليل على وجود التضخم المالي في بلادنا هو الاتجاه التصاعدي 
في الاسعار الذي بدا بصورة ة واضحة مند 5 حسب ما نت الارقام 
السايقة التي اظهرت ان نسبة الزيادة السنوية في مستوى الاسعار خلال 
الفترة ١90‏ 19594 كانت تنراوح ما بين م و١٠‏ بالمئة وهي نسبة تمثل 
التضخم المالي في أوضح صورة ٠‏ وفي الواقع ان الظروف الاقتصادية 
المتخلفة التي كانت سائدة وقت دخول شركات النفط الى البلاد جعلت 
ظهور مشكلة التضخم مسألة طبيعية ومتوقعة كنتيجة لدخول الاموال 
الاجنبية عن طريق قطاع النفط ٠‏ غير انه رغم حقيقة ويساطة هذا الامر 
فان الوعي العام على الصعيد الشعبي والقومي لم يكن متوفرا وخاصة 
فى الحكومة الاتحادية والولايات حيث كان ينظر الى زيادة الانفاق العام 
والخاص لور من مظاهر التقدم الاقتصادي دون الالتفات الى ما قد 
يسببه من تضخم مالي ٠‏ ان اول جهة رسمية نبهت الى مشكلة التضخم 
المالي كان 5 الوطني الليبي الذي يعرف الان بمصرف ليبيا ٠‏ 
لقد تأسس هذا البنك سنة ١هو١‏ ومنذ ذلك الوقت وحتى الان ظل 
مشغولا بمشكلة ارتفاع الاسعار ومسبباتها ويدعو الحكومة الى معالجتها 


هم 


بصورة فعالة ومستمرة (*) ٠‏ فمثلا نجد هذا البنك يشير الى مشسكلة 
النضخم في تقريره السنوي الثاني حيث يقول الآني : 

«ليس هنالك شك في وجود انسياق الى التضخم “لي وقد كانت 
زيادة سعر الخصم في البنك الوطني يمعدل ١‏ بالمئة في بداية أكتوبر 
العام الماضي بمثابة تحذير من العواقب التي يمكن ان نودي اليها الاتماق 
يدون تبصر ومحاولة القيام بأعمال كثيرة بطريقة مستعجلة ومع أن سياسة 
الحكومة بخصوص الائتمان هي عدم اثقال كاهل الجديرين بالاقتراض 
الا انه يجب على المقترضين ان براعوا بدورهم كافة العوامل التي تمس 
المصالح الوطنية» (6) ٠‏ 

واستمر البنك الوطني وحده آنذاك ,تحدث عن مشكلة التضخم 
ويدعو الحكومة الى ضرورة الاهتمام بها حتى جاءت بعثة البنك الدولي 
للانشاء والتعمير وقامت بمشح عام للاقتصاد اللييي بناء على طلب 
الحكومة وكان ذلك سنة وهة١ ٠‏ وبعد اشهر من الدراسة والتحليل 
توصلت البعثة الى تنيجة مفادها ان التضخم المالي اصبح ييثل احد 
المشاكل الاساسية في الاقتصاد الليبي وأوضمث البعثة الحكومة الليبية 
بضرورة الحد من هذه المشكلة الصعبةبشتى الوسائل النقديةوالاقتصادية 
والادارية المتوفرة ٠‏ وخصص تقرير البعثة جزءا كاملا لمشكلة التضخم 
المالى سين فيه اسباب هذه المشكلة وطريقة معالجتها ٠‏ وتكتفى هنا بما 
جاء في الفقرة الآتية كدليل على اهتمام البعئة بمسألة التضخم المالي : 


* -المعرفة ظروف تأسيسى هله الموّسسة الالية الهامة واعمالها راجم 
موجز تاريخ بنك ليبيا 1955 »4 اعداد ادارة البحوث الاقتصادية » 
مصرف ليبيا . 

بت التقرير السنوي الثاني لمجلس الادارة عن السنة المنتهية في ونا 
مارس ١96/‏ » ص ١١‏ . 


م 


«يلمس التفاعل بين «تضخم الطلب» و«تضخم التكاليف» في 
الضغط الكبير الذي تفرضه اعمال الزيت والذي إنتسبب ففي ارتماع 
الاجور والمرتيات ٠‏ وقد ادى هذا الضغط وكذلك تضخم الارباح الي 
رفع تكاليف الاتتاج والى رفع الاسعار في ميادين الصناعة والبنساء 
والخدمات ٠٠‏ » (ه) 

بعد هذه الاشارة الواضحة من مؤؤسسة دولية لمشكلة التضخم المالي 
في ليبيا والتي عززت وأكدت موقف الينك الوطني في هذا الشأن نجد ان 
اهتمام الينك بهذا الموضوع ازداد صراحة وتفصيلا حيث جاء في التقرير 
السنوي الرابع للبنك ما يلي : : 

دان السياسة الاقتصادية في ليبيا يجب ان تقوم على برامج طويلة 
الأجل » وأخرى قصيرة الاجل » يتخصص كل منها لتنمية الموارد الطبيعية 
والبشربة بأقصى سرعة مع المحافظة على حالة الاستقرار النقدي » ويجب 
ان تنخذ الاجراءات في المستقبل العاجل لعالحة الاتجاهات التضخمية 
المشاهدة حاليا في كل أرجاء البلاد ٠‏ اذ بالرغم من انه لا توجد ارقام 
قياسية للاسعار والاتناج يمكن قياس معدل على اساسها ومدى القوى 
الحالية للتضخم الا ان اغلاب المراقبين متفقون على ان هذه القوى 'نزيد 
الان اندفاعا وآن آثارها ستكون أسوا ان لم تنتخذ بعض الاجراءات 
لضبطها » والمشاهد الان ن ان اسعار < جميع السلع في ارتفاع مستمر » اما 
بالنسية للاساراك القد. أصيت من الفسير على الطبية المتوسطة وما دونها 
ان تجد لها مأوى لاثقا فى الوقت الحاضر والحكومة من ناحيتها 'تنفق 
مبالغ ضخمة على بدل السكن للموظفين بينما لا زالت مشكلة تقص 


8 آله يه الاقته ادية في ليبيا : البنك الدولي للانشاء والتعمير 0 
واث شنحتون ١55٠‏ ص 0" النص العربي 9 
9١‏ 


ممه معقتال احالف : 


المساكن تزداد حدة يوما بعد يوم» 0 ٠.‏ 
واستمر البنك الوطني في اهتمامه بموضوع التضخم المالي وتنبيه 
الحكومة للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية اد لي بجع هن ابتيال مشكلة 
التضخم ولمساعدة الحكومة والرأي العام في تفهم أبعاد هذه المشكلة 
والعمل على استعمال الوسائل المتوفرة للتغلب عليها + وفي سبيل ذلك 
أعد البنك دراسة خاصة لمشكلة التضخم المالي حلل فيها الادلة الاحصائية 
المتوفرة والعوامل الرئيسية المسببة في التضخم وكيفية تطوره وتمو تمويله ثم 
اتنقلت الدراسة الى الاثار الاقتصادية والاجتماعية وللتضخم والسياسات 
النقدية والمالية وغيرها للسيطرة على التضخم (؛) + وحددت الدراسة 
هذه السياسات في 7 نقطة اساسية وأوضحت أن تنفيد جميع هذه 
النقاط في وقت واحد وبصورة منتظمة يمكن ان يؤدي الى التغلب على 

الاتجاه التضخمى الذي ظهر فى عهد النفط ٠‏ 
غير آله لبسوء الحظ رغم اهمية تلك الدراسة وما احتوت عليه من 
اشارات وانذا رات حول النتائج الوخيمةالتي تترتبٍ على استفحال مشكلة 
التضخم لم تهتم الاوساط 5 المسؤولة عنتوجيه السياسة الاقتصادية 
آنذاك بمشكلة التضخم الا بشكل عابر وغير مجد ٠‏ بل نجد ان رئيس 
الحكومة وقتذاك لم يكن مقتنعا ان هنالك تضخبما ماليا في البلاد اصلا 
حيث صرح في مؤتمر صحفي عقد في نفس الفترة التي نشرت فيها دراسة 
البنك عن التضخم صرح بأنه لا يعتقد ان هنالك تضخما ماليا وأنه على 
كل حال قام بتشكيل لجنة لمكافحة هذه المشكلة اذا ما برزت الى حيز 


1 التقرير السئوي الرابع للبنك الوطني الليبي للسسئة المنتهية في ١؟‏ 
مارس ١95.‏ » ص ”ا . 

- التضخم في ليبيا ‏ ادارة البحوث بالبنك الوطني الليبي ) 
مارس 1965١‏ , 


1 


الوجود في المستقبل ٠‏ وكان من الطبيعي ألا يهتم جهاز الحكومة بمشكلة 
التضخم بعد مثل هذا التصريح لرئيس الوزارة وبالفعل لم تنخذ اجراءات 
تذكر خلال تلك الفترة لمواجهة التضخم سواء تشكيل لجان وتحديد بعض 
الاسعار بطريقة ادارية والمزيد من الاعتماد على الاستيراد ازيادة العرض 
من السلع والخدمات ٠‏ ولكن البنك الوطني الليبي واصل اهتمامه 
بمشكلة التنظيم ومعالجتها وبحث الحكومة على اتخاذ الاجراءات المالية 
والاقتصادية الفعالة في هذا الخصوص كما حاول الينك ان يساهم في 
هذا السبيل دما كان توفر لديه من وسائل قليلة ة ف مهال التقيود 
والمصارف ولكنه لم يفلح في هذا السيل الا يقدر فثيل ومعدود المدىء 

برزت مشكلة التضخم المالي مرة أخرى في تقرير البننك السنوي 
السادس حيث جاء فيه ما يلى : 

دان اكتشاف البترول واستغلاله ريما مكن البلاد منذ الاز من 
تسديد جميع ما تحتاجه من العملات الاجنبية لحساب الواردات الا انه 
الى جانب ذلك سوف تبرز جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي 
كثيرا ما ترتبط باقتصاديات البلاد المنتحة للنترولوالمتخلفة اقتصاديا ومن 
هذه المشاكل مشكلة التضخم الناتج عن تزايد الدخل النقدي دون ان 
تقابله زيادة في الانتاج الحقيقي من السلع والخدمات ٠‏ اما المشكلة 
الرئيسية الاخرى فهي الاتنقال السريع وغير المنتظم لسكان الريف من 
مجتمعهم الاصلي الى مراكز النشاط التجاري الرئيسية بحثا عن دخل 
أوفر وحياة أيسر » حيث يخثى آن بيترتب على هذه الهجرة المستمسرة 
ارتفاع درجة البطالة في المدن واتساع رقعة الارض الزراعية الممجورة ٠‏ 
كما ان التدهور الاقتصادي والاجتماعي من جراء ذلك سيكون بالغ 
الخطورة بالنسبة لنمو المجتمع نموا طبيعيا سليما ٠‏ والمشكلة الثالثة التي 
تعانيها اقنصاديات البلاد التي تعتمد اعتمادا كبيرا على انناج البترول 
الخام هي اتجاه المستثمرين نحو تركيز نشاطهم في اعمال العقارات وبعض 


3 


المشروعات الاخرى حيبث يكون عائد رأس الال المستثمر عاليا جدا ٠‏ 
وتبدو هذه الحقيقة الم الليبي وهي تعمل يه 4 


ن في 
5 العالية ليها كي نحقق توطنا نالا لمواردة الليية وابشرية > 
ان اليترول يكن قا يوي سيلامن انقو نجي نعلم ان خام 
اقنصاد مننج وحيوي بتطلب توفر عوامل أخرى الى النقود 6 ٠‏ 


ويستمر التقرير قائلا : 

«ومن حسن الحظ ان جميع هذه المشاكل بسكن التغلبٍ عليها بالعبل 
الجاد والتعاون المثمر مع الصبر والتنظيم في كلا القطاعين العام 
والخاص ٠‏ فمشكلة التضخم يمكن علاجها معالجة صحيحة عن طريق 
السياسات النقدية والمالية والتحارية ٠‏ وقد عمل الينك الوطنى اللببي قد 
المستطاع في حدود امكاتياته القانونية على محابهة الاتجاهات التضخسة 
وتحذير السلطات العامة وأرباب الاعمال من المخاطر الحقيقيه للتضخم 
المتزايد » وللمساهمة في توضيح هذه المخاطر نشر قسم البحوث بالبنك 
الوطني دراسة بعنوان «التضخم في ليبيا» حاول فيها تحليل أصول 
وعناصر الاتجاهات التضخمية الحالية كما اقترح سياسات معينة 
لضيطها » (8) ٠‏ 

وبعد نشر هذا التقرير استمر البنك في تحميع وتحليل البيانات 
الاحصائية المتوفرة حول مشكلة التضخم المالي ولم ترك فرصة الا ودعا 
الحكومة الى ضرورة الاهتمام بتلك المشكلة بصورة فعالة ومستمرة ٠‏ 
هذا وبعد ثلاث سنوات من تاريخ نشر التقرير المشار اليه اعلاه وخمس 


4 التقرير السنوي السادس للبنك الوطني الليبي عن السنة المنتهية 
في ا" مارس 195:9 4 ص 5-.| . 


م 


الوجود في المستقبل ٠‏ وكان من الطبيعي آلا يهتم جهاز الحكومة بمشكلة 
التضخم بعد مثل هذا التصريح لرئيس الوزارة وبالفعل لم تنخذ اجراءات 
تذكر خلال تلك الفترة لمواجهة التضخم سواء تشكيل لجان وتحديد بعض 
الاسعار بطريقة ادارية والمزيد من الاعتماد على الاستيراد لزيادة العرض 
من السلع والخدمات ٠‏ ولكن البنك الوطني الليبي واصل اهتمامسه 
بمشكلة التنظيم ومعالجتها وبحث الحكومة على اتخاذ الاجراءات الالية 
والاقتصادية الفعالة في هذا الخصوص كما حاول البنك ان يساهم في 
هذا السبيل يما كان يتوفر لديه من وسائل قليلة ة فى محال اللقيرد 
والمصارف ولكنه لم يفلح في هذا ا المدى. 

برزت مشكلة التضخم المالي مرة أخرى في تقرير البننك السنوي 
السادس حيث جاء فيه ما يلي : 

دان اكتشاف البترول واستغلاله ريما مكن البلاد منذ الان مسن 
تسديد جميع ما تحتاجه من العملات الاجنبية لحساب الواردات الا انه 
الى جانب ذلك سوف تبرز جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الي 
كثيرا ما ترتبط باقتصاديات البلاد المتتجة للبترولوالمتخلفة اقتصاديا ومن 
هذه المشاكل مشكلة التضخم الناتج عن تزايد الدخل النقدي دون ان 
تقابله زيادة في الاتتاج الحقيقي من السلع والخدمات ٠‏ اما الملشنكلة 
الرئيسية الاخرى فهي الاتتقال السريع وغير المتنظم لسكان الريف من 
مجتمعهم الاصلي الى مراكز النشاط التجاري الرئيسية بحثا عن دخل 
أوفر وحياة أيسر » حيث بخثى أن تترتب على هذه الهجرة المسنتمرة 
ارتفاع درجة البطالة في المدن واتساع رقعة الارض الزراعية الممحورة ٠‏ 
كما ان التدهور الاقنصادي والاجتماعي من جراء ذلك سيكون بالغ 
الخطورة بالنسبة لنمو المجتمع نموا طبيعيا سليما ٠‏ والمشكلة الثالثة التي 
تعانيها اقتصاديات البلاد التي تعتمد اعتمادا كبيرا على اتناج البترول 
الخام هي اتجاه المستشمرين نحو تركيز نشاطهم في اعمال العقار ات وبعض 


41 


المشروعات الاخرى حبث يكون عاند رأس المال المستثمر عاليا جدا 3 
2 هذه الحقيقة الان في الاقنصاد لليبي و هى نعم ل على توجيبة 
س المال بيدا عن خلط الاستشار أت الزر اعية والصناعية الب نحن 
1 الحاجة اليها كي نحقق توظيفا فعالا لمواردنا الطبيعية والبشرية 
ان البترول بسكن فقطل أن بوفر سيلا من التقود الكتنا جميما نام ان خلق 
اقتصاد منتج وحيوي إتطلب توفر عوامل أخرى الى جانب النقود 6 ٠‏ 
ويستمر التقرير قائلا : 
«ومن حسن الحظ ان جميع هذه المشاكل يمكن التعلل عليها بالعمل 
الحاد والتعاون المثمر مع الصير واتنظيم قي كلا القطاعين العام 
والخاص ٠‏ فمشكلة التضخم يمكن علاحها معالجة صحبحة عن طريق 
السياسات النقدية والمالية والتحارية ٠‏ وقد عمل الينك الوطنى الليبي قدر 
المستطاع فى حدود امكاناته القانوتية على محابهة الاتجاهات التضخمية 
وتحذير السلطات العامة وأرباب الاعمال من المخاطر الحقيقية للتضخم 
المتزايد 6 وللمساهمة في توضيح هذه المخاطر نشر قسم البحوث بالبتك 
الوطنى دراسة بعنوان «التضخم في ليبيا» حاول فيها تحليل أصول 
وعناصر الاتجاهات التضخمية الحالية كنا اقترح سياسات معينة 
لضبطها » (8) ٠‏ 
وبعد نشر هذا التقرير استمر الينك فى تح تجميع وتحليل البياتنات 
الاحصائية المتوفرة حول مشكلة التضخم المالي ولم نترك فرصة الا ودعا 
هذا وبعد ثلاث سنوات من تاريخ نشر التقرير المشار اليه اعلاه وخمس 


0 


م التقرير السنوي السادس للبنك الوطني الليبي عن السنة المنتهية 
في "١‏ مارس 1١955‏ 2 ص 5ل.! . 


4 


سنوات من نشر الدراسة الخاصة بالتضخم المالي عاد البنك ونبه بشكل 
واضح وقوي لهذا الموضوع البالغ الاهمية في تقريره السنوي العاشر 
الذي جاء فيه : 
«وسدو ان الاتجاه التضخمي ازداد خطورة خلال الربع الاول من 
السنة الجارية واذا ما استمر هذا الاتجاه فسوف يكون من العسير على 
اليلاد ان تنمو نموا سليما وذلك لانه من طبيعة التضخم ة في فى المدى البعيد 
ان بمتص كل فوائد التنمية ووفرات الافراد السائلة ولمشاركة الحكومة 
في معالحة هذا ال موضوع يقوم البنك الان بدراسة التدابير النقدية 
اللازمة التي يمكن ان تساعد على الحد من الاتجاه التضخمي علما بأنه 
| 5 مان علد للرت خي ارين التداين: لديا فقل لذ 1ك لا يد من 
| تنظيم الانفاق العام واتفاق القطاع الخاص وشركات البترول بطريقفة 
| التقليل من الانفاق غير المنتج والتشجيع على المزيد من اتناج السلسع 
والخدمات المحلية مع اتباع نظام ضرائبي يساعد على مكافحة التضخم 
وتوزيع الدخل القومي بصورة عادلة وكذلك تمويل الجزء الاكبر من 
نفقات الحكومة المتكررة على ألا يكون الاعتماد على ايرادات البترول 
يشمل تسيير دفة الامور اليومية ولكى تكون هذه الاجراءات فعالة يجب 
انجازها من الان بطريقة تضمن التنسيق ينها وبين سياسة التنمية» () ٠‏ 
والى حد كبير بقي بنك ليبيا وحده خلال العشر سنوات الاولى من 
عهد النفط يدرس ويجادل في مشكلة التضخم المالي ٠‏ اما موقف 
الحكومة الرسمي من هذا الموضوع خلال تلك الفترة فكان يتأرجح بين 
نفي وجود التضخم اصلا واصدار بعض القرارات والتشريعات الحيلولة 
دون تفاقم التضخم المالي مثل اصدار قانون التسعير الجبري وغيره من 
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الاجراءاتث التي سنفصلها فيما بعد ٠‏ اما الان فيجدر بنا ان نتتقل الى 
ا الي مر ظاهرة اقتصادية مضرة 
بمصلحة المجتمع ٠‏ ان الاضرار الاقتصادية والاجتماعية التى يسبها 

'التضخم المالي المستمر يمكن ان نوجزها في !ا النقاط التالية :- 
اولا ب من أهم الاضرار الاقتصادية التييسببها التضخم الما مي مسألة 
سوء توزريع الدخل الذي ينتج عن تفاوت آثر ارتفاع الاسعار على فلات 
جتمع المختلفة فعندما ترتفع اسعار السلع والخدمات بشكل تضخمي 
تستفيد الفئات التي تملك او تناجر في تلك السلع والخدمات عن طريق 
زيادة الارباح بنسبة اكبر من زيادة تكاليف المعيشة ويهذا تتجمع الاموال 
بأيدي فئات رجال الاعمال والتجار وملاك العقارات والدين يعملون فى 
سوق المشاوبة الامر الذي. يمكتهم .من اكتشاب الزيد من السلنستم 
والخدمات والعقارات لاتتاج المزيد من الربح والدخل ومع مرور الوقت 
تنكو“ن طبقة من الاثرياء الذين استفادوا من ظروف التضخم المالي بشكل 
واسع النطاق وبسرعة مدهثة ٠‏ هذا وفي نفس الوقت الذي سكوان فيه 
هذه الطبقة الثرية نجد ان فئة الذين يعملون بأجر او مرتب محدداو 
تقاضون فى معاشات تقاعدية او اعانات اجتماعية اول من تضرر من 
جراء التضخم المالي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة دون ارتفاع مناسب 
في دخولهم لانها لا تعتمد على مستوى الارباح الذي يرتفع في اوقات 

٠ التضخم‎ 

ان أثر ارتفاع الاسعار على الدخل وكما هو معروف تتثل في 
انخفاض القيمة او القوة الشرائية للنقود التى تقاس بها الاسعار على حد 
سواء ٠‏ فعلى سبيل المثال نجد ان اجمالي الناتج المحلي في ليبيا للفرد 
الواحد بلغ 9 جلنيه اسنة لانيةه1 محسونا بالاسعار السائدة آنذاك 
0 عندما بحسب هذا الناتج المحلي بالاسعار التي كانت سائدة سنة 
4 بنخفض الى #444 جنيه للفرد الواحد ايضا » كما ان معدل 


هه 


الزيادة السننوية خلال الفترة جه _ بةىو١ا‏ كان م” جنيها للفرد الواحد 
في الحالة الاولى و١5‏ جنيها في الحالة الثانية ٠‏ وان الفرق بين هذه 
الارقام نتمثل في ارتفاع الاسعار ومشكلة التضخم وفيما نتعلق بمسألة 
توزيع الدخل ينحصر في ان هذا الفرق تتحمله الفئات ذات الدخل المحدود 
بينما تستفيد فئة الملا والتجار وأربابٍ العمل من هذا الفرق في شكل 
ارتفاع دخلها الناتج من ارتفاع الطلب الفعلي على السلع والخدمات ومن 
ثم ارتفاع نسبة الارياح ٠‏ اذا كان هذا الوضع السيء في توزيع الدخل 
يعتير من مساوىء التضخم المالي بصورة ة عامة فان هذه القاعدة تنطيق 
في ليبيا بشكل اكثر حدة وتعقيدا يسبب التجمع في النشاط التجاري 
الذي أحدثه النفط والذي انحصر بصورة رئيسية كما رأينا في مدينتي 
طرايلس وينغعازي ٠ ٠‏ ان ذلك التجمع في حد ذاته سبب في سوء توزبع 
الدخل بين المدن والقرى وبين العمال والملاك وأرباب العمل في المدن 
تفسها ولكن الاتجاه التضخمي الذي نشأ مع اكتشاف النفط زاد من حدة 
سوء توززح الدخل خاصة بعد ستة ٠95ةا ٠‏ 

'(ثانيل) عندما ا ا ل 
من جراء ذلك فئات ثرية وأخرى فقيرة ترثر هذا الوضع على مستوى 
ونوعية الطلب على السلع والخدمات حيث نتجه السوق الحر الى تلبية 
رغبات الذين لديهم دخول عالية لانهم قادرون على دفع الاسعار العالية» 
كل هذا يوثر بشكل سيء على توزيع وتوظيف عناصر الاتناج بين فرص 
الاستثمار المختلفة ٠‏ 

ان مثل هذا الوضعظهر في بلادنا بشكل واضح عندما تحوات عناصر 
الاتناج من رأس مال وأرض وعمال الى تلبية طلبات الذين يملكعود 
الدخول العالية دون الاعتناء بحاجيات الفئات ذات الدخول المحدودة 
لانها لم تكن مربحة مثل ما كان عليه الوضع في الحالة الاولى ٠‏ 

وخير دليل على هذا الوضع الذي ظهر في ليبيا مع اكنشاف البترول 
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ما جاء في التقرير الرابع للبنك الوطني الليبي لسنة ١1588‏ ب 13٠‏ حيث 
فال التقرير ما بلي : 

«هذا وتمثل واردات الاغذية والمشروبات بنسبة أعلى من :٠‏ المئة 
ويحتمل ان تكون السلع الاستهلاكية عموما اكثر من ٠ه‏ بالمئة مسن 
مجموع قيمة الانفاق على الواردات ٠‏ ومعظع هذه السلع . وبالتحديد 
غير الاساسية منها : يستهلكها القاثمون بالنشاط في القطاع اثالث انم 
المحيطون بهم من اهل المدن ٠‏ 

«وهذا بعنى بعيارة آأخرى اننا نستنفد نسبة كبيرة من العسلات 
الاجنبية لنستورد بها حاجات طبقة معينة من المستهلكين من ذوي 
الدخول الكبيرة » يحدث هذا فى تفس الوقت الذي شرق اقنه أنوانا 
بالسلع المستوردة وكثير منها يمكن اتتاجه محليا لو خصصنا جهودا 
اكثر لدفع عجلة الاتناج الوطني ورفع مستوى الاتتاجية عن طريق 
التحسينات الفنية والحوافز المالية ٠‏ اما اذا تركت الاتحاهات المذكورة 
تسيرها قوى السوق الحرة فلا شك ان مواردنا الزراعية وصناعاتا 
المحلية ستكون اكثر عرضة للتلف والبوارة وسيضطر عدد اكبر مان 
الناس للهجرة الى مدينتي طرايلس وشسغازي وفي ذلك ما فيه من خطر 
القضاء على المدن الصغيرةوالريف كما ان المشاكل الاقتصاديةو الاجتماعية 
التي تترتب على هحرة أناس أغلبهم من الأميين وناقصي الخبرة ‏ السى 
المدن المزدحمة يمكن ان تكون عامل تدمير وضياع من الناحيتين المادية 
والمعنوية » وخلاصة أثر تلك البوادر المنوقعة ستكون القضاء على قطاعى 
الزراعة والصناعة ببنما .نتوسع قطاع التهاوة والخديات تونيعا مريها ع 
معتمدا فى ذلك كلية على حركة الاستيراد ؛ وكما سبق ان اشرنا من قبل» 
هناك من الأدلة ما ب كد ان هذا الاتجاه قد اخذ طريقه فعلا ٠ )٠١(‏ 


٠‏ - البنك الوطني الليبى » التقرير السنوي الرابع للسئة المنتهية في 
١“مارس ١95.‏ ص 7016 . 
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(رثالثا :أحيث ان مجالات الاستثمار فى البلاد المتخلفة محدودة فان 
الاموال التي دل تلك البلاد.بصورة نفاجئة ومزينة نسبن: اكتشاف 

البترول مثل ما حصل في بلادنا لا تجد مجالات كافية للاستثمار المثمر 
والمضمون ٠‏ لدلك تنجه هذه الاموال الى مجال العقارات حيث تؤدي 
الى ارتفاع اسعارها وخلق مجال واسع للكسب السريع والارباح 
الفاحشة ٠‏ وينتج عن هذا الوضع اثراث رئيسيان مضران بمصلحمة 
المجتمع وهما خلق طبقة من الأثرياء المضاربين في سوق العقارات الذين 
تحصلون على أرباح فاحشة بدون محهود يذكر وهذا كله يسبب في 
رفع سعر الارض بصورة غير مقبولة مما بجعل امتلاكها فوق قدرة الفئات 
ذات الدخل المحدود وفى نفس الوقت يساعد على تراكمها فى أيد 
قليلة من الاثرياء !لذين يستعملونها كوسيلة للمضاربة والمزيد من الكسب 
السهل الذي يودي الى تجميدها وحرمان المجتمع منها بدلا من استعلالها 
كنصر اساسى فى غملية الاجاج + هذا ها عدث في ليبيا: بالفعل: بعد 
اكتشاف اليترول حيث كان رجال الاعمال .شترون الارض الزراعية 
واليساتين ويحولونها الى مساحات سكنية لموظفئي شركات البترول 
وغيرهم من ذوي الدخول المرتفعة ٠‏ ومن المؤسف ,ان نرى الارض المنتجة 
والاشجار تدمر فحأة لتصطف مكانها طرق وفيلات وميادين اللعب ٠‏ 
يحدث هذا في نفس الوقت الذي نستورد فيه كميات ضخمة نحتاجها من 
مواد الغذاء والخضراوات والفواكه ٠‏ والأمر الذي لا شك فيه ان القضاء 
على الارض الزراعية بهذه الطريقة يعتبر خسارة فادحة لهذه اللبلاد 
خصوصا بعد كل تالك الجهود والاموال والخبرات التى بذات لاحياء 
الارض وزراعتها وبينما نعلم ان رجال الاعمال يدفعهم عامل الربح ان 
يكفوا عن هذا الاتجاه الا اننا لا نستطيع تبرير السماح بهذا التدمير في 
الوقت الذي لا تزال مساحات كبيرة من الارض غير متنتجة تحيط بمدينة 


م6 


لرابلس ويمكن استخدامها للاغراض السكنية (11) ٠‏ 
كان هذا وضع المضاربة في سوق الاراضي حسبما جء في التقرير 
السنوي اارابع للبنك الوطني الليبي وكان ذلك قبل البدء في تصدير 
البترول وحيث ان الحكومة لم تندخل للحد من تيار المضاربه والجشع في 
ميدان العقارات كان من الطبيعي ان يستمر هذا الوضع السيء ويزداد 
قوة كلما ازدادت الاموال الناتحة من قطاع النترول والاعمال المتصلة 
به بالاضافة لأرباح التحارة والمقاولات والعقارات والمضارية تفسها : حتى 
صار هذا التيا ر بغذدي تنفسه بئقسه بعوامل الجشع والكسب السريلع 
والانتعاد عن مفهوم المسئولية الاجتماعية للملكية الخاصة وكقياسة 
الاستفادة منها ٠‏ لا شك ان هذا الوضع كان من آسوأ الآثار التي برزت 
في عجار البترول 7 
زر رابعا) عندما يكون الاقتصاد يماني من التضخم المالى يسبب ارتفاع 
الطلب على السلع والخدمات ؛ الناتج من ارتفاع الدخل بنسبة اوس 
زيادة الطاب ينشآ فى السوق وخاصة فى البلاد النامية » ظروف تساعد 
على احتكار السلع والخدمات والمضاربة فيها بغية الحصول على أرباح 
عالية والوصول الى مركز تحكمي في الاسعار مما يزيد من حدة التضخم 
المالي وسوء توزيع الدخل بين فئات المجتمع ٠‏ 
'. خامسا : تسعى كل الدول المعاصرة الى تنمية اقتصادياتها عن طريق 
الاستثمار فى تطوير مواردها الطبيعية والبشرية وزبادة مقدرتها الاتتاجية 
ولنجاح هذه العملية ينبغي في المدى الطويل ان يكون مستوى الاسعار 
لعناصر الاتناج والسلع والخدمات مستقر نسبيا ولكن وجود التضخم 
المالى بجعل تحقيق هذه الغاية امرا عسيرا لان ارتفاع اسعار السملع 


1١‏ البنك الوطني الليبي ‏ التقرير السنوي الرابع للسنة المنتهية في 
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والخدمات ترفع من تكليفة التنمية » وعلى المدى البعيد ,يمكن ان بنتص 
كل وفورات المجتمع ويمزم كل المجهودات النبيلة التي قد تبذل في سبيل 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما حدث فى كثير من البلاد النامية 
مثل اندونيسيا وأمربكا اللاتينية وغرب افريقيا والى حد ما في ليبيا 
ايضا ٠‏ حيث ارتفع سعر بناء الفصل المدرسي الواحد من 8٠١‏ جنيه سنة 
68 الى ثمانية آلاف جنيه سنة 1954 وهدا على سبيل المثال لا الحصرءه 
ان النقاط الخمسة التي أوجزناها سابقا تعطي فكرة عامة عن الاضرار 
الاقتصادية للتضخم المالي لا من الناحية النظرية فحسب بل الأهم من ذلك 
من الناحية العملية حيث نجد انها تحققت في بلادنا بالفعل بعد اكتشاف 
الينترول وما تنج عنه من توسع نقدي ومالي ء هذا من حيث الواقع إما 
ما كان عليه موقف الحكومة من هذا الوضع فاننا سنوجز الآمر في 
الصفحات المتيقية من هذا الفصل ٠‏ 
كان البنك الوطني الليبي كما رآينا جهة رسمية اهتمت بموضوع 
التضخم ونبهت بصورة متكررة الى أضراره الاقتصادية والاجتماعية 
وذلك منذ بدابة عهد البترول ٠‏ كما حاول البنك ان يستعمل ما كان لديه 
من وسائل نقدية محدودة منذ تأسيسه لمواجهة تيار التضخم » غير ان 
البنك رغم محاولاته العديدة كان مقتنعا منذ البداية بالدور المحدود 
الذي يمكن ان تلعبه السياسة النقدية وحدها فى ظروف الاقتصاد الليبي 
بصورة خاصة حيث جاء في التقرير السنوي الرابع للبنك التعبير الآتي: 
«ومهما يكن من امر لا بد ان نؤْ كد ان السياسة النقدية وحدها ء 
حتى ولو نطورت ووصلت الى أرفع مستوى كاداة للاصلاح ؛ لا يمكنها 
تماما ضبط الاتجاهات التضخمية او توجيه كل الاموال نحو المشروعات 
المنتجة ؛ اي لا بد لمواجهة وعلاج هذا النوع من المشاكل وجود سياسات 
مالية وتجارية الى جانب السياسة النقدية » وعليه فاننا نهيب بالحكومة 
ان تنخذ الخطوات العاجلة لرسم واتباع السياسات المالية والتجارية التي 
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ندفعم بعحلة التثمية الاقتصادية الى الامام » وسيسر البنك الوطني الليبي 
غاية السرور ان يقدم كل ما فى استطاعته من معلومات ونصانح عند 
مثل نلك السياسات او ضتيا » (15) ٠‏ 

ومن الواضح ان مواجهة التضخم المالي بصورة فعالة يحتاج الى 
تنفيذ عدة اجراءات مدروسة ومنسقة فى ميدان النقود والمصارف الالية 
العامة والتجارة وسياسة الاستثمار والاستهلاك فى القطاعين العاء 
والخاص » غير ان تنفيذ مثل هذا البرنامج يحتاج الى وعي اقتصادي 
ناضج على مستوى المؤؤولين السياسيين مع وجود جهاز فني لحجمسع 
البيانات وتحليلها والتقدم بالتوصيات المناسبة مع تقييم مراحل التنقيد 
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ودراسة النتائج المترتبة عى سياسة مكافحة التضخم واق قتراح التعديلات 
اللازمة بغية الوصول الى الهدف النشود ٠‏ ولكن مع كل أسف ان هذه 
الظروف اللازمة لنجاح سياسة الحد من التضخم لمالى لم تكن متوفرة 
فى لما في اي ونث طن إصورة عاب وني يدا هد الخرول سلة 
خاصة ٠‏ وحيث ان البترول هو الذي سبب في بداية التوسع النقدي فان 
الوضع لم يكن يسمح لرسم وتنفيذ سياسة متوازنة لمواجهة جهة التضخم 
المالي والحد من إضراره على الاقتصاد الوطني ٠‏ فالوعي اللازم لتعقيدات 
واخطار هذه المشكلة لم يكن متوفرا بالقدر الكافي في المراكز القيادية لا 
على المستوى الرسمي ولا الشعبي ولا بين أرباب العمل ٠‏ بل العكس 
كان هو الصحيح » كما ذكر سايقا عندما صرح رئيس الوزراء آنذاك بعد 
صدور دراسة البنك الوطني الليبي عن التضخم في ليبيا صرح بأنه لا 
توجد مشكلة من هذا النوع ٠‏ اما أرباب العمل كانوا في الغالب ينظرون 
الى موجة التضخم كفرصة الحصول على اكبر قدر مسكن من الارباح 


1١‏ التقرير السنوي الرابع للسنة المنتهية في 5١‏ مارس .145 البنك 
الوطني الليبي ص 00 . 


١١١ 


وخاصة في ميدان العقارات والمقاولات مع الحكومة الامر الذي شجعهم 
على خلق اوضاع احتكارية في هذه الميادين (خاصة اليهود والايطاليين 
الذين كانوا سلكون نسبة كبيرة من العقارات ومواد البناء) مما أدى 
الى المزيد من حدة التضخم المالي ٠‏ 

ان هذه الظروف التى أوحزتاها سابقا كانت هى السبب في عدم 
استحابة الحكومات المتتالية الى نداءات البنك الوطنى الليبى وتوصياته 
بخصوص مشكلة التضخم المالي وضرورة مواجهتها بطريقة علميبة 
ومنسقة ٠‏ بل يمكن القول بدون مبالغة ان البنك الوطني الليبي ( بنك 

لبيا) بقي منذ تأسيسه سنة 1405 وحتى سنة 1954 وحيدا ومنعزلا في 
موكقه من خطر التضخم المالي في اليلاد ٠‏ فاذا استثنينا بعص الاجراءات 
غير الفعالة مثل صدور قانون مراكبة الاسعار وتشكيل لحان مختلفة 
لتنفيذ او التوسع في سياسة الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية لم 
كن هنالك اي محاولة لمواجهة التضحم بدصورة شاملة او جدية ٠‏ ولم 
يغفل بنك ليبيا ان ينبه الحكومة بأن مثل هذه الاجراءات وحدها لا تكفي 
بل غالبا ما تأتي بنتائئج عكسية ٠‏ فمثلا نجد في دراسة بنك ليبيا عن 

الحملة الآتية : 

«هناك اهتمام كبير في الوقت الحاضر بامكانية تحديد الأسمعحار 
كوسيلة لمحاربة التضخم ويدل التحليل الاقتصادي والتجارب العمليه 
لدول عديدة بأن تطبيق الرقابة على الاسعار عملية شائكة وصعبة جدا ء 
فهى تنطوي على تعقيدات احصائية بالاضافة الى الصعو بات الادارية التي 
لا نستطيع في الوقت الحاضر تذليلها» ٠ )١١(‏ 

وأما بالنسبة لفكرة فتح باب الاستيراد كوسيلة لمحاربة التضشخم 


التضخم المالي في ليبيا ‏ مارس ١5951١‏ . 


فل 


فانها صحيحة من الناحية النظرية وتحت ظروف معبلة أهلها توفير 
المنافسة الكاملة : في السوق ٠‏ ولم يهمل البنك الو لوطني الليبي هده الحقيقة 
في دراسته لمشكلة التضخم , حيث قدم دلال احصائنية في السوق الليبية. 

وفي هذا الخصوص 1 فى دراسة البنك ان زبادة الوارد 
الزيادة فى العرض لاشباع الطلب المتزايد وبااتالي تقليل الضعط على 
الأسما نه وقد أوصت بعثة البنك الدولى للانشاء والتعمير باتباع سياسة 
استيراد اكثر حرية كوسيلة لمحارية التضخم ولكتنا نرى ان 
ركه 4 اسرواي لح جه 6 الاستيراد 
عندنا » بالاضافة الى ذلك بحب تقييع هذه السياسة على اساس مدى 
تأثيرها في زرادة او عرقلة كتنمية مواردها الاقتصاديه ٠‏ أن سياسة فتح 
باب الاستيراد كقاعدة مطلقة لتخفيض الاسعار بدو برأبنا سطحية ومضرة 
في نفس الوقت ٠‏ وان اهم عامل بيجب اخذه بعين الاعتبار في تكوين مثل 
هذا الرأي هو دراسة تر كنت سوق الاستيراد ٠ه‏ وشملت دراسهة إللينك 
لهيكل السوق على اربع عشرة سلعة كعينة لأهم نود الاستيراد وكانت 
التتيجة ان في بعض السلع يسيطر مستورد واحد او اثنان على نسبة ٠ه‏ 
الى 7+0 بالمئة من السوق وفي كثير من الحالات كان عدد الذين يسيطرون 
على 7+٠‏ بالمئة من السوق لا يزيد عن عشرة تحار ٠‏ هذا وبعد ان لخصت 
الدراسة الوضع الاحتكاري في سوق الاستيراد اختتمت تحليلها لهذا 
الموضوع بالفقرة الآتية : 

(ان ما أمكننا استنتاجه من ذلك بخصوص سياسة الاستيراد هو انه 
فى ظل ظروف المنافسة المحدودة تكون سياسة حرية الاستيراد المقصودة 
لكين اهار امعان المسورءة سعرسة الفنان + فى تكن أن دق 
الى زيادة أرباح المستوردين اكثر مما تعمل على تخفيض اسعار البيع 
للمستهلك » وبايضاح الخطأ الذي تنطوي عليه فكرة الباب المفتوح في 
الاستيراد كسياسة لمقاومة التضخم علينا ان ننبه لرسم سياسة الاستيراد 


2 


وف 


لا على اساس قضية محاربة الضغط التضخمي فقط بل على اساس قضية 
التنمية الاقتصادية العامة: للاقتصاد القومى ايضا» ٠ )١4(‏ 

ورغم هذه الادلة الواضحة نجد اف الشكونات المختلفة خلال الفترة 
ما بين ١958 ١95٠‏ استمرت في الاعتماد على مجرد تشريعات ولوائس 
للتسعيرة الجبردة مع التوسع في تحرير الاستيراد ٠‏ واما الاجراءات 
الاخرى التي يمكن ان تكون فعالة لمواجهة التضخم او التقليل منه مثل 
الحد من الانفاق الحكو مي وزدادة كفاءة وتنظيم الجماز الاداري 
واستعمال الضرائب وغيرها من اجراءات غير المباشرة لتوجيه الاقتصاد 
الوطني فانها لم تجد قبولا ولا عناية في تلك الفترة لعدة اسباب ليس 
هنا المجال لذكرها ولكن يكفى القول بأنه جرى تشكيل ست حكومات 
وعشرات من التعديلات الوزارية خلال نفس الفترة مما جعل الاستمرارية 
فى الاجراءات الاصلاحية امرا مستبعدا ٠‏ 
ٍ وحتى المحاوللات التي حجرت سنة ١554‏ لتنظيم الاقتصاد على أسس 
سليمة كان مصيرها العحز نظرا لما واجهت من معارضة من اصحاب 
المصالح المكتسبة مثل أرباب العمل وغيرهم من اصحاب النفوذ ٠‏ فقانون 
الضريبة التصاعدية الذي كان يهدف الى محارية سوء توزيع الدخل 
الفاحش الذي سبقت الاشارة اليه مع توجيه عناصر الاتتاج الى الميادين 
المثمرة اجتماعيا مثل الزراعة واجهته معارضة شديدة قبل وبعد اصدارهء 
ونفس الشيء كان بالنسبة لقانون التأمين الاجتماعي الذي رفع من 
التزامات رب العمل مقابل زيادة كبيرة في نصيب المومن عليهم وكذلك 
الحال بالنسبة لتنظيم عرض اليد العاملة ومحاربة روح الاتكالية بين أفراد 
الشعب والحد من الاحتكار والجشع في سوق العقارات والمقاولات 


15 التضخم الالي في ليبيا ص 5١‏ . 


يل 


والنوكيل التجاري والسمسرة وحتى الرشوة ٠‏ 

هذا وكانت النتيجة ان ظل تيار ر التضخم يسلك محراه ويحدث مفعوله 
السيء في الاقنصاد الوطني رغم كل المحاولات التي يبذلها البنك الوطني 

سواء في محال الدراسة والتتعدق والتوصية حول مشكلهة التضخم او 
على الصعيد الرسمي في ميدان النقود والمصارف ٠‏ ولم يكن البنك يملك 
من أدوات النقود التقليدية مثل الاحتياطي الالزامي للمصارف وسياسهة 
السوق الممتوحة في بيع وشراء السندات الالية وسعر اعادة الخصم 
سوى الادارة الاخيرة ٠‏ لقد حاول البنك ان يستعمل هده الاداة مرة 
بالتخفيض ومرة بالزيادة ولكن بدون جدوى نظرا لان المصارف لم تكن 
تلجأ الى المصرف المركزي للاقتراض ٠‏ بل كانت المصارف التجاريهة لا 
تحتاج لمثل هذا الاجراء » اما لتوفير السيولة او لامكانية الاستعاتنهة 
أموال المكاتب الرئيسية للفروع الاجنبية التي كانت سائدة في السوق 
قبل 5و١ ٠‏ 

ولكن فى أوائل سنة ١4+‏ عدل قانون بنك ليبيا والذي كان يسسى 
بالبنك الوطنى » بشكل أعطاه لمصرف ليييا السلطات المألوفة لدى البنوك 
المركزبة عامة وذلك مثل حق الاشراف على المصارف التحارية واستعمال 
الاحتياطي الالزامي ومرونة تغطية العملة وسعر اعادة الخصم وغيرها من 
أدوات نقدية تستعمل في مواجهة التوسع النقدي والحد من الانكماش 
الاقتصادي حسب الاحوال ٠‏ غير ان البنك لم تمكن من استعمال هده 
الاداة بصورة فعالة بسبب انعدام سياسة مالية وتجارية وانبائية ذات 
قواعد ثاشتة واستمراردة في التنفهيدذ والتقييم الامر الذي ادى الى 
استمرارية الاتجاه التضخمي الذي كان من اهم أثار البترول على الاقتصاد 
للدي 


ىا 


١‏ لفص لاليّا غ2 


الانتاج والعمالة 


لقد استعرضنا في الفصول السابقة أثر البترول على التوسع النقدي 
والمالي ٠‏ وسنحاول في هذا الفصل استعراض أهم التغيرات التي حدثت 
في قطاع الاتناج والعمالة بعد دخول صناعة البترول في الاقتصاد الليبي٠‏ 
غير ان مثل هذه المحاولة تواجهها صعوبات كثيرة يسبب قلة البيانات 
الاحصائية السليمة عن كمية الاتناج بصورة مستمرة حتى يمكن الاعتماد 
عليها من الناحية العلمية ٠‏ ولكن رغم هذه الحقيقة ونظرا لاهمية هذا 
الجانف من الاقتصاد الوطنى وعلاقته بصناعة اليترول قاننا سنستعمل 
البيانات المتوفرة لاعطاء فكرة عامة عن آثر البترول على الاتتاج والعمالة 
كل ما أمكن ذلك ٠‏ 

كان واضحا من الفصول السابقة ان اثر البترول ظهر بالدرجة الاولى 
في توسع سريع في قطاع البنوك والمصارف والالية العامة ٠‏ والان بجدر 
بنا ان نبحث اثر البترول على الاتناج الزراعي والصناعي بالمقارنة مع 
النشاطات الاخرى ثم ننتقل بعد ذلك الى اثر البترول على نمو وتوزيع 
القوى العاملة فى الاقنصاد القومى ٠‏ 

ان الاحصاءات المنوفرة عن الاتناج في قطاعي الزراعة والصناعة كما 
ذكرنا سابقا تعتبر قليلة وغير منتظمة بالنسبة للبيانات المتعلقة بالقطاعات 


إلني استعرضناها ٠‏ فلا توجد مثلا سلاسل احصائية زمنية يمكن بواسطتها 
قياس وتحليل مستوى الاتناج مثل ما هو الحال بالنسبة النواحي النقدية 
والمالية والتجارية وذاك بسبب عدم وجود جهاز منظم ومنتج للاحصاءات 
الزراعية والصناعية وخاصة خلال العشر سنوات الاولى من المترة التي 
نتناولها هذا الكتاب ٠‏ لقد كان في الامكان بناء احصائيات سليمة للقطاع 
الزراعي بناء على التعداد الزراعي الذي تم سنة 140 ولكن مع الاسف 
لم ,ينجز مثل هذا العمل وظل التعداد الزراعي لسنة ١9+‏ مقياسا لما كانت 
عليه الزراعة في تلك السنة دون الاستفادة من ذلك المقياس لبناء 
احصاءات زراعية سليمة ٠‏ ومع كل هذا توجد بعض البيانات التي عندما 
تضاف الى التعداد الزراعى يمكن ان تعطينا فكرة عامة عن ممستوى 
الاتناج قبل البترول م 

ان حسابات الناتج المحلي المتوفر خلال الفترة ١558 ١90+‏ يمكن 
ان تساعدنا على معرفة اهم التغيرات التي طرأت على الاقتاج القومي 
خلال تلك الفترة ٠‏ ويلاحظ من الجدول الآتي ان مجموع الناتج المحلي 
ارتفعت قيمته من "ه مليون جنيه سنة 4هة١‏ باسعار تلك السنة الى 
مم١1‏ مليون جنيه سنة 1955 و 01م مليون جنيه سنة ١44‏ على أساس 
أسعار سنة ٠ ١454‏ غير ان الاتتاج الزراعي والصناعي لم يساهم الا 
بنسبة قليلة فى هذه الزيادة الكبيرة التى جاءت كنتيحة لاكتشاف وتصدير 
البترول بشكل هائل وسريع ٠‏ 

بلاحظ من الجدول التالي ان جميع عناصر الناتج المحلي أظهرت 
زبادة ملحوظة خلال الفترة ه19 ب 1955 ثم بدأ التفاوت في الزيادة 
بشكل واضح بعد ذلك الفترة اي بعد الدخول في مرحلة تصدير البترول 
وما سببه من أثار نقدية ومالية وتجارية ٠‏ كما ان نسبة مساهمة القطاعات 
المختلفة في زيادة الناتج المحلي تأثرت بشدة من جراء اكتنشاف واستغلال 
البترول ٠‏ فمثلا كان قطاع الزراعة والغابات وصيد الاسماك يساهم 


١ /اء‎ 


جدول رقم )٠١(‏ 


المنشا الصناعي لمجمل الناتج المحلي حسب تكاليف عوامل الانتاج 
عن الفترة 196/8 - 1938 )١(‏ 
بملايين الجنيهات 


القضاع 1١564‏ 1567 1556 1568 
)١(‏ الزراعةوالغابات والصيدالبحري آر؟١ا‏ 5ر/ا١‏ كرف /ارا؟ 
(؟) التنعيب عن البترول ار دراه آراه؟ آر؟اه 
() الموارد الطبيعية الاخرى ارم /ارء قر. ارا 

(؟) الصناعة 3 6ر٠١‏ ؟ر؟١ا‏ كرما 
(ه) الانشاء مرا كر؟١‏ ةار55 /ار؟” 
(1) الكهرباء والغاز قد. قر. هرا ةار؟ 
7) التقل والمواصلات ةار؟ ٠ر١١‏ مرا١‏ 4ر51 
(8) التجارة بالحملة والتجزئثة ؟رلا 5ره١‏ ارا" ار؟اهة 
(9) المصارف والتأمين تَِ .1 كر غير متو فر 
)٠١(‏ ملكية المساكن در1 /ار. 7 'ره؟ ؟ار.ع 
)١١(‏ الادارة العامة والدفاع /ار1 آرا١‏ كرس ركه 
(9؟١)‏ الخدمات التعليمية 3-5 آره ١15‏ 5ر١"‏ 
)١9(‏ الخدمات الصحية 55 4ر1 كرة لارم 
)1١54(‏ خدمات أخرى 5-5 ةاره 4 5ر1 
المجموع الاجمالي ركاه /اري؟م١‏ 1/5 مر.هم/ 


١‏ حسبت قيمة الناتج المحلي على اساس الاسعار الجارية بالنسبة 
لسنة 1968 وبأسعار 1956 بالنسبة لفترة 958-01955( . 

.شمن البند التاسع والعاكر . 

المصدر ‏ تقرير البنك الدولي عن ليبيا واحصاءات وزارة التخطيط 
والتنمية سابقا . 


١١ه‎ 


بحوالي ٠‏ بالمئة من الناتج المحلي في أواخلل الخمسينات يلما نزات هذه 
النسبة ؛ الى ار5؟ بالمئة سنة ١568‏ والى درة بالمئة سنة +1550 و هرة بالمئة 
سنة 1956 و 5ر؟5 بالمئة سنة ٠ ١908‏ اما قطاء الصناعة ققد هبطت 
مساهته في الناتج الكلي من هر١١‏ بالمئة ع الى هرة بالملة سنة 
١9+‏ وا5ر5 بالمئة سنة ١950‏ و ؟ره؟ بالملة سنة 54ة! ٠‏ كنا هيطت 
نسبة مساهمة جميع القطاعات الاخرى بسبب الزيادة الهائلة في قيمة 
مساهمة قطاع البترول التي ارتفعت من لا شيء يذكر اسنة مهة! الى 
رم" بالمئة سنة ١95+‏ و #رسمه بالمئة سنة ١958‏ و هره» بالملة سنة 
4و١ ٠‏ بحيث اصبح البترول يحتل تمس الاهمية في الناتج المحلي التي 
كان يحتلها قطاع راع والغابات والصيد البحري في أوائل الخمسينات. 

غير انه من الواضح ان جميع القطاعات قد سحلت زيادة غي الاتتاج 
خلال الفترة مه9١  ١1958‏ بما في ذلك قطاعي الزراعة والصناعه ولكن 
كان لليترول اثر كبير في نسبة تفاوت هذه الزيادة بين قطاع و وآخراء 
وهذا ما سنتناوله بالتحليل ة فى الفقرات القادمة ٠‏ 

ان التوسع النلقدي الذي خلقه البترول في المدن الرئيسيه سيب 

جلب الاتنياه و تجمع عناصر الاتاج وخاصة اليد العاملة فى هذه المدن 

بال يلات قطاع الزراعي وترسة ة المواشي والامر الذي ادى الى هبيوط 
الاتناج الزراعي بالنسبة لقطاعات التجارة وااخدمات وفوق كل ذلك 
قطاع النترول الذي سحل متوسط نمو قدره ©:10 بالمئة سنو نأ خلال 
الفئرة ا /لو9١ا ٠‏ أما القطاعات اللاخرى التي تأثرت بالتوسع من 
جراء اكنشاف البترول فقد كانت كالآتي : قطاع البناء سجل نموا ستو ما 
قدره .” بالمئة ثم قطاع التجارة والمصارف الذي توسع سعدل دسم 
بالمئة سنويا وجاء بعد ذلك قطاع الخدمات والتعليم والصحه والادارة 
العامة وقطاع المنافع والمواصلات التي توسعت سمعدل سنوي تتراوح 
ما بين 18 و 0؟ بالمئة خلال الفترة 1555 - لاوا ٠‏ 
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وفي خضم هدا التوسع السرربع الذي سببه البترول لم تنم الزراعة 
الا بمعدل 20: بالمئة سنويا والصناعة بمعدل 445 بالمئة الامر الذي أظهر 
هذين القطاعين مظهر التخلف والاضمحلال في الاقتصاد الليبي بعد 
البترول ٠‏ وذلك رغم النمو الذي تحقق في هذين القطاعين خلال الفترة 
؟5وا ‏ ؤةو| ٠‏ 
ومن أهم العقبات التي تعترض سبيل الباحث في تنبع آثر البترول 
على الاتتاج الزراعي هي قله الاحصاءات الدقيقة وعدم استمرار انها 
فيما نتعلق بالاتتاج الزراعي ٠‏ ان التعداد الزراعي الذي تم سنة ٠و١‏ 
كان يمثل نقطة هامة في بداية سلسلة زمنية سليمة للاتتاج الزراعي وقطاع 
الفلاحة بصورة عامة ولكن مع الاسف لم نتوفر الوعي الكافي والامكانيات 
الفنية لدى وزارة الزراعة آنذاك للاستفادة من الفرصة التي تمثلت في 
التعداد الزراعي ورغم هذه الحقيقة المؤسفة لا بد لنا أن نستعرض 8 
البيانات المتوفرة عن الاتناج الزراعي من واقع التعداد نفسه والتقديرات 
التى أجردت بعد ذلك ٠‏ 
أظهر التعداد الزراعي لسنة 145٠‏ أن مجموع اتناج الحبوب كان 
حوالي 16 العوطان امنيا 003 المترطن ين اللتعير 07 اسن ين 
وكان معدل الاتناج في تلك السنة « تعتبر سنة عادية من حيث 
00 الطبيعية » ١67‏ 5 للمكتار في الزراعة اليعلية وكان هذا 
الاتتاج بالنسبة للشعير يكفي لحاجة البلاد اما بالنسبة للقمح فان الاتتاج 
لم يكن يكفي الا حوالي م4 بالمئة من الاستهلاك في تلك السنة ٠‏ وكان 
مجموع اتتاج الخضراوات الطازجة حوالي 5 الف طن منها أكثر مين 
النصف يمثل الطماطم والفلفل كما كان مجموع اتتاج الفواكه الطازجة 
باستثناء التمور حوالى +7 الف طن واللوز حوالى ٠‏ الف طن ٠‏ 
ان الاحصاءات المتوفرة كما سنوضح في الباب الخاص بقطاع 
الزراعة » تشير الى ان الانتاج الزراعي كان أفضل من ذلك خلال 
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السنوات التي سبقت دخول البلاد في عمد البترول وان كانت الدقة 
العلمية غير متوفرة في هده الاحصاءات بالقدر اللازم ٠‏ الا انه على أبة 
حال يمكن ان بلاحظ ان الارتفاع الهائل الذي حدث في الواردات الليبية 
من المواد العذائية بعد بدء عهد اليبترول لا تشمر الى زيادة في السلع 
الزراعية كما أن هنالك أدلة أخرى تساعد على استنتاج تدهور الاتتاج 
الزراعي في البلاد خلال الفترة ه5١‏ 1951 وهي الفترة التي كان 
فيها أثر البترول على القطاع الزراعي في آشد ذروته من حيث انسحاب 
اليد العاملة في هذا القطاع وارتفاع تكاليف الاتتاج وتسهيل الاستيراد 
كبديل للاتناج الزراعي المحلي . اما بعد تلك الفترة وعندما بدأت 
ارادات البترول تدخل الخزانة في سنة 1555 ومع الشروع 7 
الخطة الخمسية الاولى سنة ١9‏ بدآ الانتاج الزراعي نتحسن وخاصة 
بعد سنة 6 حيث رفعت المساعدات المباشرة وغير الماشرة لتشجيع 
الاتناج الزراعي في شكل ضمان الاسعار في مستوى مريح والمساهمة 
في تكلفة عناصر الانتاج مثل الاسمدة والآلات والبدور وغيرها من 
أدوات التحسين ٠‏ وكان أثر هذا التحسن : في اتاج بعض المحاصيل من 
الطناظم الذي ار تفع اتناجه من عشرة آلاف طن سنة ١85٠‏ الى 14 الف 
طن سنة 1١95#‏ وم الف طن سنة 1455 والبطاطس التي زاد اتتاجها من 
|١4٠٠‏ طن سسنة ١95٠6‏ الى ٠١‏ الف طن سنة ١454‏ كما ر تفع اتاج 
الكاكاوية والبصل والحمضيات ٠‏ 

وبلاحظ ان جميع هذه المحصولات تعتمد على الري في زراعتها 
بينما ظل اتناج الحبوب والتمور وزيت الزيتون بتقلب من سنة الى أخرى 
حسب جودة مواسم الامطار وخلوها من الآفات ٠‏ وعلى العموم كان 
للبترول أثر فعال في زيادة الطلب على المنتوجات اازراعية ذات القيمة 
الغذائية العالية مثل الخضراوات واللحوم ومنتوجات الحيوانات والفواكه 
ببنما قل الاستهلاك الفردي للحبوب مثل الشعير والقصب وكذلك التمور 
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ومشتقاتها ٠‏ لقد كان لهذا التطور انعكاس واضح على النمو الزراعي 
خلال السنئوات الاخيرة وخاصة فى المناطق التي تنوفر فيها مياه الري 
الما لع ١‏ 

اما أثر البترول على الاتتاج الصناعي فقد كان سلميا ايضا مثل ما كان 
الحال في الزراعة وذلك خلال السبع سنوات التي تلت البدء في التنقيب 

عن النترول +.وكاق السيب في هذا سهولة استير اد السلع المصنعة وعدم 
توفر النظم والخيرة اللازمة في قطاع الصتاعة للاستفادة من فرص 
التسويق التي أتاحها اكتشاف البترول ٠‏ هذا بالاضافة الى ارتفاع الاجور 
وضرورة استيراد العديد من العناصر الفنية ووسائل الاتتاج وبعض 
المواد العامة ٠‏ كما ان وضع الدولة لم يكن يسمح بالتدخل المماشر او غير 
المباشر لمعالجة الوضع وذلك يسبب قلة الامكانيات المادية والفنية آنذاكء 
كل هذا أدى الى تدهور نسبي في الاتتاج الصناعي خلال الفترة 
كوهمة]ا م الوا ٠‏ 

ولكن يبدو من واقع البيانات امتوفرة ان الوضع قد تغير بشكل 
ملحوظ بعد تلك الفترة وخاصة في بعض الصناعات الغذائية ومواد 
البناء ٠‏ نتضح من الجدول السابق ان ا الاجمالية للاتتاج الصناعي 
قد ارتفعت من عشرة ملابين جنيه سنة 1957 الى ١869‏ مليون جنيه سنة 
94 وذلك على أساس أسعار سنة ٠ ١954‏ هذا وبناء على الدراسة 
التي قامت بها مصلحة الاحصاء والتعداد للمنشآت الكبيرة العاملة في 
الصناعة التحويلية فى سنة ١555‏ نتضح ان عدد المنشآت التي يعمل بكل 
منها ٠١‏ عاملا فأكثر بخ 0 منها ١ه‏ منشأة تعمل في مبدان الصناعات 
الغذائية و ١١‏ مؤوسسة تعمل في صناعة الغزل والنسنيج بينما كانت 
الاغلبية الباقية تعمل فى الصناعات الكيماوية والمعدنية وغيرها ٠‏ هذا وقد 
ساهمت الصناعات الغذائية والمشروبات بحوالي هه بالمئة من القيمة 
المضافة فى الصناعات التحويلية سنة ٠ ١.55‏ اما صناعة ومواد البناء فقد 
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مم و رو 


وحجدث سوقا هائلا بمد اكتشاف البترول وذلك يسبب توسع صناعة 
5 ( 
5 كا 0 
البناء في القطاعين العام والخاص ٠‏ وسنعود لهدا الموضوع بالمزيد مين 
النفماصيل والتحليل عندما تتناول قطاعي المناء والصناعهة ي الابواب 
القادمة ٠‏ 


العمالة والنذ في( 


ان أهمية اليد العاملة في الاقتصاد القومي لا تستند على كونها 
عنصرا من عناصر الاتتاج فحسب بل تشكل المصدر الاساسي للانفاق من 
اجل الاستهلاك والاتتاج ٠‏ من ثم يحب النظر الى اليد العاملة كعنصر من 
عناصر الاتناج وفي نفس الوقت مصدر للطلب على السلع والخدمات 
التي تساهم تلك اليد العاملة في اتتاجها ولذلك تعتبر القوة العاملة فيا 
,تعلق بعملية الاتتاج والتوزيع والاستهلاك وسيلة وغابة فى آن واحد ٠‏ 
هذه الحقيقنة جعلت المستوى العمالة والتشغيل آهية خاصة في تتبع 
النشاط الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في كل من الاقتتصاد الرآسمالي 
والاشتراكى على حد سواء ٠‏ بل ان مستوى العسالة والتشغيل يعتبر الا 
من أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي بقاس بها مستوى الازدهار 
او الركود فى النشاط الاقتصادي وكذلك فعاليِة الدولة فى توجيه 
الاقتصاد القومى بشكل يحقق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية . 
فكل ما كان دور الدولة فعالا فى هذا المحال كل ما حافظ الاقتصاد القومي 
على نسبة كافية من النمو والتطور لاستيعاب اليد العاملة الجديده التي 
تدخل السوق كنتيحة لعملية النمو السكاني والعكس صحيح اضا 2 
انه من أهم الحقائق التي تميز البلاد المتقدمة من 0 المتخلفة هي 
مستوى العمالة والتشغيل حيث نجد هذا المستوى مرتفعا في المجموعة 
الادلى ومنخفضا في المجموعة الثانية وذلك بسبب قلة فرص العمل الي 
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تحتاج الى رأسمال وادارة وأسواق ٠‏ بل ان مجهود الثنمية الاقتصادية 
من حيث الاصل هو عملية الرفع من مستوى العمالة والتشغيل في اليد 
العاملة بما يحقق زيادة في الاتناج والدخل والتوفير والاستهلاك عن 
وتنمية مهارات وخبرة اليد العاملة نفسها من جهة أخرى ٠‏ 
اذا ما أخذنا هذه المادىء العامة بالاعتبار ونظرنا الى الوضع فى 
ليبيا نجد ان اهمية اليد العاملة تحتل المرتبة الاولى فى تنمية الللاد 
اقتصاديا واجتماعيا وذلك نظرا لقلة عدد السكان نسبيا وانخفاض 
مستوى المهارات والخبرات بصورة عامة ٠‏ هذا ما كان عليه الوضع حتى 
باخل اكوا سبو ا كات البترول في تغييرات جوهرية في 
نمو الاقتصاد الوطنى ٠‏ 
ولحاي 000 
والعناية الصحية كان نمو السكان أقل من اثنين في المئة سنويا وذلك رغم 
النسبة العالية للولادة ( حوالي ٠‏ بالمة سنويا ) ولكن رغم هذه النسية 
المنخفضة لنمو السكان كانت هنالك بطالة مستمرة فى المدن وبطالة فى 
الريف مستترة طول السنة وظاهرة خلال سنوات الحفاف والمواسم ااغير 
زراعية مثل الشتاء والنصف الثاني من الخريف ٠‏ لقد كان حوالي ٠١‏ 
بالمئة من القوة العاملة في الزراعة والمراعي والغابات والباقي في التجارة 
والادارة العامة وقطاع الخدمات بصورة يع القلة في قطاع الصناعة 
والبناء والتشييد ٠‏ غير ان هذا الوضع قد تغير بشكل واضح بعد 
اكتنشاف البترول حيث كانت اليد العاملة من اول واهم عناصر الانتتاج 
التي أثر فيها البترول تأثيرا عميقا من حيث التوزيع والتشغيل والانتاجية 
وحتى الناحية النفسية ٠‏ كان ذلك واضحا منذ ان دخلت شركات البترول 
ميدان الاستكشاف والتنقيب ثم ازداد تأثير البترول على اليد العاملة كل 
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55 - 5 -5 ١ 53 ٠ 
بدأت الخزانه العامة تستفيد من عاندات النفط وتنفق فى اغراض‎ 
الاستهلاك والاستثمار مما أدى الى جلب اهتمام المزيد من اليد العاملة‎ 
وكان اول اثر للبترول على اليد العاملة هو نزوح المواطنين من الدواخل‎ 
الى المدن على الساحل حيث كان الجميع تتوقع وجود العمل وفرصض‎ 
7 وس‎ 
وفي بداية الامر كان الاتتقفال لا بشمل في‎ ٠ الكسب السريع والسهل‎ 
الغاك اللا الأقراد القادرين على العيل ثم تعير قيما بعد وشمل جسيع‎ 
أفراد لامر الذين اتتقلوا للمعيشة في المدن مع آبانهم او اقربائهم الامر‎ 
الذي أدى الى ازدحام إلمدن وخاصة في طرابلس ونشعازى وزياده‎ 


-- 


الضغط على مرافق الاسكان والمنافع العامة والخدمات التعليسه 
والصحية ٠‏ كل هذا حدث قبل ان تسكن الحكومة من الحصول على 
عائدات النفط وتوجهها الى الاستثمار فى الاقتصاد الوطني ٠‏ 

وكان نزوح اليد العاملة من الريف الى المدن يتكون من مرحلتين 
رئيسيتين هما مرحلة النزوح من الريف الى أقرب مركز تجمع سكاني نم 
مرحلة الاتنقال من هذا المركز الى المدن الاخرى حتى الوصول الى 
طرابلس او بنغازي ٠‏ استمر هذا الاتجاه حتى تغير توزيع السكان مسن 

حوالي ١‏ بالمئة في الريف سنة 4هة١‏ الى ما يقدر نصف هذه النسبة 
سنة .19.59 ٠‏ اما اليد العاملة فقد تأثرت من حيث الكم والكيف والتوزيع 
بسبب هذا التحول المفاجىء في الوضع السكاني بعد اكتشاف البترول» 
فمن حيث الكم كان التأثير في انخفاض عدد القصر الذين يدخلون في 
احتنساب القوة العاملة وذلك يسبب انتشار التعليم الذى وصل الى كل 
قربة ٠‏ فبينما كانت نسمة التلاميذ فى المدارس الابتدائية لا تزيد عن 5" 
بالمئة من مجموع الاطفال الذكور الذذين كانوا في سن هذه المرحلة مسن 
الدراسة في سنة 6 ارتفعت هذه النسبة الى وم بالمئة سنة 554ا ٠‏ 
اما في حالة الاناث فقد ارتفعت النسبة من لا شيء يذكر ف في أوائل 
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الخمسينات الى ه” بالمئة سنة م5١ ٠‏ وحدث هذا في نفس الفترة التي 
انخفضت فيها نسبة الوفيات بين الاطفال مما ادى الى زيادة نسبة النمو 
السكاني من حوالي ١١5‏ بالممة في سنة ١6ةا‏ الى أكثر من ب بلمئة 
سنة 4و1 ٠‏ 
كان عدد العاملين من القصر الذين تنراوح اعمارهم من ه الى ١4‏ 
سنة في سمنة ١.64‏ حوالي ٠‏ ؟ الف في قطاع الزراعة والعابات وحوالي 
٠ه‏ الف في قطاع الخدمات والتجارة ٠‏ بينما انخفض هذا النوع مين 
العاملين الى لا شيء يذكر سنة ١454‏ وذلك يسبب اتتشار التعليم في 
المرحلة الاتدائية بصورة خاصة والاعدادية والثانوية العامة ء ويمكن 
مقياس هذا التطور بالرجوع الى عدد التلاميد الذي ارتفع من ه الف 
سنة ١46٠‏ الى حوالى ”٠٠‏ الف سنة ١954‏ اي بزيادة قدرها حوالي 
سبعة اضعاف فى حين ان زبادة السكان فى تلك الفترة كانت اقل من 
عي ل 1 
الان ننتقل الى تحليل بعض الارقام المتعلقة بالقوة العاملة التي لم 
تتوفر مع الاسف الا بعد تعداد السكان لسنة ١954‏ اي حوالي ثمان 
سنوات بعد البدء فى مرحلة التنقيب عن اليترول ٠‏ 
باسك أن حب البعات الذي يعتبر المصدر الاول لنمو القوة العاملة 
قد ارتفع بحوالي نصف مليون خلال الفترة ١104‏ 1954 4 واستمرت 
زيادة السكان بعد ذلك حتى قدرت بحوالى ٠م١١‏ الف فى سنة 1١954‏ 
وهذا يعني ان مجموع السكان كان يزداد بسعدل 7٠‏ الف نسمة سنوي 
خلال الاربع سنوات التي تلت 'تعداد السكان في سنة 54بيهة! ٠ه‏ لا شك 
ان المصدر الرئيسى لهذه الزيادة جاء من صافى النمو السكانىي الذي كان 
دوك حر تسد رويد باعي للقي ٠‏ وكانت هذه النسبة 
قبل تحسن مستوى المعيشة في البلاد تقدر باقل من اثنين بالمئة فمن هذه 
الناحية يمكن القول ان البترول كان له أثر غير مباشر في زيادة نسبه 
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جدول رقم )١١(‏ 


القوى العاملة بآلاف الافراد 


لاف الافراد 1511 13 ب ١‏ 
عدد السكان 15ر١‏ 5ر١ ٠‏ /لاخبرا 
عدد اليدالعاملة ١١(‏ ستةفمافوق) 5ارة”؟+ ٠ر155‏ ار 
() ليبيون ؟ار14؟ نكل رة5١11‏ 
إب) اجانب نم١‏ 11 .“ره + 
نسبة الاجانب كدي | تدم 7 


نمو السكان عن طريق المساهمة في الرفع من مستوى المعيشة و الخدمات 
الصحية والتعليمية التى أنفقت الدولة عليها قسطا هاما من عائدات 
النفط ٠‏ اما المصدر الآخر لزبادة السكان خلال الفترة ما بعد اكتشاف 
البترول جاء من عودة المواطنين المهاجرين منذ الغزو الابطالي ودخول 
عدد كبير من اليد العاملة الاجنبية مع شركات البترول وكذلك الشركات 
التي تعمل لحساب قطاع البترول وشركات المقاولات وغيرها من 
المأؤسسات الاجنبية والليبية التى كانت تستخدم اليد العاملة الاجنسة 
لسد العجز بين الطلب والعرض في سوق اليد العاملة الوطنية ٠‏ وبلاحظ 
من الارقام السابقة ان عدد اليد العاملة ار تفع بحوالي مئة الف خلال 
الفئرة 54و ب ١958‏ وساهنت اليد العاملة الاجنبية بأكثر من م المئة 
في تلك الزيادة ولذلك نلاحظ ان نسبة اليد العاملة الاجنبية في مجبوع 
القوة العاملة ارتفعت من #,: بالمئة سنة 454 الى عشرة بالملة سنة 
١ 4‏ ان هذا الاتجاه الذي بعتمد على اليد العاملة الاجنبية جاء 
كنتبجة لازدياد الطلب على اليد العاملة في قطاع البناء والتجارة وفي 


ا١١1/‎ 


السنوات الاخيرة حتى في الزراعة بعد ان هاجر منها العامل اللببي 
سعيا وراء الكسب السهل في الدوائر الحكومية وغيرها من اعمال 
الحراسة والاشغال البسيطة التى لا تنطلب مجهودا عضليا ٠‏ 
كان للعدل الستوى لنمو اليد العاملة الاجنبية خلال الفترة 1554 
١9‏ شدر بحوالى 1:5 بالمئة بينماأ كان معدل نمو اليد العاملة المحلية 
حوالى + بالمئة خلال نفس الفترة » وهذا يعنى انه اذا ما استمر هذا 
الاتجاه ستصبح مع مرور الزمن اغلبيه اليد العاملة في البلاد تنكون من 
العنصر الاجنبى وذلك من الناحية النظرية على الاقل ٠‏ ان هذا الاتجاه 
كان من أهم الآثار التي سيبها اكتشاف البترول بالنسبة لتشغيل واتتاجية 
اليد العاملة الوطنية اذ ان فرص العمل العديدة التي تفتحت بعد البترول 
والتوقعات والمبالغات الكبيرة ة التي تكونت في اذهان الناس حول سهولة 
الحياة في المستقبل جعلتهم تهربون من الاعمال الجدية المثمرة حتى لو 
كانت لدفع اجور غالية ويسعون للعمل في المدن ومع الحكومة بصورة 
خاصة ٠‏ تنج عن هذا الوضع فائنض في اليد العاملة الليبية في الدوائر 
الحكومية ونقص واضح في قطاع البناء والزراعة مما آدى الى انخفاض 
اتتاجية العامل الليبي ٠‏ 
من أهم الاخطاء التي وقعت فيها الحكومة في ميدان الفيالة والتسقيل 
كان فتح الباب لتشغيل اعداد كبيرة من العمال غير المهرة في الدوائثر 
الرسمية كغفراء ومباشرين وعمال غير منتجين ٠‏ مارجا كان ليذه النداسة 
ما يبررها في بدابة الامر عندما كانت فرص العمل محدودة فى أوائل 
عهد البترول ولكن تغير الوضع بصورة جذرية بعد ان بدأت الحكومة 
تستثمر عائدات البترول فى تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والانشاء 
بواسطة القطاع الخاص » مما أدى الى زيادة الطلب على اليد العاملة ٠‏ 
لقد نشا عن هذا الوضع تناقض واضح بين زيادة الطلب على اليد العاملة 
لتنفيذ مشاريع الحكومة بواسطة القطاع الخاص من جهة واحتفاظ 


١16 


الحكومة باعداد كبيرة من العمال غير المنتجين من جهة اخرى ٠‏ كان من 
الطنيعي ان يودي هذ! التناقض الى المزيد من الاعتماد على اليد العاملة 
الاجنبية في القطاع الخاص وفي نفس الوقت انخفاض اتتاجية العامل 
الليبي * ٠‏ بل في الوقت الدي كانت فيه اليد العاملة الاجنبية تلمو بمعدل 
عم( بالمئة سنويا أظهرت احصاءات مكتب العمل ان البطالة في اليد 
العاماة الليبية كانت تقدر بحو الي 303 بالمتة ٠‏ ان السبب فى هدا الوضع 
الغررب هو اصرار العامل الليبي على ان ينتظر بدون عمل فترة من الزمن 
للحصول على عمل مع الحكومة او مع شركات البترول ٠‏ 


توزيع اليد العاملة 


من آهم التغييرات التي سيبها البترول في قطاع اليد العامله 
مسآلة توزربع العمالة بين القطاعات المختلفة للاتتاج ٠‏ فبينما كان ن حواني 
”٠‏ بالمئة من اليد العاملة تعمل في قطاع الزراعة والعابات في سنه ١84‏ 
نجد هذا التوزيع قد تغير بصورة جوهريه فى سنه ١454‏ وما بعدها 
عد الاتي د ال ف خطاع الزراعة الى يه بالمنه فى نلك 


و 
0-0 


تنزل هذه النسية الى 5* بالمئة سنة 1507# ٠‏ بينما نجد أن قطاع البناء 


واتفيد الذي :لو يكن يشكل الإ ضيه شكيلة قل التزول ارامت تيه 
العمالة فيه الى 9م بالمئة سسنة ١9514‏ و 7م١١‏ بالمئة سنه م>.ة١‏ وعلى هذا 
الاساس يسكن ان تصل الى 5*٠‏ بالمئة فى عي ينه جين كنا ارنفست بيه 
العمال خلال الفترة ١59“4‏ ب ١58‏ في المنافة 0 الصحيه 
والمرافق العامة والنقل و«المواصلات والمخازن وكذلك بالنسبة 
للخدمات الاخرى ٠‏ سنما هيطت نسبة العمالة هَ في في قطاع 0 وقطاع 
التجارة ولو بدرجة قليلة ٠‏ 


هاا 


جدول رقم (؟١)‏ 


التفييرات في توزيع العمالة في خلال الفترة 1976 - 19348 


النشاط الاقتنصادي النسسة المئوية للعمالة الاجمالية 
155 1535738 
الزراعة والغابات وصيد الاسماك 4ر15 درام 
التعدين ومقاطع الحجارة والجيس ار ار 
الصناعة ”رم آرم 
البناء والتشييد 1م لاا ا 
الكهرباء والغاز والمياه والخدمات الصحية /ار١‏ مدا 
التجارة “دلا 75 
النقل والمواصلات والمخازن. 5ر1 ؟رم 
الخدمات الاخرى ذكق كره؟ 


المصدر ‏ مصلحة الاحصاء والتعداد ووزارة التخطيط والتنمية سابقا . 


ان الزيادة الطفيفة التي ظهرت في نسبة العمال في قطاع التعدين لم 
تكن بسبب البترول لان هذا القطاع لم يستوعب الا القليل من اليد 
العاملة منذ البداية ٠‏ بل نجد ان نسبة العاملين فيه انخفضت من حوالي 
ه بالمئة من اليد العاملة فى أواخر الخمسينات الى أقل من ثلاثة بالمئة في 
سنة ٠ ١954‏ ولكن الزيادة التي أظهرتها الارقام السابقة كانت في مقاطع 
الحجارة والجبس كنتيجة للتوسع الهائل في قطاع البناء بعد اكتشاف 
البترول ٠‏ وهكذا نلاحظ أن البترول فى حد ذاته حينما بيكتشف في 


0١ 


بلاد متخلفة يسيب تعيرات أساسية في تكوين وتوزيع القود العاملة دون 
ان ستوعب في قطاعه العدد الكافي من العاملين الامر الدي نودي الى 
تجمع اليد العاملة حول نشاط البترول بحجم اكبر من ما يستوعبه هذا 
القطاع ٠‏ ان هذه الحقيقة كان لهما في نظر المثولف اكير الاثر فى سوء 
توزيع اليد العاملة الليبية وهبوط اتتاجيتها بعد اكتشاف البترول ٠‏ 

ان الزيادة التي ظهرت في نسبة العمالة في قطاع الخدمات الاخرى 
نرجع الى ارتفاع مستوى التشغيل في قطاع الحكومة الذي سبقت 
الاشارة اليه ٠‏ وكان معظم الذين دخلوا قطاع الحكومة بعد اكتشاف 
البترول من الفئات التي تركت الريف سعيا وراء ثروة البترول واتنهت 
في الدوائر الحكومية بدون عمل جاد ومنتج وبهدا تحولت الى طاقة 
عاطلة تستلم دخلها بصورة روتينية وتنفقه على السلع والخدمات 
المستوردة ٠‏ اما الاعمال الجدية في قطاع البناء والزراعة والمنازل فقد 
اصبحت تعتمد على اليد العاملة الاجنبية ٠‏ والجابٍ الآخر لزيادة اليد 
العاملة في قطاع الخدمات الاخرى فانه يرجع الى زيادة افراد الشرطة 
والقوات المسلحة بعد سنة 54و١! ٠‏ 

ان وضع العمالة الذي ظهر بعد البترول كان تسم بزيادة هائلة في 
الطلب على اليد العاملة الفنية والمهنية مع استمرار مستوى الطلب على 
ما هو عليه بالنسبة لليد العاملة غير الفنية ولكن العرض من هذه الفنة 
لم يزد بسبب سوء التوزيع بين القطاعين الخاص والحكومي والذي 
ظهر بشكل واضح بعد النترول ٠‏ وكنتيحة لهدا الوضع ازدادت نسسة 
العجز في اليد العاملة الفنية على كافة انواعها في القطاعين العام 
والخاص ٠‏ اما بالنسية لفئة العمال غير الفنيين فقد كان هنالك فائمض 
مستمر ومتزايد في القطاع العام » بينما القطاع الخاص وخاصة الزراعة 
والبناء كانت تشكو من نقص دام في العرض من هذه الفئة وكنتبحة 
لذلك كان القطاع الخاص يستورد هذه الفئة من العمال من البلاد 


١ 


المجاورة ويستفيد من الذين كانوا بدخلون البلاد عبر الحدود وبدون 
اتمام عمليات المهاجرة واجراءات العمل ٠‏ 
في القطاع العام كان النقص واضحا في العمال الفنيين 

ا الجامعيين في جميع الميادين خاصة في محال الزراعة 
والصحة والتعليم حيث ظل الطلبٍ على توسع هذه القطاعات والرفع من 
مستواها في ازدياد مستمر ٠‏ هذا وقد كان من الطبيعي ان يوثر هذا 
التوسع في نوعية اليد العاملة من حيث التعليم ومستوى د 
الصحية حيث ارتفع عدد التلاميذ في المدارس بشكل هاثل بن بين الفترة 
هوا وللة! كما ازداد عدد الخربحين الجامعيين من لا شيء يذكر 
الى عدة آلاف منهم العديد من حملة الشهادات العالية مثل الطب والهندسة 
وغيرها من ميادين العلم والتخصص ٠‏ كما ان نسبة الامية بين الكبار 
قد انخفضت بشكل ملموس خلال فترة ما بعد اكتشاف البترول ٠‏ 

غير انه رغم هذه التحسنات الواضحة في نوعية اليد العاملة خلال 
العشر سنوات الماضية لم نلاحظ لها بعد أي أثر .بذكر على مستوى 
الاتناجية والتنظيم الاداري وذلك لحداثنها من جهة وسوء نوزيعها مسن 
جهة أخرى ٠‏ ولكن ينتنظر ان نتحسن هذا الوضع مع مرور الزمن 
واتنشار الوعي العام في ميدان العمل والتنظيم ٠‏ 

والان يجدر بنا ان نختنم هذا الموجز عن العمالة باستعراض سريع 
لوضع الاجور وتطورها خلال الفترة التي بتناولها هذا الكتاب ٠‏ 

كانت أجور العمال غير المهرة قبل عمد البترول تنراوح بين سبعة 
وعشرة قروش يوميا ثم بدأت تر تفع بعد ذلك حتى اصبح الحد الادنى 
للاجور 70 قرشا في سنة ١95٠‏ ثم استمر في الارتفاع حتى الى ما يزيد 
عن خمسين قرشا في سنة 1١95+‏ عندما ارتفع الحد الادنى للاجور الى 
خمسين قرشا تمشيا مع اتجاه السوق ٠‏ هذا وبعد ان شرعت الحكومة 
في انفاق عائدات البترول على مشروعات التنمية ازداد الطلب على اليد 


هذا 


ازد اعة 5 في سنة مك١‏ ان ١+٠‏ في قطاع ال 
00 

هي أهم التغيرات التي سببها البترول في تكوين وتوزيع اليد 
الس لد ويلاحظ ان سوء التوزيع في اليد العاملة بين القضاع 
العام والخاص كان من أبرز المساوىء الكو ساعد عليها /١‏ ليترول وقد 
حصلت عدة محاولات لتصحيح هذا الوضع بشكل بحدم آلا الاتناج والتنميه 
ولكن جميع هذه المحاولاات لم تظفر بالتوفيق اما لنادمة الفنات المائرة 
او لعدم استقرار الحكومة لفترة كافية حتى تتوصل الى تنيجة فى هذا 
المضمار ٠‏ ولقد كانت احدى المحاولات الجادة فى هدا السبيل سنه 
موا حيث تقرر اعادة توزيع عمال الحكومة 1 يخدم الاتتاج 
وبحافظ على العدالة الاجتماعية ولكن لم تثير تلك المحاولة يسبب تعير 
الحكومة بعد شهور قليلة من اتخاذ ذلك القرار الهام ٠‏ 


وذذًا 


الفصرالسايع 
قطاع الزراعة 


تقد رأينا فى الفصل الثانى كيف كانتالزراعة وتربية الحيوانات تكونان 
القاعدة الاساسية والرئيسية في الاقتصاد الوطني خلال الفثرة التي 
سيقت اليترول ولهذا يسهل علينا ان نفهم الان اذا كانت الزراعة مسن 
اول القطاعات التي تأثرت باكتشاف البترول ٠‏ هذا وقبل ان ندخل في 
تحليل الكيفية التي آثر بها البترول في هيكل ونمو القطاع الزراعي يجدر 
بنا أن نلخص ما كان عليه وضع هذا القطاع قبل البترول ٠‏ 

في تلك الفترة كانت الزراعة تستوعب حوالي 8٠‏ بالمئة من سكان 
البلاد و 7١‏ بالمئة من اليد العاملة التي كانت تعمل بشكل موسمي واثناء 

سنوات الجفاف او خلال المواسم غير الزراعية مثل الشستاء ء كان الكثير من 
هذه اليد العاملة عاطلا ٠‏ بل وحتى فى غير هذه الفترات كانت هناك شبه 
بطالة مقنعة مستديمة ٠‏ وكان الاتناج يتقلب من سنة الى أخرى حسب 
هطول الامطار واحوال الطقس والآفات الزراعية ولكن في سنة ١45٠‏ 
التي يمكن اعتبارها سنة عادية كان اتناج الشعير وم الف طن وزبت 
الزنتون م آلاف طن واما عدد العواات قيس قاد كان كارن فى 


4 


تلك السنة من 50م الف رأس منهم ٠9؟‏ الف معز و جم الف ابلى ٠‏ هذا 
وفي الوقت الذي لا توجد فيه بيانات عن مستوى الاتتاجية يمكن القول 
عموما بان تلك الاتناجية كانت فى اغلب الاحيان واطية للغاية يسبب 
انعدام الوسائل العصرية المفلاحة وقلة الخبرة الفنية والادارية ٠‏ فاذا 
استثنينا بعض المزارع الكبيرة العصرية والتي كانت ملكا للايطاليين فان 
زراعة البلاد كانت تعيش على مستوى الكفاف فيما عدا الحبوب 
والحيوانات حيث كان هنالك فائض ملموس فى بعض السنوات يحد 
طريقه الى السوق ٠‏ وعلى العموم كان مستوى المعيشة يدور حول توفير 
الغذاء الضروري لدرجةانه من5» الى 7 بالمئة من الانفاق الغردي كانعلى 
المواد العذالية ٠‏ 

هذا ما كان عليه الوضع قبل عمد البترول ٠‏ اما بمد ذلك فان 
الوضع قد تغير بشكل واضح حسب ما سنرى فيما بعد ٠‏ ان اول تعد 
زراعي تم انجازه كان في سنة ومن ذلك التعداد يمكن ان نوجز 
المعاومات الآنية حول مكل ونتوى الزواعة في لك البية + 

كان مجموع الوحدات )١(‏ الزراعية في البلاد اكثر من 140 الف 
موزعة بين /ا١٠‏ آلاف في المنطقة الغربية وم؟ الف في المنطقة الشرقية 
وم آلاف في المنطقة الجنويبة ٠‏ من هذه المجموعة كان هناك اكثر من « 
آلاف وحدة لا تملك ابة ارض ولكنها تتكون من حيوانات فقط ٠‏ وكان 
حوالي ١م‏ بالمئة من الوحدات الزراعية يتراوح حجهها بن هكتار واحد 
وخمسين هكتارا وكان معدل الحجم حوالي .م هكتارا في المنطقة 
الشرقية وه؟ هكتارا فى المنطقة الغربية و6.ه هكتار فى المنطقة الحنوبية» 

هذا وقد كان مجموع المساحة الزراعية لاتتاج الحبوب والعلف 


٠ 115. نعريف الوحدة الزراعية حسب التعداد الزراعي الاول لسنة‎ ١ 


كا 


والخضراوات في تلك السنة حوالي مليون هكتار بما في ذلك حوالي 
١‏ الف هكتار تحت الري ٠‏ اما المساحة المزروعة بالفواكه فقد كانت 
حوالي م الف هكتار كما ان مساحة المراعي كانت تقدر بحوالي ؟١٠‏ 
ملبون هكتار اء وكان مجموع الحيوانات الزراعية حوالي ثلاثة ملابين 
رأس منها ما يزيد عن 560 مليون رأس من الغنم والمعز وحوالي هه" 
الف رأس من الابل و ه٠”‏ الف رأس من الدواجن ٠‏ وكان عدد النخيل 
يزيد عن ثلاثة ملين شجرة اكثر من نصفها غيرمنتج او منالنوع الرديءء 
اما كثافة الاراضى الزراعية بالنسبة لسكان الريف حسب بيانات 
التعداد فقد كانت ١6+‏ هكتار للفرد الواحد في المنطقة العربية و ٠‏ فى 
المنطقة الشرقية و١0»‏ في المنطقة الحنوبية وفي حالة الاراضي المروية 
كات الكثافة ١٠ءه‏ هكتار و .عه هكتار و م.غ6ء هكتار فى نفس 
المناطق على التوالى ٠‏ ونظرا لظروف البلاد الطبيعية وبالاضافة الى آثار 
البترول على الاتناج الزراعي خلال الفترة ١9.655‏ 140 كان من الطبيعي 
أن نجد اتتاجية الزراعة فى ليبيا آقل بكثير من المعدلات العالمية وحتى 
بالنسبة لمعدلات الاتناج في البلاد الافرواسيوية ٠‏ فمثلا كان معدل اتناج 
الشعير فى سنة ٠و١ ١١+‏ قنطارا للهمكتار الواحد و /ا" قنطار فى حالة 
الزراعة المروية بينما كان المعدل العالمى ١‏ قنطارا والمعدل الآفرو أسيوي 
عشرة قناطير ويلاحظ نفس الفرق بالنسبة للقمح وبقية أنواع الحبوب 
وكذلك بالنسبة للخضراوات والفواكه ٠‏ وكانت الملكية الزراعية موزعة 
كالاتي : .وه بالمئة مملوكة للافراد الذين يعملون بها و هم ملك مشاع أو 
قبلي و عي بالمئة مئرجرة من الافراد والحكومة ٠‏ وكانت نسية الملكية 
من قبل اللعائز على الارضن يننيية ++ الله في المنطقة الغربية و نام بالمئة 
فى المنطقة الشرقية و به بالمئة في المنطقة الحنوبية بينما كانت الاراضي 
ا تكون حوالي سس بالمئة و 46407 بالمئة فى نفس هذه المناطق على 


٠ التوالي‎ 


اذا 


هذا بالنسبة للاراضي الزراعية وتوزيع ملكيتها ٠‏ أماأ ساق اللو 
حسب ما جاء في تعداد سنة ٠56ة!‏ فقد كان هنالك حوالي هوم الف 


اقسْمة 3 حوالي 2 بالمئة من سكان البلاد يسكئنون الرنف منهم هوخ الف 


كانت اعمارهم ال ل نه وتان سبد الداين في القطاع الزر راعي 
في تلك السنة حوالي ٠86‏ الف اي حوالي "٠‏ انه من متجمواع اللِد 
العاملة بينما كان عدد العاملين في قطاع النترول لا يزيد عن ١٠١‏ الف 
فرد ٠‏ بجدر بنا ان نلاحظ هنا ان نسية العاملين في قطاع الزراعه انخفض 
من حوالي ٠م‏ بالمئة من مجموع اليد العاملة في آواثل الخمسينات اي 
قبل البترول الى 50 بالمئة في سنة ٠و١‏ اي بعد اربع سنوات من دخول 
شركات البترول وسنرى فيما بعد كيف نزلت هذه النسية حتى اصبحت 
تقدر بحوالي ٠‏ بالمئة فى سنة 195 وذلك يسيب التغيرات التي احدثها 

البترول في توزيع اليد العاملة والهيكل الاقتصادي بصورة عامة ٠‏ 
وعلى العموم يمكن القول بأن التعداد الزراعي لسنة ١٠‏ أظهر 

بعض الحقائق التي توضح مدى التخلف الذي كانت تعيشه الزراعة اذا 

ما استثنينا بعض المزارع الحديثة التي كانت في الغاب ملكا للايطاليين 
او لغيرهم من الاجاب ٠‏ ان النقاط التالية توجر آهم هذه الحقائق التي 

كانت ولا زالت نعوق النمو الزراعى ٠‏ 

)١(‏ تفتيت ملكية الاراضي الزراعية الى اجزاء صغيرة غير قابلة للنبو 
والتطوير حسب الاساليبٍ الحديثة فبينها كان متوسط ححم الوحدة 
الزراعية حوالى #٠‏ هكتارا كانت هذه الوحدات الزراعية مكونة من 
اجزاء كثيرة تنراوح ما بين ؟»414 جزءا في المنطقة الغربية وبمعدل ١4‏ 
جزءا في نفس المنطقة وجزئين في المنطقة الشرقية وثلائة اجزاء في 
المنطقة الجنوبية ٠.٠‏ ان هذه الارقام تظهر ان مشكلة الملكية الزراعية 
في ليبيا تختلف كل الاختلاف عن الوضع في كثير من البلاد النامية 
في الشرق الاويلط وافرقيا وامرما اللائئنة نيت كات ولا تزال 


وفذا 


مشكلة الاقطاع والعمال الزراعيين والفلاحين الذين سسلكون الارض 


وليس امامهم الا العمل في مزارع الاقطاعيين والاثرياء ٠‏ لذلك نحد 
ان مشكلة الملكية الزراعيه في ليبا تدور حول الاقلال من نيت 
الاراضي الزراعية وتجبيسع ما آمكن منها في وحدات قابدة للنمو 
والتطور الحدرث وكذلك مسأآلة فض النازعات حول عقود وحلجج 
التملك ٠‏ 
(؟) ان الاساليب الزراعية ةر امي كانت سائدة وقت التعداد 
وسوء استفغلال الاراضي الزراعيه كانت السبب الرئيسي لتبذير 
موارد التربة والمياه التى بيعتمد عليها مستقبل الزراعة ٠‏ 
(*) كان هنالك عدد كبير من الاشجار وخاصة النخيل غير المنتجة التي 
كانت تشغل اراضي زراعية قيمة وتستهلك ف يالكثير منالمياه النادرةء 
(:) قلة استعمال الآلات والاسمدة والموريدات ووسائل الري الحديثةء 
() وجود اكثر من ٠١‏ بالمئة من اليد العاملة في الزراعة اكثرهم من 
الاميين الذين لا ينتجون 0 الامر الذي يؤدي الى ضياع كبير 
للثروة البشرية الثمينة ٠‏ 
هذه أهم الخصائمص التي أظهرها اول تعداد زراعي تم في البلاد ٠‏ 
الان يجدر بنا ان ننتقل الى تحليل اثار البترول على الزراعة وخاصة بعد 
سنة ١95٠‏ عندما اجري التعداد الزراعى ٠‏ 
لقد أوضحنا ما فيه الكفاية في الاجزاء السابقة من هذا الكتاب كيف 
أدى نشاط القطاع البترولي الى التوسع النقدي والمالي الذي أدى بدوره 
الى الزيادة في الطلب على السلع والعدنات وقف كانت هذه النثيرات 
ل ال الرئيسية وخاصة في طرابلس وبنغازي ٠‏ وكان من 
الطبيعي اهذه التغيرات المادية أن تجلب انتباه سكان الريف الذين كانوا 
بعانون الكثير من الحاجة والحرمان وخاصة فى سئوات الجفاف ٠‏ الا انه 
رغم ذلك الحرمان لم يكن امامهم اي بديل للعمل في قطاع الزراعة ٠‏ 


١6 


اما بعد دخول شركات المترول نقد اصبح الكثير من سكان الريف 
يطنعون فى العمل السهل والاقامة الملادمة في المدن ٠‏ 

ولذلك: بذات: موعة البكرة من الريف الى المدن حتى انخفضت 
نسبة سكان الريف لمجموع السكان من ١م‏ بالمئة سنة 1884 الى ٠‏ بالمئة 

سنة .كبوا وحوالي ٠‏ بالمئة سسنة 4 وهي نمسة ل توجد الامى 
البلاد المنطورة اقتصاديا ٠‏ ان ظاهرة المحرة من الريف /١‏ لى المدن على 
نطاق واسع حدثت في اورويا وبريطانيا بعد الاتقلاب الصناعي وكذلك 

في الولابات المتحدة واليابان خلال فترات النمو والتطور التي مرت بها 
هذه البلدان خلال القرن التاسع عث عشر وحتى وقتنا هدا ٠‏ غير أن السبب 
وراء تلك الهجرة في تلك الاقطار كان دور حول دخول التكنو أوجة 
والادارة الحديثة في الزراعة مما آدى الى زيادة الاتاج والاقلال مسن 
الحاجة الى اليد العاملة ٠‏ هذا من جهة القضاع الزراعي اما من جاب 
قطاع الصناعة والخدمات فقد كان هنالك توسم كبير فى هده لمحاللات 
جميعها .بحتاج الى !ليد العاملة الذلك كانت المسورة على الريف الى 4 
في الدول التي تعتبر الان متقدمة تتيجة طبيعية للمو القطاع الر 
وزبادة اتناجية الفرد فيه مما أدى الى الاستغناء عن الكثير من اليد العاملة 
والتوسع والنمو في قطاع الصناعة والخدمات الامر الذي آدى الى زيادة 
الطلب على اليد العاملة في المدن ومراكز التجمعات السكانية حيث توجد 
هذه النشاطات ٠‏ 

ان مثل هذه الهحرة كانت ضرورة ملحة للتنسية الاقتصادية حيث 
ساهمت في زيادة اتناجية الفلاح ووفرت اليد العاملة لقطاع الصناعه 
والخدمات وفي نفس الوقت نشاً سوق كبير للمواد الغذائية في لمان 
بسبب هحرة العمال للعبل فى الصناعة وقطاع الخدمات مما أدى الى 
زبادة أسعار المواد الغذائية وشجع الاتناج الزراعي الذي ينتج بكثافة 
أكثر وبعدد أقل من اليد العاملة ٠‏ وذلك بفضل ادخال الوسائل الحدثة 


ادل 


في ميدان الفلاحة وهحرة الكثير من سكان الريف الى المدن ٠‏ 

هذا ؛ ما كان عليه الوضع في البلاد التي تعتبر الان في مقدمة الدول 
المتطورة اقتصاديا ٠‏ اما في بلادنا فان هجرة السكان من الريف الى المدن 
لم تكن ناجمة عن اي تحسن في اساليب الزراعة او توسع في قطاع 
الصناعة والخدمات باستثناء البترول ٠‏ وبعبارة أخرى لم تكن هذه 
الهجرة تنيجة للاستغناء عن اليد العاملة في الزراعة بسبب ادخال الوسائل 
الحديئة وانما كانت ناتجة عن اعتقاد الكثير بان البترول قد خلق فرصا 
للعمل السهل والمريح في المدن وكانوا يسرعون للحصول على نصيبهم من 
هذه الغرص ٠‏ غير ان السعي وراء مظاهر الذهب هب الاسود قد جلب اتنياه 
لمواطنين باعداد اكثر بكثير من قدرته على استيعاب اليد العاملة حيث 
كان من المعروف انه من القطاعات التي تعتمد على رأس المال اكثر مسن 
العمال في نشاطها وحتى ما تحتاجه من عمال كلهم من المهنيين والفنيين ٠‏ 
لذلك كانت اول تنيجة لهجرة السكان من الريف الى المدن في ليبيا 
ازدحام المدن وما سيبه هذا الازدحام من ضغط على المرافق العامة 
والاسكان وفي نفس الوقت تركت الاراضي الزراعية خالية من السكان 
مما أدى الى اهمالها وانسحابها من الاتناج حتى على المستوى المنخفض 
الذي كان قبل البترول ٠‏ 

وفي نفس الوقت سبب تزاحم السكان في المدن المزيد من الطلب على 
مواد الغذائية التي كان يجب ان ينتجها القطاع الزراعي ٠‏ فزيادة السكان 

فى المدن مع زيادة الدخل الفردي أدت الى زيادة الاستهلاك مما أدى الى 
لض والأسار وحات فى الرزة الغذائية ٠‏ هذا من جهة ومن جهة 
أخرى كان الاثر المباشر لانسحاب اليد العاملة من الريف باعداد كبيرة 
هو انخفاض الاتناج الزراعي في المناطق التي خسرت تلك اليد العاملة ٠‏ 
وهكذا أدت هجرة السكان من الريف الى المدن بسبب نشاط قطاع 
النترول الى زيادة الطلب على المواد الغذائية وانخفاض في عرض هذه 


و 


المواد بسبب هبوط الاتناج الزراعي الدي كان يحتمد على اليد العاملة 
وأساليب الفلاحة التقليدية ٠‏ 

ولو كان التو ا اا 0 
تنيجة لمرحلة نمو طبيعية لادى هذا الوضم ع الى زيادة : في الاتتاج 
الزراعي للاستفادة من ارتفاع الطلب والاسعار في المواد الغذائية . ولكن 
هذا لم يحدث في ليبيا بعد الدخول في مرحلة . اليترول مباشرة لان كل 
الذي جاء به البترول هو مبلغ من المال انقق في البلاد وسيب توسما 
نقديا في القطاع التجاري ومجال الخدمات دون ان يحدث اي تطور فى 
موارد البلاد الاآخرى او زيادة في اتناجية اليد العامله ورأس المال ٠‏ تدلك 

تستفد الزراعة من التوسم النقدي الذي حدث في المدن مثل مسا 
استفادت زراعة البلاد التي مرت متراحل تمو طعي قي لورويا وامرتك 
وغيرها من المناطق التي نمت فيها الزراعة وكان لدذلك النمو اكير الاثر 
في تنمية الاقتصاد الوطني ككل بفضل ما وفرته الزراعة من اتناج يكمي 
لاستهلاك المناطق الحضرية مع الاستغناء عن اعداد كبيرة من اليد العاملة 
التي استغلت في الاتاج الصناعي وتطوير المراقق العامة والخدمات 
الاقتصادية والاجتماعية في المدن والريف ٠‏ 

ولكن في ليبيا كل ما فعله قطاع البترول خلال المرحلة الاولى من 
نشاطه كان هجرة اليد العاملة من الريف وتجمعها في المان بدون عمل 
مثمر مع انخفاض الاتتاج الزراعي وهذا ما يحدث عندما تنفق أموال 5 
في الاقنصاد لا تكون تتيجة للنمو الطبيعي لذلك الاقتصاد وانما 7 
مصدرها خارجيا او تنيجة لاكتشاف مفاجىء لثروات ثيينة مثل البترول 
او الذهب ٠‏ 

ان الفترة الواقعة بين تاريخ دخول شركات البترول سنة ٠6‏ 
وبداية استلام الحكومة لعائدات النفط في سنة ١45+‏ كان لها اسوأ 
النتائئج من حيث تأثير البترول على الزراعة والمرافئق الاتتاحية للاقتصاد 


إفهذا 


الوطني بصورة عامة ٠‏ والسبب فى ذلك كان ما أحدثته نفقات شركات 
البترول خلال تلك الفترة من تغيرات في مستوى وهيكل الطلب والعرض 
على السلع والخدمات من جهة وتوزيم اليد العاملة بشكل لا يخدم 
الاتناج الوطني من جهة اخرى ٠‏ فمن ناحية الطلب على كافة انواع 
السلع والخدمات الحديثة كانت هنالك زيادة كبيرة في المدئث من قبل 
العاملين في قطاع البترول من أجانب وليبيين ومن جانب العرض كان 
هنالك هبوط يسبب قلة الاتناج الوطني اصلا ثم ما سببه البترول مسن 
انخفاض في الاتتاج الزراعي وسوء توزيع لليد العاملة مما زاد في عدم 
اتتاجيتها ٠‏ ومثل ما اتجهت اليد العاملة الى المدن سعيا وراء الاجور 
العالية والكسب السريع اتجه رأس المال الخاص الذي تجمع في القطاع 
التجاري والخدمات بعد دخول شركات البترول اتجه الى الاستثمار في 
العقارات والتجارة بدلا من الزراعة وبهذه الصورة كان الاثر الاول 
للبترول على قطاع الزراعة هو حرمانه من اليد العاملة ورأس امال في 
وقت واحداء الامر الذي أدى الى تخلف الزراعة بالنسبة لقطاع العقارات 
والتجارة ٠‏ 
من الواضح ان مثل هذا الوضع كان نتطلب تدخلا حاسما من جانب 
الدولة لصالح الزراعة وكافة مجالات الاتتاج لكي يستفيد الاقتصاد 
الوطني بشكل دائم من التوسع النقدي والمالي الذي سبية النترول ٠‏ 
ولكن لم يكن هنالك تدخل من هذا النوع بسبب انعدام الوعي الكافي 
. للآثار البعيدة المدى التى تنرتب على دخول البلاد فى مرحلة التنقيب على 
البترول وكذلك عدم استقرار الحكومات في ذلك الوقت لفترة كافية 
لمعالجة الموقف حتى ولو كان الوعي اللازم متوفرا ٠‏ بالاضافة الى هذه 
النواحى البشرية كانت هنالك اسباب مادية تحول دون تدخل الحكومة 
بشكل فعال في الميدان الزراعي ٠‏ فالمرافق العامة مثل الكهرباء 
والمواصلات التى تعتمد عليها التنمية الزراعية الحديثة كانت اما معدومة 


بهذا 


تمرك 
ادا د حي عه مراحم مداع | لى اموال كميرة ووة قت كافى 


للدراسة والاعداد والتنفيذ ثم اليد الفنيه اللازمة للادارة والتسسر 


ر وحبث 
أن جميع هذه العناصر لم تتبن متوفرة لدى الدولة خلال فترة ما قبل 
الدخول في اتناج البترول فانها لم تنمكن من التدخل احماية الاتناج 
الزراعي من الاثار الاقتصادية والاجتماعية التى احدثها ال< ول والتي 
ان لي مخدوعيا لا ساعد على دمن اران لني الظروف التي كانت 
سامدة وقت ذاك ٠‏ 

من المعروف ان الزراعة حتى في البلاد المتطورة مثل اورويا وامريكا 
تعتبر ضعيفة من ناحية مقدرتها على المنافسة فى السوق الحرة وذلك 
بالنسبة للصناعات والخدمات المتكاملة الحدشة ٠‏ لقد اكتشفت هذه 
البلدان منذ الثلاثينيات انه اذا ما ترك الامر للسوق الحرة للقيام يوظيفة 
توجيه عناصر الاتناج وتوزيع الدخل فان الزراعة لا تستطيع أن تقف على 
قدميها نظرا للفوارق الرئيسية ين الزراعة وهضده القطاعات من حيث 
طبيعة الاتناج وعدد الوحدات الاتتاجية وححنها وطريقة استعمال اليد 
العاملة ٠‏ ان هذه الفوارق وغيرها تحعل من الزراعة قطاعا اقتصاديا لا 
يستطيع ان بنافس الصناعة والخدمات الحديثشة مهما بلغت درجة الدبو 
وكفاءة الاتناج فى هذا القطاع ٠‏ ان معرخة هذه الحقائق من قبل البلاد 
التى سبقتنا فى معركة النمو أدت الى تدخل الدولة لضمان الاسمار 
الزراعية وحماية دخل المزارع بشكل يساعد على الاستقرار وزيادة 
الاتناجية ٠‏ فاذا كان الامر كذلك بالنسبة ازراعة البلاد المتطورة فان 
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وهذا 


يتطلب تدخل الدولة بامكانيات كبيرة وبشكل مستمر غير انه لم تكن 
لدى الدولة الامكانيات الفنية والمالية اللازمة قبل استلام الحكومة عائدات 
البترول في سنة 1455 م15 وحتى بعد ذلك التاريخ لم تكن هذه 
المبالغ كافية لمتطلبات البلاد الا بعد سنة 1455 ٠‏ وهكذا نجد انه في 
الفترة التي كان اثر البترول على الزراعة ذا طابع هدام لم تكن لدى 
الحكومة الاموال اللازمة ولا الوعي المطلوب للقيام بالدور الفعال 
لصالح التنمية الاقتصادية وفي نمس الوقت الذي كانت الزراعة نعاني من 
أثر البترول كانت قطاعات الخدمات والتجارة والنقل والبناء تنوسع في 
المدن بسكل شامل وبدرجة سريعة حيث جلبت اليما كل اليد العاملة 
ورأس المال وذلك على حساب الاستثمار في الزراعة ٠‏ 

وحيث ان الزراعة بهذا الوضع من التخلف لم تكن قادرة على توفير 
الاتتاج اللازم لاستهلاك المدن التي اصبحت مزدحمة بالسكان الاجاب 
والليبيين الذين زادت دخولهم بعد البترول كان من الطبيعي ال شجه 
الطلب على المواد الغذائية من الخارج وهكذا اصبح المستهلك الليبي 
مرتبطا بالاسواق العالمية للحصول على متطلياته ٠‏ واما الزراعة فقد نركت 
في مستوى التخلف الذي كانت فيه والركود الذي سببه البترول ٠‏ وفي 
الوقت الذي كان فيه آثر البترول على الاتناج الزراعي سيئا وضارا فان 
البترول وفر من جهة اخرى الدخل اللازم للعاملين بالمدن وحقول البترول 
ليشتروا ما بحتاجون من مواد غذائية كما وفر للبلاد العملة الصعبة 
اللازمة لاستيراد هذه المواد بالكسسات والانواع المطلوبة الامر الذي ادى 
الى المزيد من العزلة بين المستهلك الوطني وقطاع الاتتاج المحلي وخاصة 
الزراعة ٠‏ 

ان الارقام الآنية توضح اتجاه البلاد الى استيراد المواد الغذائية من 
الخارج تحت تأثير اليترول ٠‏ ففي سنة كمية ا التي بدأ فيها التلقيب عن 
النترول كان مجموعة قيمة الواردات من المواد الغذائية حوالي خمسة 


نون 


ملاين جنيه ثم ارتفعت الى 75 مليون جنيه سلة ١55‏ اي عند بداية 
الانتاج والى 5065 مليون جنيه سنة 1908 00.5009 مليون جنيه سنه 
بوثية! ٠‏ أما صادرات البلاد من المواد الغذانية فقد نزات من قيمة ٠‏ 
مليون جنيه سنة ١هو١‏ الى ٠6٠‏ الف جليه سنة ١95١‏ و ؟” الف جنيه 
سنة مكوةا اي اقل من قيمه الثلث ما تستورده البلاد في بوم واحد ٠‏ 
وبهذا الشسكل وهذه الصورة تمكنت المواد الغذانية المستوردة ال 
تملي العجز الذي نشأ بين الطلب والعرض في اسواق المواد الغدانية ومن 
ثم صار الكثيرون ينظرون الى الاستيراد كبديل اسهل وحتى انسب من 
تنمية الزراعة المحلية » كما ان التوسع المالي الدي سببه البترول زاد من 
تكلفة الاتناج في القطاع الزراعي مما ادى الى المزررد من الصعو 
التي كانت تواجه الفلاح حتى اصبح ببحث على عمل اسهل واكثر فائدة 
مادية في المدن ومع شركات البترول وبصورة خاصة مع الحكومة ٠‏ 
وحيث ان التوسع المالي الذي جاء مع البنرول وسبب في ارتفاع نكلفه 
الاتناج والى المزيد من الاستيراد من المواد الغذائية فان الاتناج الزراعي 
المحلى اصبح بواجه منافسة شديدة من سوق الاستيراد مما جمل 
اقنصاديات الانتاج الزراعي غير مربحة بدون مساعدة الحكومة وحماتها 
للاسعار الزراعية المحلية ٠‏ ولكن سبق وان اوضحنا كيف كانت الحكومة 
غير واعية لهذا الامر بالاضافة الى عدم توفر الامكانيات اللازمة أهدا 
الغرض حتى ولو كان لديها الوعي الكافي ٠‏ كما ان اهتسام الحكومة 
سقامة التضخم المالي الذي سببه البترول جملها تتردد في حساية الزراعة 
المحلية عن لريق الحد من الاستيراد واستعمال التمرقة الجمركية لهذا 
الفرض ٠‏ ثم ان الحكومة كانت تعتمد الى حد كبير قبل اكتشاف البترول 
على عائدات الجمارك ولهذا لم كن في وسعها رفم التعرفة الحسركية 
لدرجة يمنع بها الاستيراد وبالتالي تستغني على عائدات الجمارك ٠‏ وفوق 
جميع هذه الاعتبارات كان هنالك العحز المتزايد بين الاتاج المحلي 


١و‎ 


والطلب على المواد العدذائية الامر الذي جمل اللحوء للاستيراد امرا 
لا مغر مه ٠‏ 
-- ونظرا لمذه الاسباب والظروف مجتمعة نكأ وضع مضاد للتنية 
الزراعية خلال الفترة ههه +14 ٠‏ بل اصبحت الزراعة التقليدية 
التي كانت تعتمد على الطاقة البيشرية والحيوانية غير قادرة على الاستمرار 
والبقاء + وقي نفس الوقت لم تسكن الزراعه الحدئة المعاصرة من الظهور 
نظرا لقلة اليد الفتية المدربة وارتفاع الارباح في الميادين غير الزراعية 
مثل اليتاء والتجارة والعقارات كما ان الحكومة لم تهتم خلال تلك الفترة 
باستعمال الوسائل التقّدية والمالية الحديثة لتوجيه رآس المال واليد العاملة 
الى الزراعة كاستعمال الضرائب مثلا والقروض للاقلال من النشاط غير 
المثمر «التسبة للمجتمع وتشجيع الاستثمار المثمر قي الزراعةء ان الظروف 
السياسية التي كانت سائدة آنذاك لم تسمح باستعمال مثل هذه الوسائل 
كما كانت هنالك مشاكل فتية وادارية تقلل من فعالية هذه الاساليب في 
اقتضاد متخلف مثل إقتصادنا وخاصة بعد اكتشاف البترول ٠‏ وهكذا 
تحد انه تحت هذه الظروف ترك الامر لتصرف السوق الحر بدون اي 
تدخل من الدولة وهذا يعني ان السوق قام بوظيفته التقليدية المعروفة 
من حيث توجيه الموارد والاستشثمارات الى القطاعات المربحة والقومية من 
الناحية المادية بغض النظر عن مصلحة المجتمع الامر الذي ادى الى 
تدهور احوال اازراعة التقليدية وحال دون تطور الزراعة الحديثة ٠‏ وحتى 
المزارع الكبيرة الحديثة التي كانت ملكا للايطاليين في منطقة طرابلس 
اصبحت اهميتها في الاقتصاد الوطني تنضاءل شيئا فشيئا رغم انها 
استمرت في الاتناج ٠‏ 

ان الارقام الآتية تلخص لنا بعض المؤوشرات العامة التي أظهرت أثر 
البترول على الزراعة خلال الفترة +150 ١958‏ وتسهل علينا مهمة تتبع 
هذا الاثر من حيث عناصره وأسبابه وأبعاده ٠‏ ان اول ما بلاحظ من هذه 


هذا 
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جدول رقم (؟١)‏ 


مكانة الزراعة في الاقتصاد الوطتي 


ملابين الجنيهات ممة 1‏ ؟5؟! الإكة؟! ‏ ةا 
قيمة الانتاج الزراعي ( بأسعار ١56‏ ) .ر.؟ “*رلا1 0ر51 الارا؟ 
قيمة الانتاج الزراعي كتسية للنائج المحلي آرا؟ي/ آرة /ر 5ر؟ /رر أر؟ ير 
قمة الصادراتالزراعية (بالاسعارالحار بهالار؟ مر 1١‏ آر. /اآر. 
قيمة العجز التجاري في المواد الغفائية رك | 1م كئ 14‏ دكر/ 
اليد العاملة في الزراعة ( كتسبة متوية 

من مجموع اليد العاملة ) “ا /, 6 ذر؟؟ ر/ر - 7 
قيمة صادرات البترول 2 درة؟ | عرلا١ة‏ <كآر6ةه 
( كنسية مّوية من الناتج المحلي ) _- در / لاركه/7 الاركه / 


الملصدر ‏ مصلحة الاحصاء والتعداد ووزأارة التخطيط جميه سانعا 5 


ما 0 ان القبمة الاحمالية للاتاج الزراعى وبالاسعار الثاسه 
ارات اد سر برح و ارك تر ره السنة التالية ٠‏ وملاحظ اضا 
ان قيسة الاتتاج الزراعي كنسبة للناتج المحلي قد هبطت من -16؛ .> المئه 
في سنة ١١8+‏ الى 4,4 بالمئة فى سنة +؟ة! والى 5:؟ بالمئة سنة ١554‏ 


يفنا 


وذلك بسبب زيادة اهمية قطاع البترول في الاقتصاد الوطني بعد سنة 
4 بحيث ارتفعت قيمة اتتاجه من لا شيء في سنة 1408 الى 494 مليون 
جنيه سنة 1959 و 410/68 مليون جنيه سنة 1951 و 5546٠‏ مليون جنيه 
سنة ٠154‏ وكانت نسية هذا الاتناج الى مجموع الناتج المحلي هل" 
بالمئة سنة ١955‏ و لاء:ه بالمئة سنة إ5397وا او معده بالمئة سنة ٠ 1١554‏ 
وهكذا تحد انه كلما زادت نسية اتناج البترول في مجموع الناتج المحلي 
كلما قلت أهمية الاتناج الزراعي بالنسبة للناتج المحلي ٠‏ حتى انها 
وصلت الى محرد ٠85‏ بالمئة فى سنة 19454 حيث ان نسبة البترول كانت 
حوالى 4٠‏ بالمئة ومن المعتقد ان هذا الاتجاه قد استمر خلال سنة 1455 ٠‏ 

ان الارقام السابقة تؤيد ما توصلنا اليه سابقا من ان البترول كان له 
ثر سىء على الزراعة خلال الفترة 19605 وحتى 1957 195 حيث كان 
المجهود الخاص يتهرب من العمل والاستثمار في الزراعة والحكومة لم 
تكن تملك الامكانيات اللازمة للدخل بالمال والرجال لمعالجة هذا الوضع 
الامر الذي ادى في النهاية الى انهيار الزراعة التقليدية وحال دون التوسع 
في الزراعة المعاصرة التي تعتمد على وسائل الفلاحة الحديثة ٠‏ ورغم ان 
الحكومة بصورة عامة لم تكن واعية بالقدر الكافي لخطورة هذا الوضع 
الا ان بعض الدوائر الرسمية وخاصة مصرف ليبيا كانت تسعى لجلب 
الاتتباه لأهمية التنمية الاقتصادية المنظمة والمبنية على قدر من التخطيط | 
والتدبير ٠‏ ولقد نجحت هذه الدوائر في اقناع الحكومة تكليف البنك 
الدولي للانماء والتعمير باجراء مسح شامل للاقتصاد الوطني وقد تم هذا 
المسح في سنتي مها وه9١ )١(‏ وكان من اهم تنائجه ابراز الدور 
الخطير الذي تلعبة الزراعة فى تنمية البلاد اقنصاديا » كما حدد التقرير 


١‏ تقرير البنك الدولي للانشاء والتعمير على التنمية الاقتصادية في 
ليبيااسنة 195٠.‏ . 


١مم‎ 


اهم المشاكل التي تواجه الزراعة تحت النقاط الآنية : 
٠‏ المشكلة الزراعية من حيث النظام القبلي وتفتيت المتكية في المناطق 
الساحلية ٠‏ 
٠‏ قلة او انعدام التسهيلات الاتتمانية للمزارعين ٠‏ 
م # اتعدام المعرفه بالوسائل الحديثة للفلاحه وتربية المواشي مما تطلب 
جهدا كبيرا فى ميدان التدريب والارشاد الزراعي ٠‏ 
ع # مشكلة التسويق ومسآلة الاسعار والحماية من لانت لداء 
ه ‏ التنظيع الحكومي لادارة المسائل الزراعية ٠‏ 
ولقد اقترح البنك برنامجا لتطوير الزراعة خلال الفترة 1456-١55٠‏ 
قدر له مبلغ 1ه مليون جنيه اي بمعدل سنوي قدره حوالي مليود من 
الجنيهات 8 ورغم ان هدا المبلغ كان آقل بعض الشيء من معدل الانفاق 
العام في قطاع الزراعة خلال السنوات السابقة الا ان البنك كان يعتقد 
انه مع التخطيط السليم والتنفيذ الفعال يسكن لهذا المبلغ ان يمول بداية 
مشروع انمائي مرض في قطاع الزراعة ٠‏ وكان بالطبع هذا البرغخمج 
الزراعي دمثل جزءا من مشروع شامل للتنمية الاقنصادية والاجتماعية قدر 
له مبلغ ©؟ مليون جنيه بأسعار سنة 1409 ٠‏ كما آوصت بعثة الك 
الدولي بانفاق مبلغ ١6١‏ مليون جنيه لغرض تأسيس وزارة اتحادية للزراعة 
وكذلك قسم لمسح الاراضي وآخر للجيو لوجية والمياه على مستوى 
الحكومة الاتحادية ٠‏ 
هذا ورغم ان بعثة البنك قد تقدمت تقريرها الى الحكومة بعد عدة 
اشهر من اكنشاف البترول فهي لم تفلح في الاتنباه الى خطورة هذا 
الحادث بالنسبة لمستقيل الزراعة ٠‏ بل افترضت البعثة ان اثر البترول على 
الزراعة لن يظهر بشكل حاد خلال الخمس سنوات المقترحة لتنفيذ برنامج 
التنمية الزراعية بالصورة التي رستتها البعئة ٠‏ ان التطورات التي ظهرت 
فيما بعد ركد لنا الان ان هذا الافتراض بسكن اعتباره اكبر خطأ وقعت 


كيل 


فيه البعثة حيث ان الارقام السايقة تدل على ان اثر البترول على الزراعة 
كان يعرقل في تنميتها خلال نفس الفترة التي أجريت فيها البعئة دراستها 
وذلك حتى قبل اكتشاف البترول ٠‏ بل كانت اسوآ آثار البترول على 
الزراعة خلال فترة التنقيب وليس بعد الدخول في الاتتاج واستفادة 
الحكومة من عائدات البترول ٠‏ 

ورغم العيوب والنواقص التي كانت ظاهرة في تقرير بعثة بنك 
الدولى مثل التى آشرنا اليها فى الفقرة السابقه كان من الممكن ان نستفيد 
الزراعه بعض الشيء لو ان الحكومة تدخلت لصالح التنمية الزراعية 
حسب البرنامج الدي آعدته البعثة ٠‏ غير ان الاوضاع السياسية وقلة 
الكفاءة الفنية والادارية على المستوى القيادي لم يجعل الحكومة في ذلك 
الوقت قادرة على الاستفادة من مجهود البعثة بالقدر الكافى ٠‏ ولهمذا 
يلاحظ مرور ثلاث سنوات بعد تقديم البعثة تقريرها الى الحكومة حتى 
تمكنت الاخيرة من اعداد اول برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
وخلال هذه السنوات الثلاث ظلت توصيات البعثة حول القطاع الزراعي 
يدون تنفيذ ما عدا التوصية الخاصة بتأسيس هذه الوزارة فى سسنة 
٠‏ كما نبادلت على السلطة خلال هذه السنوات الثلاث » ثمسلاث 
حكومات وعدة تغييرات وزارية وسياسية وتنظيمية كانت لها أبعد اثر 
على دور الحكومة في تنمية القطاع الزراعي ٠‏ 

فبالاضافة الى تأسيس وزارة الزراعة فى سنة ١451١‏ قامت الحكومة 
بالغاء وكالات التنمية الثنائية مثل وكالات اللارك والمصالح المشتركة 
ومتؤسسة التنمية والاستقرار التى قامت بعد الاستقلال مباشرة لادارة 
المباعدات الانهسية من الولانات المتهدة وبريطانيا >. اما الختصاصات هذه 
الوكالات والمشروعات التى كانت قائمة بتنفيذها فقد نقلت الى هيئة عامة 
مستقلة سميت بمجلس الاعمار الذي كان يتكو”ن من ممثلين عن 
الحكومة الاتحادية والولايات الثلاثة ٠‏ وأما التغيير الاساسي الآخر الذي 


ذل 


حدث خلال الفترة ١955‏ 1950# كان الغاء النظام الفدرالي او الاتحادي 
ونركيز مهمة الحكم في حكومة واحدة تشمل كل البلاد وهو النظام الذي 
كان مطلوبا من قبل الكثيرين من أفراد الشعب منذ البداية ٠‏ هذا ورغم 
ان الهدف الرئيسي من هذه التغييرات كان تقوية دور الحكومة في 
الهيمنة على الاقنصاد وادارة التنمية فان اثر هذه التغييرات من هده 
الناحية لم يظهر الا بعد عدة سنوات وفى هذه الاثناء استمر اثر البترول 
السىء على الاقتصاد بصورة عامة والزراعة بصورة خاصة ٠‏ 

وفي خضم هذه الظروف الصعبة بالنسبة لتتدبية الزراعية بدأت 
الحكومة في سنة 1951 بمنح قروض طويلة المدى بشروط سهلة وذلك 
لخرض شراء الاراضي الزراعية من المستوطنين الايطاليين الدين اكتسيوا 
هذه الاراضي خلال الاستعمار الايطالي ٠‏ لقد بدا همذ المشروع غير 
الملدروس بمنح قروض تعادل ٠ه‏ بالمئة من قيمة ة المزرعة المشترية ؛ ثم عدل 
بعد سنة ليسمح بجعل هذه النسبة مئة بالمئة قي حالة المزارع التى لا 
تنعدى قيمتها الألف جنيه ٠‏ ورغم ا عذا الشتوع سوك ل ملعي ة 
الكثير من المزارع الى الليبيين » الا ان تكاليفه الاقتصادية والاجتماعية 
كانت عالية وكان من الممسكن تفاديها والوصول الى نفس النتيجه بوسائل 
أخرى ٠‏ 

كان اول اثر سيء لهذا المشروع الاثتماني هو ارتفاع قيمه الاراضي 
الزراعية المملوكة للايطاليين حيث شجعت القروض المغرية الكثيرين على 
شراء هذه المزارع وفي نفس الوقت كان عرض البيع منظما ومحتكرا مما 
ادى الى تنافس المواطنين على الشراء حتى تسكن الملاك الايطاليون مسن 
بيعها باسعار عالية بالنسبة لتلك الفترة الامر الذي ساهم في زيادة 
تكاليف الاتناج الزراعي وعدم مقدرته على مسايرة الاوضاع الاقتصادية 
الجديدة التي خلقها النترول ء اما الضرر الثاني الذي اصاب الزراعة من 
جراء هذه السياسة كان نقل ملكية هذه المزارع للكثير بن من ابناء المدن 


1١:١ 


الذين بعيشون على التجارة والمقاولات او الوظيفة العامة » وفي كثير من 
هذه الحالات لم تكن لدى هؤؤلاء المشترين الخبرة اللازمة ولا الحاجة 
المادية للتوسع في تنمية المزارع التي اشتروها بقروض من الحكومة ٠‏ 
ولهذه الاسباب كان الكثير من هئؤلاء ينظرون الى هذه المزارع كاماكن 
للنزهة وعقارات للاستثمار قابلة للاستفادة من الاتجاه التضخمي الذي 
بدأ مع البترول ٠‏ هذا بالاضافة الى تقسيم الكثير من المزارع الكبيرة 
الى وحدات صغيرة غير اقتصادية اما للاستمادة من القروض الحكومية 
التي مولت قيمة المزرعة بالكامل في حالة المزارع التي لا تزيد قيمتها على 
الألف جنيه او يسبب يبع هذه المزارع الى سكان المدن ممن هم غير 
قادرين على امتلاك اكثر من بضعة هكتارات لغرض الاستثمار والترفيه 
اكثر من غرض الاتتاج والكسب . كل هذا ادى في مجموعه الى الاقلال 
من اتناجية المزارع الكبيرة التي اتنقلت الى الليبيين خلال النققفرة 
1454 وفي نفس الوقت ادى البترول الى اضمحلال الزراعة 
التقليدية خلال الفترة ١19055‏ ب 9580| ٠‏ 

الا انه رغم هذا الاضمحلال ظلت الزراعة تشكل الفرصة الرئيسية 
لتنمية اقتصاديات البلاد وخلق الشروط اللازمة لاحداث نوع من التنمية 
المتوازنة ٠‏ ان هذه الحقيقة بالاضافة الى ما حدث من اهمال لدور 
الحكومة في تنمية الزراعة خلال الفترة المذكورة اعلاه كانت 'نشير الى 
ضرورة اعداد برنامج شامل لمعالجة الاوضاع والظروف السيئة التي كانت 
| تممر بها الزراعة ٠‏ ومن حسن الحظ اصبحت الحكومة بعد سنة م55١‏ 
تستلم مبالغ متزايدة من عائدات البترول تمكنها من التدخل بشكل جاد 
لصالح الزراعة ٠‏ 

وفى أغسطس سنة ١95‏ اعتمدت اول خطة خماسية للتلمية خصص 
لتنفيذها مبلغ 155 مليون جنيه للانفاق خلال الفترة 195 ب ةا ٠‏ 
ولقد كان نصيب الزراعة في هذا المبلغ “ييه مليون جنيها او حوالي 


يذل 


ب.ب١‏ بالمئة وهذا يمثل ستة اضحاف ما اقترحه البنك الدولى لهذا القطاعء 
وكان من اهم اللاهداف التي وضعحت للقطاع ال ازراعي في تلك الخطة هي 
الموضوعات الثلاث التالية : 
١‏ ب توفير الغذاء المناسب 
وتحسينه كمكا وكيفا ٠‏ 
٠‏ الرفع من المستوى الاقتصادي للمزارعين كضمان اسعار بعهض 
المحصولات الرئيسية وتقديم التسهيلات الاتمائية المناسية ٠‏ 
م # تنوفير التعليع والتدرب للعلاحين وتشجيع وسائلل البحث والتجارب 
فى ادخال اساليب الفلاحة المعاصرة ٠‏ 
كانت الخطة الخمسية الاولى من الناحية النظرية تهدف الى تنسية 
الزراعة ونطويرها عن طريق الحوافز المادية مثل القروض وضمان الاسعار 
من جهة والتوسع في البحوث والتدريب والارشاد الزراعي من جمة 
أخرى ٠‏ ولكن من الناحية العملية تعرقل التنفيد خلال الثلاث سنوات 
الاولى بسبب قلة الكفاءات وانتعقدام الكثير من المعلومات النننة 
والاقتصادية اللازمة وفوق كل ذلك الروتين الحكومي والتعييرات 
السياسية ٠‏ لهذا كله كان الاتفاق الفعلى في قطاع الزراعة خلال همذه 
السنوات أقل بكثير من المخصص حتى ان اثر الخطة الخماسية على قطاع 
الزراعة خلال هذه الفترة كان ضئيلا للغاية ه ضف الى ذلك ما كان يجري 
في القطاع الخاص من اتحاه الكثير بن للاستثمار والعمل في قطلاع 
الخدمات: والتعارة حيث كانت الار باح في ارتفا ع مستمر ٠‏ غير انه رغم 
هذا الوضع بدأت الجوانب السيئة لأثر البترول على الزراعة تنضاءل منذ 
سنة ه195 حيث بدأت الزراعة الحديثة تدخل الميدان وتستفيد من ارتفاع 
اسعار الخضراوات والفواكه واللحوم نظرا ازيادة الاستهلاك وادخال 
بعض عناصر الحماية الموسمية للاتتاج المحلي ٠‏ كما انه منذ ذلك العام 
بدأت اليد العاملة غير الليبية تدخل الزراعة من البلاد المجاورة مما شجم 


لجميع السكان عن طريق زيادةه الااتاج 


١ 


الكثيرين على الاستثمار في الزراعة ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخسرى 
ساعدت التسهيلات الحكومية المتزاددة في قطاع الزراعة على ادخال 
الوسامل العصرية مثل الآلات والاسمدة والمبيدات وغيرها من وسائل 
الاتتاج التي مكنت المزارعين من التوسع في: مساحة الارض المزروعة 
والاستفادة من اليد العاملة المستوردة بصورة : أفضل ٠‏ وتحت تأثير هذه 
العوامل المشجعة بدآ الذين اشتروا مزارعهم بواسطة القروض الحكومية 
المشار اليها سالفا بدأوا يستفيدون من هذه الظروف وبعملون على زيادة 
الاتتاج وتطوير مزارعهم ٠‏ كما ساعدهم على هذا الاتجاه ما اكتسبوه من 
ارباح من التحجارة والعقارات خلال الفترات السابقة ٠‏ 

لقد استجاب برنامج الحكومة لهذه الظروف الجديدة بشكل ايجابي 
رغم انه كان في معظم الاحيان غير منسق ولا متكامل نظرا لقلة الخير 
وانعدام التقييم والاشراف قيما تعلق بدور الحكومة في تنبحة الزراعة 
وغيرها من جوانب الاقتصاد الوطني ٠‏ اما من الناحية المادية فقد تقوى 
مركز الحكومة خلال فترة الخطة الخمسية الاولى حيث ارتفعت عائدات 
الحكومة بأكثر من الضعف عن ما كان مقدرا وذلك بسبب زيادة الاتتاج 
وتعديل قانون البترول في سنة 1950 حيث ارتفعت حصة الحكومة 
بالنسبة للشركات الصغيرة المستقلة من حوالي عشرة الى خمسة وثلاثين 
قرشا ليبيا للبرميل الواحد ٠‏ ونظرا لهذا التحسن فى مركز الحكومة 
لمالي ارتفمت مخصصات التنمية خلال الخطة الخمسية الاولى من ١447‏ 
مليون الى ” مليونا من الجنيهات منها حوالى 5٠‏ مليون جنيه للزراعة 
بدلا من ٠؟‏ مليون التى كانت مخصصة أصلا ٠‏ 

لقد اتفق الجزء الأكبر من هذه المخصصات في التوسع في مساعدة 
الاتتاج عن طريق استعمال الآلات والاسمدة وعلف الحيوانات وتوفير 
البذور المحسنة وحفر الآبار ومنح قروض متوسطة وقصيرة الأجل بدون 
اي فوائد وكذلك عن طريق شراء المحاصيل الزراعية مثل الوب 
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ود 


والكاكاوية وزيت الزتتون واللور ٠‏ 

ان ارم الآنية تظهر مدى التوسع الذي حدث في ادخال وسائل 
الاتناج الزراعية الحديثة في ليبيا + وذلك بمساعدة الحكومة في التمويل 
وتحمل جزء من تكاليف هذه العناصر التى ساهيت في تحسين وضم 


© 
الزراعة وخاصة خلال الفترة 1556 ا كوا ٠‏ 
بآلاف الجنيهات ليجلا كنا 538؟! 
قيمة الاسمدة المستورده 8ه 5ر1 ”؟ . -آر؟ 
قيمة المبيدات المستوردة 552 مرلاه ١‏ 11 
قيمة الآلات الزراعية المتوردة ‏ ل ؟ر14؟ - .لارلا ارم 
3-5 قيمة القروض الزراعية 51 «رمممر١‏ لر.]ادرلا 


انه من الواضح ان استعمال وسائل الاتتاج الزراعية الحديئة قد 
ازداد كثيرا بعد سئة وا استحابة للتشجيع الحكومي واستفادة من 
ظروف التسويق المشجعة ايضا ٠‏ لاحظ ان قيمة الاسممهة المستوردة 
للاغراض الزراعية ارتفعت بحوالي سبعة أضعاف خلال القرة 
؟كدا ا مذولاء كما بلاحظ نفس الاتجاه بالنسية للسبيدات والآلات 
بكافة انواعها ٠‏ ولقد كان من الطبيعي ان يصاحب هذا التطور زبادة في 
استهلاك الكهرباء للاغراض الزراعية حيث نلاحظ ان هذا الاستهلاك 


ظ بضاف الى هذه المبالغ القروض التي قدمتها المصارف التجارية وهي 
1445 الف جنيها سنة ١968‏ و/99” الف سنة 1151 ولالا؟»! الف 
جنيه سلة ١954‏ . 


| ل 


ار تفع من 107 الف كيلووات ساعة في سئة 1904 الى ١ءلا4‏ الف 
كيلووات ساعة سنة 1454 في حين ان الزيادة خلال الاربع سنوات الني 
سبقت هذه الفترة لم تزد على الألف واربعمائة كيلووات ساعة ٠‏ 

ان مساعدات الحكومة للزراعة كانت ضئيلة وغير منظمة فى بدابة 
الامر ولكن بدأ هذا الوضع يتحسن منذ سنة 1450 حيث اصبحت 
امكانيات الدولة المالية تمكنها من توجيه الاموال اللازمة لتشجيع الانتاج 
والرفع من مستوى دخل المزارع ٠‏ الا ان العناصر الفنية والتنظيسم 
الاداري والموسسات التسويقيةكانت قاصرة او معدومة في بعض الاحيان 
وهذا ما نفسر عدم فعالية دور الحكومة في الزراعة خلال الفترات 
السابقة ٠‏ غير ان رغم هذا التقصير كان هناك تحسن ملحوظ في القطاع 
الزراعي بعد تدخل الحكومة بالمزيد من الاموال حيث نتضح من الارقام 
السابقة ان الاتتاج الزراعي ارتفع بمعدل-هء: بالمئة سنويا خلال الفترة 
٠ 0‏ كما كان بعض القطاعات الاخرى تنمو بسرعة قائقة 
السابقة لتلك الفترة ٠‏ 

ل ولكن رغم هذا التحسن النسبي فان الكثيرين لم يعيروه اي اهتمام 
بل ولم.ننكن هنالك حتى مجرد الاعتراف. بين. الناس بهذا التحسن. وذلك 
بسبب شدة تأثير البترول الذي كان ينمو بمعدل 5 بالمئة خلال الفترة 
؟ها 507و ٠‏ كما كان بعض القطاعات الاخرى: ينمو بسرعة فاتقة 
مثل قطاع البناء الذي بلغ نموه 1ه بالمئة سنويا خلال نفس الفقفسرة 
وقطاع التحجارة الدي نما بمعدل سنوي بلغ ام ساس بالمئة ٠‏ لقد كان من 
الطبيعي ان لا يبرز نمو الزراعة المنواضع في خضم هذا النمو السريع غير 
الطبيعى فى القطاعات الاخرى ولكن اذا ما قارنا نمو الزراعة خلال تلك 
الفترة بالفترة السابقة (1ه9١  )١4+6‏ فاننا نجد ان هذا النمو يشل 
تحولا اساسيا فى اتحاه التنسية الاقتصادية السليمة ٠‏ 

لا شك ان هذه تحسنات هامة ولكن اذا ما قورنت بما يجب ان يتم 
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من 'نطوير ونحسين في القطاع الزراعي حتى .بصبح قادرا على توفير 
السلج الضروربة لمحرد الاستهلاك المحلي فان الطريق يظل طويلا وشاقاء 
فمثلا رغم التجسن الذي طرأ على الاتناج الزراعى خلال الغترة 1855 
كوا فان قيمة الواردات من المواد الغدائية قد ارتفعت بمعدل 58 المئة 
سمو 0 لفترة حتى وصلت الى حوالى ٠‏ مليول جنية س١‏ 4 
او ما يزيد عن قيمة الناتج المحلي الزراعي لتلك السنة بأكثر من 
ثمانية ملايين جنيه ٠‏ وفي نفس الفترة الخفضت صادرات المواد الغدائية 
من حوالي ١68‏ مليون جنيه الى 57٠١‏ الف جنيه مما ادى الى ارتاع 
العجز التجاري في المواد الغدائية من 5.5 مليون جنيه الى حوالي 
ان تزداد قيمة هذه الارقام خلال السنوات القادمة ولكن اذا ما امكن 
ا ل 0 من /اء ١١:‏ 0 

الا انه لعن تلق بهذا لكر بن اشن فى اناد الزراعى لا بد 
وتوزيع الاراضي القبلية على الافراد + كسا ان التعليم الزراعي والبحوث 
والارشاد شعى ان تاحسن من حيبث النوع والحودة والاتشار ين 
الفلاحين والمسئولين على الادارة العامة للقطاع الزراعي ٠‏ 

وكذلك هناك ضرورة ماسة لتنظيم الاثتمان الزراعي والتسويق وضبان 
الاسعار وغيرها من وسائل التشجيع على أسس تسمح ,التقِيم ومتابعه 
البرنا ان الالجات ارات + بن ين الك اصح 00 
سئوات القادمة ‏ وبهذا اصبح اثر البترول على الزراعة ابحابا ا 
كبير بعد ان كان سلبيا خلال العشر سنوات الاولى من عهده ٠‏ ان حاجة 


١م‎ 


البلاد المتزايدة للمواد الغذائية وضرورة تنويع الاقتصاد والصادران 
الوطنية تجمل من هذا الوضع فرصة ذهبية يجب ان تستغل بأسرع وقت 
ممكن لان الزمن في مثل هذه الاشياء مهما طال فهو قصير ٠‏ 


١44 


الفضرالثامن 
قطاع الصناعة 


كانت الصناعة قبل البترول تتكوءن من قطاعين مختلفين ومتناقضين 
في النوعية والملكية ومستوى التنظيم والححجم والكفاءة الاتتاحية ٠‏ 
فالنوع الاول كان يتكو“ن من مصانع حددشة التأسيس اي اث 
الاستعمار الابطالي وكانت هذه المصانع مقتصرة على الايطاليين وبعض 
الجنسيات الاخرى من حيث الملكية والادارة والتمويل ٠‏ اما نشاط هذه 
المصانع فكان مركرا في ميدان الصناعات الغذائية والمشروبات الكحولية 
مثل النبيذ والبيرا وصناعة بعض انواع الورق والصابون ومواد اليناء 
التي كانت توجه اتناجها الى الاستهلاك المحلي من قبل المستوطنين 
الايطاليين وغيرهم من الجاليات الاجنبية المقيمة في المدن الساحلية ٠‏ 
لقد كانت هذه المصانع تنسم بالتنظيم الحديث والادارة المعاصرة في ذلك 
الوقت وكان معظم عمالها وكافة فنييها من أفراد الحالية الايطالية ٠‏ 

اما القطاع الثاني من الصناعة فد كان تكو" ن من الصناعا تكاليدوبة 
التي يرجع تاريخها الى زمن بعيد والتي كانت توفر احتياجات المواطنين 
من ملابس وأحذية وأدوات منزلية ومعدات فلاحية وبعض المواد الغذائية 
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مثل معاصر الزيتون وبعض التمور والتين والطماطم والفلفل ٠‏ ولقد كان 
جميع هده الموجدات الصناعية اما مؤسسه على حجم الاسرة الواحده 
وتأخد من البيت مقرا لها او تعمل على اساس وحدات صغيره تتتج 
لاحتياجات القرية التي توجد فيها ٠‏ كما ان معظم المواد الاولية وجي 
اليد العاملة في هذا القطاع الصناعي الاهلي كانت من مصادر محلية ٠‏ 

لقد جاء فى تقرير البنك الدولى للانشاء والتعمير حول التنبية 
الاقتصادية كن انا وهو التعربر الدي اعد فى سنة مهة١‏ ب ؤهة! ما 
يعطي فكرة موجزة عما كانت عليه الصناعة في بلادنا في ذلك الوقت وما 
قبله ٠‏ يقول التقرير ما يلي : 

«احتفظ الاحتلال الايطالى بالمشروعات الصناعية وادارنتها للمواطنين 
الايطاليين ٠‏ وتنيجة لذلك ظلت معظم الاعمال الصناعية حتى يومنا هذا 
خاضعة للسيطرة الاجنبية ٠‏ والاستثناء الظاهر الوحيد هو ولايه برقة 
حيث أوجد اخلاء السكان الايطاليين في سنه ةا فرصا صناعية بادر 
اإصحاب المشاريع الليبية الى استغلالها ٠‏ آضف الى ذلك ان العمال 
الايطاليين المهرة احتلوا قبل الحرب معظم الاعمال التي تتطلب مهارة 
فنية واسيتبرت الحالة على هذا المنوال ٠‏ ولما كان عدد علا العمال قليلا 
نسبيا وأجورهم مرتفعة » فقد استحدثت اساليب فنية للاقتصاد في الايدي 
العاملة على نطاق واسع اكثر مما هو عليه نسبيا في البلدان الاخرى التي 
تمر بنفس مرحلة النمو الاقتصادي التي تمر بها ليبيا ٠‏ وفي الوقت ذاته 
اخذت الأجور تميل نحو الارتفاع الى مستوى أجور الايطاليين» (1) ٠‏ 
ثم .يستمر التقرير في وصف حالة الصناعة في تلك الفترة حيث يقول الآتي: 

دان تآخر أحوال الزراعة والصيد البحري وتربية الحيوانات وقلة 


الترجمة العربية . 


١6٠ 


الفائض من السلع القابلة التسويق وشدة تباينها كانت من العوامل التي 
حدت من اتنمية صناعة تحضير المنتجات اازراعية التي تقتصر غالبا على 
نحضير الزيت الزنتون والسمك وصناعة التبغ والنبيذ وتمليح الجلود 
الخامة وطحن الدقيق ٠‏ كما ان انعدام المعادن المعروفة باستثناء النفط 
نللت من العوامل التى عاقت نمو الصناعة ٠‏ اما الصناعات التي ترتكز 
على المعادن فانها تقتصر على صناعة مواد البناء ولذلك فان جزء! كبيرا من 
الصناعة ا ل رت ا م المواد المستوردة الى 
سلع استهلاكية وتشتمل على منتجات مختلفة من المشروبات الخفيفة 
والمنسوجات والاحدية والاثاث ٠‏ وكذلك صناعه الطياعة وآعمال الهندسة 
الخفيفة معظمها ورش لصناعة وتصليح معدات النقل والزراعة» (؟) ٠‏ 

لقد تعرض كثير من المصانع الايطالية الى التوقف والتخريب اثناء 
الحرب العالمية الثانية وخلال الفترة التي تلت الحرب استسر النشاط 
الصناعى فى الهبوط نظرا لتغيير الظروف العامة والاحوال الاقتصادية 
والسياسية بعد دخول السلطات البريطانية والفرنسية حيث كان مستقبل 
البلاد السياسي مجهولا وظروفها وامكانياتها الاقتصادية بعد انعزالها عن 
الاقنصاد الابطالي محدودة وغير مشجعة ٠‏ لذلك ظل الوضع الصناعي 
. بصورة عامة متدهورا حتى السنوات الاولى من الخمسينات حبث بدآأ 
الاهتمام بتنشيط الحركة الصناعية خاصة في مجال الصناعة الغدائية عن 
طريق المجهود الخاص ٠‏ 

هذا ما كان عليه الوضع الصناعي بصورة موجزة جدا في الفترة التي 
سبقت نشاط اليترول ٠‏ والآن علينا ان نتتقل الى استعراض وتحليل أهم 
التغيرات والتأثئرات التي أحدثها البترول في القطاع الصناعي عن طريق 
ما سبيه من تغيرات اقتصادية واجتماعية فى البلاد ٠‏ 


١6١ 


وأن اول اثر لليترول على القطاع الصناعي كان بالطبع زيادة الطلس 
المحلي على السلع المصنعة كجزء من الزيادة المائلة في الطلب .على !اللخ 
والخدمات بيصورة عامة ء تلك الزيادة التي جاءت كنتيحة حتمية للتوسع 
التقدي الذي سبية تنشاط اليترول منذ البداية ٠‏ ان الارقام الانبة ص 
صورة واضحة للزدادة الكبيرة في الانفاق القومي على السلع والخدمات 
الاستهلاكية الكبيرة خلال الفترة لاهة١‏ ب 1954 ٠‏ 


جدول رقم )١5(‏ 
مجموع الانفاق على السلع والخدمات الاستهلاكيبة بملايين الجنيمات 
وبأسعار 195715 
ع /1561 1517 ا ” 153574 
القطاع الخاص ”رما حمرلا ١1‏ .ر/91١‏ دره١؟‏ 
القطاع العام .ر؟١‏ مرا" .ركه ةر8.١١‏ 
المجبموع آر.1 كره1١‏ .ركه؟ طةار؟؟1 


لا شك ان جزءا كبيرا من هذا الاستهلاك كان ,تمثل فى السلع 
المصنوعة من كافة أنواعها وأشكالها ‏ مما ادى الى ارتفاع الطلب على 
تلك السلع وكان سببا في ارتفاع اسعارها مما ادى الى الالتجاء الى 
الاستيراد من الخارج لتلبية هذا الطلب والحد من الاتجاه التضخمي الذي 
نشأ بعد البترول ٠‏ ان ارقام الاستيراد الآنية بالنسبة للسلع المصنعة توكد 
هذا الكلام بشكل واضح وموجز في نفس الوقت ٠‏ 


نفل 


جدول رقم )١6(‏ 

قيمة استبراد السلع المصنعة خلال الفترة 1961 - ١95584‏ 
بآلاف الجنيهات 
61 ه5١1 1١958 1١3555‏ هراؤ[ا 


سلع مصتوعة ..كر؟ ..هرلا ..آار؟١‏ ..5ر5؟ ل/اخمر؟> 
مصنوعات متتوعة .*ككر١‏ ك5.لار؟ دالارة كلآرة! 4ثكثير.؟ 
سلع استهلاكيه غير معمرة ؟ةلار5 لإاسهر!! 1لماركم! لاخكار؟؟ كاكثر؟57" 
سلع استهلائية معمرة ا.ؤر. اإتكثر1 +575*رلا د2دكر1! 11ثكر؟؟ 


6 الغلا 


ان سرعة ارتفا ع السلع المصنوعه المستوردة خلال الغثرة ييل 
البترول كانت بطيئة وقليلة حيث لم تزد قيتها عن 148 مليون جنيه من 
سنة 1968 حتى سنة ١960‏ ولكن بعد هذا التارخ الدي كان بدابة عهد 
النترول ارتفعت قيمة السلع المصنوعه من 56151١‏ في سنه 6 الى 
[/ائ »لا سنة 1964 ثم بلغت قيمة هذه السلع في سنه 1955 الى +55ة1 
مليون و55164551 مليون في سنه 1956 ثم قفرت الى 441/5" مليون 
سنة 1954 ٠‏ كما ارتفم مجموع قيمة هذه السلع مع قيمة المصنوعات 
المتنوعة من ه76 مليون في سنة 1404 الى 116178 مليون حنيه سن14084 
ومبلغ مدوم مليون ستة 1956 والالاءمة مليون سنه كمةة! ٠‏ 

ان قيمة الانفاق على الاستهلاك خلال الفترة لاهءة 1‏ 1458 والتى 
ينا ارقامها' فى الصفغات البناقة كاك على اساس الأنمار التاسة 
لسنة 1454 حتى لا يوئر الاتجاه التضخمي في الاسعار على قيمة هذا 
الانفاق ٠‏ غير انه من المفيد ايضا ان نورد هنا نفس القيمه على اساس 
الاسعار الجارية حتى يظهر لنا الفرق بين الحالتين من ناحية القبِية وسعر 
الزيادة في هذا المؤوشر الاقتصادي الهام ٠‏ 

فعلى هذا الاساس نحد ان قيمة الاستهلاك قد تغيرت حسب الارقام 
الآتية: 


اونا 


جدول رقم (15) 


استهلاك القطاع المام والخاص 
1617 -س 1514 
الاستهلاك بملابين الجنيهات /6 1 15 106 1557 
القطاع الخاص ؟ر/ا؟ .٠ر15١‏ كر" 5آرآ1ل/ا؟ 
القطاع العام .٠ر؟١ا‏ هره؟ 5ر1" لار5؟١ا‏ 
الملجبموع ؟ر1؟ هر11١‏ ارخ ؟ ارا.ءهة 


': ان الفرق بين هذه الارقام والارقام السابقة التي حسبت على اساس 
«اسعار سنة 1454 .تمثل في ارتفاع الاسعار بعد تلك السنة +٠‏ اما 
بالنسبة للسنوات التى سيقت سنة 19514 فان قيمة الاستهلاك الخاصة 
يتلك. السنوات قد عدلت على اساس تلك السنة ولذلك نجد ان هذه 
'الارقام. أكثر من. الاسعار السابقة فيما يتعلق. بالسنوات التي تلت سنة 
4 وأقل منها فيما بخص الفترة التي سبقت تلك السنة ٠‏ ومن الجدير 
بالاهتمام في هذا الخصوص ان نلاحظ الزيادة الهائلة التي طرأت في 
قيمة الاستهلاك بالنسبة لكل من القطاع الخاص والعام حيث نجد ان 
استتلاك 'القطاع الخاص قد بلغ مليون جنيه سنة.954١‏ اي اكثر 
من ثلاثة أضعاف ما كان عليه سنة 195 ٠‏ كما بلاحظ كيف ان استهلاك 
بالقطاع. العام خلال الفترة /اهة١ ‏ 1435 عندما كان الاستهلاك الخاص 
في ارتفاع مستمر لم برتفع كثيرا بالمقارنة مع هذا الاخير وذلك بسبب 
قلة الدخل نسبيا خلال تلك الفترة التي سبقت تصدير البترول بكميات 
بر 


ولكن بلاحظ ان هذا الوضع قد تغير تماما بعد سنة 1955 حيث 


١64 


ا رتفح استهلاك القطاع العام من ٠565‏ مليون جنيه في تلك السنة الى 
مليون في سنه 1950 و1587 مليون جنيه في سنة 1554 وذلك 
يسبب زيادة عاندات الحكومة من اليترول والضر نب خلال تلك الفترةء 
وهكذا نرى كيف سبب البترول في زيادة الاستهلاك عن طريق زيادة 
الدخل والاتفاق في كل من القطاعين الخاص والعام الامر الذي ادى الى 
زيادة الطلب .على السلع والخدمات وخاصة .نسع «مصنعة على كافة 
أشكالها حتى اصبح السوق الليبي يعرض منتوجات العديد من الدول 
ما في ذلك الصين واليابان ودول اسكندنافيا بالاضافة الى الاسواق 
التقليدية في اوروبا وبريطانيا ودول المعسكر الشرقي ٠‏ 

لا شك ان استيزاد البلاد من من السلع المصنوعة لاغراض الاستهلاك 
والاتناج كان يرتفع استجابة لزيادة الدخل من البترول حسب ما جاء في 
الباب العاشر الخاص بالتجارة وميزان المدفوعات ٠‏ غير اننا الان نهتم 
باستعراض هذا الامر من ناحيه تآثيره على قطاع الصناعه فى بلادنا ٠‏ ان 
.الارقام السابقة بيكنت كيف ارتفعت قيمة السلع الاستهادكية المعمرة وغير 
المعمرة ٠‏ والآن نود ان نستعرض قيمة الواردات مع بعض اللع 
الاستهلاكية الهامة لكي نرى كيف آثر البترول في مستوى ونوعية الطلب 
على السلع المصنعة بعد ان رآينا تأثيره على استيراد السلع الغذائية في 

الفصل السايق ٠‏ 

ان مثل هذه الزيادة الهائلة في الطلب على السلع المصنوعة واتي 
استوجبت زيادة الاستيراد من هذه السلع بالصورة التي توضحها الارقام 
التالية كان من المسكن ان توفر الحوافز اللازمة للتوسع في الاتاج 
الصناعي المحلي لولا التخلف الذي كان بعانيه قطاع الصناعة الامر الذي 
جعله غير قادر على الاستجابة لزيادة الطلب بزيادة العرض ٠‏ هذا من جهة 
ومن جهة اخرى كان هنالك الاغراء والربح المرتفعان في قطاعات التجارة 
والعقارات والمقاولات ومحرد الوساطة والسسسرة مما جعل الكثيرين 


مها 


قيمة اسةى, ‏ 


١‏ آثاث ومعدات منزلية 
؟ ‏ السيارات الخاصة 


جدول رقم 17) 


بآلاف الجنيهات 
1١564 1565‏ 
11١‏ كه 
أن كر 


”* - ملبوسات ومنسوجات واحذية .51ر1 هلالمر؟ 
3 تليفون وراديو ومعدات 

مو سيقية 4 1 
ه ‏ افران وثلاجات وغسالات ل ١4‏ 
1 جواهمر 1 1ى,> 
/ا ‏ ذهب» سبائكثمينة وقيمة - 9 


المصدر : مصلحة الاحصاء والتعداد 4 واحصاءات 


دنا 


كوذرا 
17ار؟ 
الماره 


”اه 
فرق 
كا 
زرا 


أن السلع الهامة 19866 19358 


”ةا 
؟ثلرة 6.ه.ره 
.رما 5دثار١ا١ا‏ 


١:راوا‎ ١.ركهه‎ 


ؤككر1 اغ.م 
١‏ اغنىم 
1 غلمء. 
11/4 أدكرا 


التجارة الخارحية ٠‏ 


لا .يفكرون في الاتجاه الى الصناعة نظرا لما في ذلكمن مجازفة وصعوبةفي 
التنظيم والادارة والتسويق ٠‏ زيد على ذلك ان الدولة لم تكن في مركز 
مادي بجعلها قادرة على مد العون والمساعدة لا من الناحية المادية ولا 
الفنية وذلك خلال الفترة ما قبل سنة ٠ ١5#‏ ان وضع الصناعة من هذه 


أل 


الناحية يشبه وضع القطاع الزراعي في تلك الفترة ٠‏ ففي القطاعين كان 
هنالك نقص كبير في الامكانيات البشرية والمادية اللازمة للاتاج 
والتنظيم والتنسوبق وفي القطاعين كانت الحكومة غير واعية بالقدر 
الكافي لخطر البترول على الاتناج المحلي ولا تملك القدرة المادية ولا 
الفنية لندخل في الوقت المناسب للحد من تأثير البترول السيء على هذين 
القطاعين ٠‏ 

كانت المواد الغذائية والمشروبات تكوتن حوالي .ه بالمة من الاتناج 
الصناعي في سنة و١١‏ بالمئة ملايبس ولق و١١‏ بالمئه مواد بناء 
وأثاث والباقي منسوجات تعتمد على المواد الاولية المستوردة ٠‏ كما كان 

متوسط حجم الوحدة الاتناجية من حيث عدد العمال خمسة ٠‏ اما 
الوحدات التي استخدمت اكثر من خمسين عاملا على طول السنه نمي لم 
تزد عن ه" واحدة في تلك السنة ٠‏ هذا وقد بلغ عدد العمال العاملين في 
قطاع الصناعة وقت ذاك حوالي ٠؟‏ الف عامل وكان متوسط الأجور 
للعمال غير المهرة “٠‏ قرشا 8.٠(‏ مليما) باليوم والعمال المهرة الليسين من 
حوالي ٠ه‏ قرشا الى جنيه في اليوم » اما أجور الايطالسين كانت من م“ 
الى ١6٠‏ قرشا باليوم والمشرفين على العمال اكثر من جنيهين في اليوم ٠‏ 
كل هذا كان يمثل آنذاك ارتفاعا في الأجور يعادل حوالي خمسين المة 
للعمال غير المهرة ومئة ,المئة للعمال المهرة منذ سنة 8ه.ة١‏ ومعظم هذه 
الزيادة جاءت بعد سنة ه96١‏ عندما بدا نشاط اليترول ٠‏ 

إما المواد الاولية التي كانت تعتمد عليها معظم الصناعات المحلية فهي 
الزرتون والشعير والقسح والعنب والتبغ والطماطم والصوف وكان حوالي 
بالمئة من جميع الوحَدات الصناعية توجد في طرابلس وبنغازي وتشمل 
هذه الود عا ٠‏ بالمئة من اليد العاملة في قطاع الصناعة ٠‏ لذلك 
نجد انه في الوقت الذي كان ا”م ثر اليترول على الزراعة بالنسبة لليد 


العاملة يتمثل في الهجرة من القطاع الريفي الى المدن فان الوضع كان 


/اه ا 


بالعكس قيما تعلق بالقطاع الصناعي ٠‏ فاليد العاملة التي .نزحت مين 
الرنف جاءت الى المدن تسعى للعمل الاسهل والاكثر. فائمدة ٠‏ ولكنها لم 
تكن في المركز الفني الذي يمكنها من الاستفادة بالقدر الكافي. مسن 
"العروض التي كانت" متوفرة في قطاع الضناعة ٠‏ لهذا .نحجد انه في نفس 
الوقت الذي كانت تتجمع فيه أعداد كبيرة من اليد العاملة في المدن كان 
كل من القطاع الصناعي والقطاع الزراعي في أمس الحاجة الى اليد 
. العاملة القادرة على 'الاتناج والتنظيم ء غير ان العمال الذين ترككلوا 
الفلاحة كانو! لا يرغبون في العودة الى حياة الزراعة والعمل. .الزراعي ولا 
هم صالخون للعمل في الصناعة نظرا لعدم استعدادهم الفني والاجتماعي ٠‏ 
لا شك ان هذه المشكلة كانت من اهم الآثار السيئة .التي خلقها البترقل 
. والتى لا“زال الاقتصاد الوطنى يعانى منها حتى تومنا هذ! ٠‏ ان الوسيلة 
الحدلة لحن عن عند المشكلة هي الاسراع في محو الأمية بين الكبار 
والتآاكد من ان جميع الاطفال الذين في. سق الدراسة هم فعلا فيني 
المدارنن مع المزيد من برامج التدزتب المهني على جميّع المشتوبنات #-غير 
انه. من ام :هذه الخطوات: وتعديدها “من الناحية.النظرية. وتكن 
التوفيق.فئ .تنفيقها والتوصل الى .تناج ملئوسة نطاب جهندا كبيرا 
وتنظيما وتنسيقا مع الاستمرازيةفي_.الاشراف والرقابة والتقييمالموضوعي» 
:ان هذه الامور ذات اهمية ل بالنسية لمستقبل الصناعة في بلادنا 
ولكن ليس من هدفنا في هذا الكتاب ان نتعرض لها بالتفصيل حيث اننا 
:- نريد- ان نزكز على الكيفية التي أثر بها نشاطٍ البترول على القفاع 
..الصناعي ٠‏ لذلك ننتقل الان الى استعراض تطور الاتناج الصناعي قبل 
' وخلال.عهد البترول حتى تنمكن من تحديد أهم التغيرات التي «طزات 
على هذا القطاع تنيجة لاكتشاف البترول مثل ما فعلنا في الباب السابق 
بالنسية للزراعة ٠‏ 
٠‏ ان الجدول الآنى يوضح قيمة الناتج المحلي بالنسبة لقطاع الصناعة 


١هر/'‎ 


جدول رقم )١8(‏ 
قيمة الناتج الماعلي للصناعة بملايين الجنيهات واسعار 19574 


. 154 
ممةا ككةا مكةا 


ر١١‏ خر؟١ا‏ ةرما 
٠.ر>‏ . 


شر سنوات من عهد اليترول 2 
غفترة ١958‏ وهى تمثل عشر ْ 0 
0 00 00 34 8 ها من قطاعات الاتتصاد شكل واضح ٠‏ 
الذي يي د ان الاحاج الصناعي قد سحل - 
ا كد 21 سدوات الأخيرة 
ا د حير 
ا ل جتسها توا ٠‏ وآما باللبية الإياتة 
0 1 1954-55 فان الاتاج الصناعي 0 
ْ ل معدل الاتاج 
: : 8 سه 4 هده 
0 ا غ0 أن قله الاتاج الاصلي تفلل من أهسيه 
0 0 الزيادم والتوسع في قطاع 
لعملية ه كما ان نسبة 
اسية من الناحصة | . 0 7 
سعدل 6 الميّة خلال هذه الفترة ود ع 
0 00 غطت التمو الذى سحله القطاع الصناعي رغم 
0 تنويعه ٠‏ لذلك نجد ان مساهمة القطاع 
اهميته بالنسية لتنمية الاقتصاد وتنود 9 0 ا 7 
ْ 1 1 5 34 ا 00 ل 5 من : 
اساي 4 3 + سنة هة! و؟2؟ سنة 4ة! رغم ن 
هه في سئة ؟145 والى 0؟ في اد بحوالى ٠١‏ بالممة خلال تلك 
هذا القطا كانت تزد بحو الى 1 
القيمة الفعلية لاتتاج 6 
00 تا نوعة الهامة فان الارقام. 
3 تطور الاتناج بالنسية لب 20 المصنوعة 
د 7 ل1 ا ضوع ٠‏ 
الآتية تعطي صورة عامة حول هذ ؛' ع 


١6ه‎ 


جدول رقم (15) 


قيمة انتاج بعض السلع المصنوعة محليا 
بآلاف الجنيهات 
لماحل مه6و 1‏ ١5ؤا‏ / 13 1578 
الطماطم ٠‏ ؟١‏ لر 1١‏ #امرلاكم كرا ؟أكلر؟ 
الممكرونة كرشن دراه .لالارؤكه 7ر١‏ 7ر١‏ 
بيرة لر."١‏ بر/ا.؟ ا لرهة]؟ رلمع7؟ رومه» 


المصدر : مصلحة الاحصاء والتمداد ‏ الملخص الاحصالي 

هذا ما كان عليه اتجاه الاتناج لهذه السلم الثلاث خلال الفترة قيد 

البحث » كما ان الارقام القياسية الآتية توضح زدادة الانتاج ايبعهمض 
الصناعات الرئيسية : 


جدول رقم 2»٠١(‏ 
الارقام القياسية للانتاج الصناعي 
٠٠١-51‏ 
106 دنا يننا 
صناعة المواد الغذائية ١1‏ مه ١‏ 5 
صناعة المشروبات ١ ١1‏ كد 
صناعة التبغ 7وع١٠١ ١7‏ الا 
صنئاعة النسيج 51١ 1١7 ١6١‏ 
صناعة الخشب ومنتوجاته 15 1 ان 
مجموع الصناعات التموبلية ١5. ١1‏ كدل 


المصدر : مصلحة الاحصاء والتعداد ‏ الملخص الاحصائي 


للا 


رغم ان ارقام الاتتاج لا تنوفر الا بعد سنة ١95109‏ » فان الاعتقاد 
السائد يشير الى استمرار زيادة الاتناج الصناعي خلال سنة 1954 وما 
بعدها ري ا ا : 
شأنها شأن الزراعة لم تكن في مركز ملائم من الناحية التنظيمية والفنية 
للاستفادة من التوسع الهائل في الطلب الذي 0 مباشرة لنشاط 
قطاع البترول ٠‏ فالتخلف الذي كانت تعانيه الصناعة حال دون استحابتها 
بالقدر اللازم للمطالب التي خلفها اكنشاف البترول ٠‏ لذنك نحد ان 
الطاب المحلي اتجه الى الاستيراد لاشباع حاجياته من السلع والخدمات 
مما زاد من مشسكلة التنمية الصناعية بسبب حركة المنافسة الاجنبيية 
وارتفاع التكلفة وقلة اليد العاملة الفنية الليبية ٠‏ كما ان التخلف العام 
الذي اتصفت به البلاد والفقر المادي الذي سبق البترول كانا سببا في 
عدم التمكن من تنسية المرافق الاساسية التى ته تعتبر شرطا اساسيا ومقدمة 
لا بد منها لنجاح اي مجهود جاد في سبيل التنمية الصناعية ٠‏ ومن اهم 
هذه المرافق مصادر الطاقة الكهربائية ووسائل المواصلات والموانى 
وخدمات المصارف والتأمين والتعليم الفني الحديث والخبرة اللازمة في 
الادارة والصيانة والتسويق ٠‏ 

كل هذه العوامل كانت سببا فى عدم تسكن الصناعة من الاستفادة 
الكافية من الفروض التي خلفها البترول في الاسواق الليبية وبالتالي 
اضطرت البلاد للالتجاء الى الاستيراد مثل ما فعلت في السلع الغدائية 
لتلبية الطلب المحلي والاقلال من حدة التضخم المالى الناتج عن التوسع 
النقدي الذي جاء به القطاع البترولي ٠‏ غير أنه من الواضح ان القطاع 
الصناعي رغم كل هذه الحقائق الموضوعية والظروف 5 التي كان 


بعاني منها » استطاع ان يحقق بعض التقدم في بعض الميادين مشل 


الصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء والاثاث » وخاصة بعد سنسة 
١ 4‏ ان الموشرات الآتية تعطى صورة عامة عن مدى التغيرات التي 


جل 


صاحبت عهد البترول في القطاع الصتاعي : 


جدول رقم )١١(‏ 


مكانة الصناعة في الاقتصاد الوطني 


1564 نهنا 156 
كيمة الانتاج (بملابين الجنيهات) .ر" ٠ر١١‏ ؟ر؟١ا‏ 
قيمة الاستيراد 
(بملابين الجنيهات) كرا١ا‏ ار"؟ /ار؟ 5 
عدد الابدى العاملة ٠.ءزر؟"؟‏ غير متو فر 0.ءر؟؟ 
الانفاق العام على الصناعة ا 

( بآلاف الجنيهات ) في 16 ككاثرا 
القروض الصناعية : 
(ا) المصارف التجارية نفد را 1ر1 
(ب) المصرف الصناعي 

(بآلاف الجنيهات) آرة1؟ 

الطاقة الكهربائية (يآلاف 

الكيلوواط السساعة) غير متوفر | غير متوفر ‏ 66ر59 

(منطقة طرابلس) 


131148 


ارما 


مر 117 
كر/ا؟ 


؟آار؟ 


.4ر41 


اركا٠‎ 


ك؟كرمع 


ان الاتاج. السناي شلال الغشر اسينوات. التي سيقت عهه البترول 
كان نتجه الى الهبوط وخاصة قبل سنة ١905‏ وذلك بسبب ما حدث من 
تدهور في الاوضاع الاقتصادية والفنية خلال سنوات الحرب وما بعدها 
حيث هاجر معظم المستوطنين الطليان من برقة ومن المناطق الداخلية في 
طرابلس الى مدينة طرابلس والى ابطاليا » الامر الذي ادى الى اغلاق 
الكثير من المصانم التي كانت قاثسة في العديد من المدن الساحلية مثل 


تححل 


مصراته ودرنه والخسس وغرها ٠‏ وكانت هذه مصائع تسج نصايود 
والمكرونة والنبيد والمشروبات الخقيفة وبعض مواد الناءء كلا ان 
العديد من المصاقع التي كانت قأنسه في طر بلس و تعازي تأئرت من حراء 
الاحوال الاقتصاديه والاجتباعية والسياسية غير المتقرة خلال اتصف 
الثانى من الار بعينات ٠‏ ولكن بعد سنهة ١66+‏ ندآت هذه الطروف تحسن 
شيئا فشيئًا مما ادى الى اتتعاش بعض الصاعات العدائيه مثل عد صم 
والمكرونة وزدت الزتون ٠‏ ثم بدا نشاط البترول في سنه ١ ١8.52‏ ووصل 
الى مرحلة جادة سنة مهة! ٠‏ 

لو كان الاساس المادي والفني للتنسية الصناعية متوفرا في البلاد 
لأمكن الاستفادة من المركز ا مالي القوي اندي خَلعه بترو عي زناتء 
الانتاج الصتاعي لمواجهة زيادة الطلب المحلي وحتى لغرض التصدير ٠‏ 
ولكن التخلف التكنو لوجي والاجتساعي لدي كانت تعيكه اللاة حسب 
ما ورد في الفصل الثاني حال دون تحصّق هذا الهدف ء بل نحد أن أدوله 
كانت عاحِرًة ماديا واداريا على الاسراع غي ساء الْمَاعدةَ الاساسيه للتسيه 
الصناعية حتى بعد اكتشاف البترول بعدء سنوات ودلك نطرا ضرورة 
اعداد الدراسات اللازمة وصعوية التتفيذ فى مل هذا المجال ٠‏ 

ورغم كل هذا تلاحظ انْ الاتاج الصناعي الذي لمي شاهد تحسسا 
يذكر خلال العشر سئوات التي سبقت البترول تسكن من تسجيل زبادة 
قدرها >" بالمئة خلال الفئرة من مه4ا 1‏ + 4!ا ثم لم ررد الا بحو الي 
٠‏ بالمئة خلال الثلاث سئوات التالية ٠‏ ولكن خلال المّرة من 1458 س 
و١‏ كانت الزيادة اكثر من .0 المة على اساس الاسعار الاب ء' 
لسنة 54يه١ ٠‏ ان هذه الارقام تشير الى ان اثر البترو ول على الصناعة كان 
في مجموعه 'خليطا يبن العوامل المشجعة مثل زبادة الطلب ا محلي على 
السلع والخدمات وتوفر رأس المال من جهة والعوامل الضارة بالتنييه 
الصناعية من قلة اليد العاملة الفنية ومئافسة السلم المستوردة وارتفاع 


ا 


التكلفة من جهة أخرى ٠‏ فخلال السنوات الاوالنى من عهد البترول 
استفادت الصناعات القائمة من زيادة الطلب المحلي وهجرة اليد العاملة من 
الريف الى المدن ٠‏ ولكن نظرا لقلة امكانيات هذه الصناعات وانشغال 
اصحابها بأعمال اخرى ء فان هذه الصناعة لم تنطور بالقدر الكافي لتلبية 
الطلب المحلى ٠‏ لذلك كان الاتجاه الى الاستيراد بكميات كبيرة بالشكل 
المبين في الفصل العاشر الخاص بالتجارة وميزان المدفوعات ٠‏ 
وأمام المنافسة القوية من الاستيراد وارتفاع التكلفة وتخلف القطاع 
الصناعي بصورة خاصة ققد كان من الطبيعي ان لا تمكن هذا القطاع 
من الاستفادة من القروض التى منحها اليترول بالقدر المطلوب » خاصة 
وآن الحكومة لم تندخل بامكاتيات تذكر لصالح القطاع الصناعي الا بعد 
سنة 1955 عندما اصبحت تملك الاموال اللازمة لذلك » ولكنها ظلت 
مفتقرة الى الامكانيات الفنية والادارية لادارة برنامج واسعالنطاق للتنمية 
الصناعية ٠‏ 
فالانفاق العام في قطاع الصناعة لم تعد "٠‏ الف جنيه في سنة 
+96 ب 5هة! و؟لا الف حجنيه سنة مه9١ا‏ ب وهوا ثم ا رتفع الى م١‏ 
ألف جتنيه سنة ١95+‏ وحوالى مليونى جنيه سنة ١956‏ وم5١7‏ مليون 
جنيه سنة 14<4اء كما ان القروض المسنوحة من المصارف التجارية 
للقطاع الصناعي قد ارتفعت من سه الف جنيه سنة مه4١‏ الى 5»؟مليون 
جنيه سنة 1950 وتسعة ملاين حجنيه سنة 504وا ٠‏ 
اما دور الحكومة المباشر فى التنسية الصناعية فقد ظل مقتصرا على 
ملكية وادارة بعض المصانع لأقراقي التجربة والتشجيع مثل مصنعي 
التمور في هون وطرابلس ومصنع الجبس ومصنع تعليب الفواكه ومصنع 
الجلود في طرابلس ٠‏ ولكن في سنة+197 صدر قانون بتأسيس مموسسة 
التنمية الصناعية لاغراض تشجيع الصناعة عن طريق الدراسة والبحوث 
مع منح القروض للصناعات القائمة والجديدة وكذلك المشاركة في اقامة 


5 


000 


المشروعات الصناعيه بالتعاون مع القطاع الخاص ٠‏ غير أن هده المؤسسة 


لم يمض على تأسيسها اكثر من سنة ونصف حتى استبدات وان سك 


الصناعي العقاري في سنة ١58‏ الذي شرع في منح القروض العقارية 


بسرعة إكثر من امكانياته حتى انه لع يتمكن من الاهدمام بالقطاع الصناعى 
بالقدر المطلوب ٠‏ هذا وبلغ مجموع القروض التي منحتها مؤسه التنسية 
الصناعية والبنك الصناعى العقاري لاغراض تشحيع الصناعة حتى تهانه 
كوا ١١١ ١‏ ماوق حعه بالأضافة الى مساهيهة لبنك في مشروع م أحد 
بميلغ 1955 الف جنيه بصورهة مباشرة ٠‏ 

اما بخصوص توزيع القروض الصناعية الحكومية بين مختلف 
الصناعات » فقد جاء في تقرير بنك ليبيا السنوى الثاني عشر ما يفي : 

وقد وجه اكثر من ثلث القروض الصناعية لصناعات المواد الغذائية 
باعتيارها اكثر المصانع عددا وأكيرها اتتاجا حيث تحصلت على تحو 
بءام” الف جنيه » اي تحو 5ت بالمئة من اجمالي القروض الصتاعية ٠‏ 
كما زادت من حيث القيمة بحو ١‏ الف لف حشيه سنما اتخفضت أهستها 
النسبية حيث كانت 50 بالمئة من اجمالي القروض الصناعية ني مارس 
ةا وقد زادت الاهمية النسبية للقروض الممنوحة لصناعة مواد البناء 
حيث كانت نسية قروضها 0غ64؟ بالمئة في نهاية مارس ١450‏ فأصبحت 
م5 بالمئة فى نهاية ديسمبر ١407‏ وزادت قيمة القروض المعطاة لهذه 
الصناعة من با الف جنيه الى ؟:/ام؟ الف جنيه اي بزرادة قدرها 
هياب بالمئة ء كما زادت قروض صناعة تشكيل المعادن بنسية يبع بالمئة 
لتصل الى ٠١١‏ آلاف جنيه في نهابة ديسمبر ٠ 14+ ١7‏ اما قروض صناعة 
النسيج فقد زادت بنسبة كبيرة جدا اذ بلغت حوالي 40؟ بالمئة لتصل 
الى ٠‏ الف جنيه ٠‏ اما صناعة الحجارة والتي تنيتع برواج كبير جدا حيث 
انها تعتمد على نشاط حركة البناء فان قروضها ازدادت بحو أضعاف ما 
كانت عليه في مارس ١507‏ لتصل الى سمه الف جنيه في نهابة ديسمبر 


6 


٠-151‏ لقد استمر هذا الاتجاه والتوزيع في القروض الصناعية خلال 
سنة 154 ٠‏ اما فيما يتعلق بالائتمان المصرفي لاغراض الصناعة الممنوح 
من قبل المصارف التجارية » فقد جاء في التقرير السنوي الثالك عشر 
لمصرف ليبيا الملخص الآتي : ١‏ 

اما القروض الممنوحة للقطاع الصناعي فقد حققت اعلى نسبة زيادة 
بالنسبة لكافة القطاعات وهي 7..ة5 بالمئة لتصل 924 مليون جنيه في 
نهاية مارس ١959‏ كما انها بعد ان كانت تكوكن نسبة 5ه الة مي 
اجمالي القروض في نهاية مارس 14358 ارتفع نصيبها الى 150 بالمئة في 
نهابة ٠. ١59‏ ولا شك ان هذا الاتجاه سين مدى اعتماد الصناعة على 
البنوك التجارية كمصدر للائتمان الصناعي رغم وجود البنك الصناعي 
العقاري ورغم ان القروض التي يمنحها هذا البنك معفاة من الفوائد ٠‏ 
علما بأن القروض الصناعية للبنك الصناعي العقاري هي الاخرى قد 

زادت بنسبة .٠ه‏ بالمئة لتصل الى ١55‏ مليون جنيه في نهاية مارس 

١ ٠ سنة 59و[‎ 

هذا فيما .تعلق بالتسهيلات الاثتمانية لاغراض النشاط الصناعي ٠‏ 
اما فيما بخص دور الحكومة غير المباشر في القطاع الصناعي فان اول 
مجهود لها فى هذا الشأن كان ما احتوته الخطة الخمسية الاولى من 
مشروعاك تهدف. الى تطوير الصتاعة بالقدر .الممكن وعلى الأخسصض 
الاهتمام بتنمية المرافق الاساسية التي تعتمد عليها التنمية الاقتصادية مثل 
المواصلات والتيار الكهربائى وغيرها من المسائل الاقتصادية والاجتماعية 
العاف +افقد وضمت الخلة الفسية الاؤلى الاهذاف: الكبيرة- الآنينة 
لتنمية قطاع الصناعة : 
١‏ رفع مستوى الاتناج كمكا ونوعا ٠‏ 
؟ س تشجيع الاستهلاك الصناعي ٠‏ 
م # تحسين ظروف العمل ورفع مستوى كفابة العمال ٠‏ 


ليل 


4 ب 'نصنيع المواد الخام الليبية لتحسين فروض تسويقها ٠‏ 
ه # نشجيع الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات الصناعية ٠‏ 
١س‏ تلوويم الاتتاج تلافيا للاعتماد على نانج واحد ٠‏ 
الحصول على اقصى اسهام في ل من القطاع الصناعي تحقيقا 

للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ٠.‏ 

ولنحقيق هذه الاهداف القومية الكبيرة اعطيت الاولوية لبرامج 

المجمعات الصناعية والتدرب الصناعي وانشاء مركز للبحوث الصناعية 
ومنح الفقروض الصناعية وتنمية مصائد الاسساك ٠‏ ان جميع هذه 
البرامج كانت تهدف الى بداية متواضعة في خلق المناخ اللازم للتنسة 
العناي؟ + لقلا خليض لقاع النساطة بن حي مليون جنيه او حواأي 
بالمئة من مجموع ما خصص للخطة الخمسية وهو ١54‏ مليون جنيه ٠‏ 
وكانت عائدات البترول هي المصدر الرئيسي لتمويل الخطة خلال السنتين 
الاوليتين ثم اصبحت المصدر الوحيد فيما بعد ٠‏ كما ان مجبوع ما 
خصص لقطاع الصناعة بعد التعدبلات والتوسع الذي ادخل على الخطه 
قد بلغ 0ه مليون جنيه من مجموع مخصصات الخطه النهائيه التي بلعت 
»سم مليون جنيه » وكانت كلها من عائدات البترول ٠‏ ثم خصص 
ذل مليون جنيه لقطاع الصناعة في السنة التكميلية للخطة اي سن 
مدها ‏ وكا سا في ذلك مساهمة الحكومة في مصنعي الاسمنت غي 
الخمس وبنغازي وانشاء مصنعي العلف في القرة بوللي والأمار + 

ان التنفيذ الفعلي للكثير من المشروعات الصناعية واجه الكثير من 
الصموبات مثل انعدام التنسيق في السئوات الاولى بين تلك المشروعات 
وما تنطلبه من مرافق عامة واسواق وعناصر فئية ٠‏ كما ان ضعف الاجهزة 
القائية لادارة المشروعات الصناعية من الناحية الفنية والاقتصادية في 
كل من القطاع العام والخاص قد جعل الاسراع في تنفيذ تلك المشروعات 
امرا صعيا للغابة وفى بعض الاحيان كان متعذرا تماما ٠‏ 


ا 


غير انه رغم كل هذه الصعوبات امكن احراز بعض التقدم في بعض 
الصناعات مثل صناعات المواد الغذائية وصناعة مواد البناء والاثاث حتى 
بلغ معدل النمو الصناعي خلال الفترة من ١955‏ ب ١958‏ حوالي ٠١‏ بلمئة 
سنودا بالاسعار الثابتة لسنة ٠ ١9454‏ كما بلاحظ ان عدد العمال العاملين 
في الصناعة قد ارتفع من حوالي يف الف في سنة ١408‏ الى بم الف. في 
سنة ١954‏ ء كما ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المستغلة فى الصناعة 
بصورة بارزة خلال نفس الفترة ٠‏ ولكن مع هذا ظل القطاع الصناعي 
يعاني من التخلف بالنسبة لما يجب ان يكون عليه وبالمقارنة بما تحتاجه 
اليلاد من سلع وخدمات ٠‏ وباكتشاف البترول الذي وفر رأس المال وخلق 
القوة الشرائية اللازمة فى الاسواق المحلية فقد كان عاملا مشجعا للتنمية 
الصناعية ولكن لا بد من الاعتراف بان تفس هذا العامل كانت له آثار 
سيئة على سير التنمية الصناعية يسبب اغراق السوق بالسلع المستوردة 
وقلة اليد العاملة الفنية وارتفاع التكلفة وغيرها منالصعوبات الاجتماعية 
والاقنصادية التي ظهرت الى حيز الوج ود من جراء نشاط شركات 
البترول ٠‏ 
هذا وفى سنة ١954‏ بعد الاتنهاء من تنفيذ الخطة الخمسية الاولى 
لوحظ ان النشاط الصناعي بدأ يتجه الى التحسن بشكل واضح خاصة 
بعد ان اتجهت الحكومة الى تركيز مشترياتها واحتياجات مشروعاتها على 
الصناعات المحلية كل ما امكن ذلك ٠‏ غير ان الصناعات اليدوية 
والتقليدية قد تأثرت بصورة جوهرية ودائمة من الظروف الاقنصادية 
والاجتماعية التي خلقها البترول ٠‏ ففرص العمل التي نشأت مع البترول 
والتوسع في نشاط البناء والاعمال الحكومية سحبت اليد العاملة من 
هذا النوع من الصناعة مما ادى الى ارتفاع التكلفة وانخفاض الجودة 
الامر الذي فتح المجال امام الاستبراد من البلاد التي بوجد لديها من 
اليد العاملة المدربة مثل الهند ومصر والصين وغيرها من اقطار العالم ٠‏ 


مدا 


00052227172--- 7_0 


اما بالنسبة للصناعات التحويلية فان وضعها حتى سنة 1904 كان يحتاج 
الى الكثير من المجهود المنظم المستمر التغلب على ما كانت فيه من تخلف 
فني واداري ٠‏ فرعم كل المجهودات كي بدات ة في هدا المحال . فان 
المشاكل الآنية كانت من اهم والسعوات' لني تواجه التنسة الأحدثة لهده 
الصناعات ٠‏ 
١‏ قلة البحوث والدراسة وسوء الادارة والتنظيم ٠‏ 
؟ # نقص اليد العاملة وقلة اتناجيتها وكذلك قلة المواد الخام ٠‏ 
م« # تفتيت الوحدات الصناعية الى وحدات صغيرة» فحوالى ٠+المة‏ 
منها لا تستخدم اكثر من خمسة عمال على طول السنة ٠‏ 
قلة التخصص والتعاون وسوء توزيع النشاط الصناعي ٠‏ 
ه ‏ ضعف الدور الذي كأن بلعيه القطاع العام في توجه النشاط 
الاقتصادي بصورة فعالة تودي الى تنبيه البلاد في اسرع 
وقت ممكن ٠‏ 
ان البترول الذي وفر المال اللازم للتنمية الصناعية يمكن ايضا ان 
يوفر الطاقة اللازمة والمواد الخام لتأسيس صناعات جدية كبيرة في ميدان 
الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على الحجم الكبير للتصدير ‏ كد 
نكن له ان يساعد على حل المشاكل الشار الها آتنا اذا ما الصسسن 
استعماله للاسراع في تدريب اكبر عدد مسكن من ابناء البلاد وتعييم 
التعليم حتى يقضى على الأمية ويخلق المتاخ اللازم للتنمية الصناعية ٠‏ ان 
اهم الصناعات الحديدة التي سكن ان تقوم على اساس النترول عهى هي 
صناعات الاسمدة والامونيا والصناعات التي تعتمد على مصدر كبير من 
الطاقة مثل صناعة الالومينيوم والمنجنيز وغيرها من الصناعات التي 
تستعمل الغاز الطبيعى والبترول كمصدر للطاقة والمواد الخام في 
نفس الوقت . 000 
لا شك ان الطريق فى هذا الميدان شاق وطويل » ولكن اذا ما تحقق 
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التخطيط السليم والتنفيذ الملتزم والتنسيق المطلوب من دول المنطقة فان 
النجاح يكاد يكون مضمونا » وعندها يصبح اثر البترول على قطضصا 
الصناعة يتسم بالايجابية واليناء وليس التضخم مالي وارتفاع التكلفة 
ومنافسة السلع المستوردة التي جاءت مع اكتشاف اليترول في ليبييا 
والتي كان لها آثار ضارة بمصلحة التنمية الصناعية والزراعية في البلادء 
ان الستوات الخمس القادمة ستحدد فيما اذا كانت البلاد ستستفيد من 
ثروتها البترولية فى خلق الصناعات الجديدة المشار اليها اعلاه ٠‏ 

لا شك ان التنمية في هذا المجال ستكون متمشية مع ما سوف يذل 
من مجهود في هذا السبيل من قبل الفرد والجماعة والدولة في آن واحد 
وبصورة مستمرة ومنسقة ٠‏ 


يفنا 


القصرالحّات 


قطاع البناء والانشاءات 


كان قطاع البناء قبل اتناج البترول يتكون من نشاط محدود في 
المدن لبناء بعض العمار ات والبيوت الشعبية ة عى حدود الطاب على مثل 
تلك البيوت ٠‏ اما فى الدواخل والريف فقد كان نشاط البناء منحصرا 
في بناء المساكن الريفية بالطرق التقليدية اليدوية والتي كانت تستمسل 
مواد البناء المحلية من الطين والحجر ومواد النخيل وتبن (أعشضاب) 
البحر ٠‏ وفي المدن كان الاستثمار في البناء بأتي بمردود منخفض شأنه 
شأن غيره من النشاط الاقتصادي الذي كان تشى مع مستوى الدخل 
المنخفض ٠‏ فقد كان العائد السنوي من هذا القطاع : تراوح ما بين خمسة 
وثمانية بالمئة وكان معظم الملاك سدينة طرابلس من الايطاليين واليهود 
الذين امتلكوا العقارات اثناء الاستعمار الابطالى وخلال فترة الادارة 
البريطانية ٠‏ 

وكانت نسبة سكان المدن فى تلك الفترة لا تزيد عن 50 ,المئة من 
مجموع سكانٍ البلاد ونسبة الاجافب في مدينة طرابلس كانت تزيد على 
د التداين سيرع السكات 2م بدأ نشاط شركات البترول في 
سئة ١66‏ حيث دخل بعض الاجانب للعمل والاستكشاف والتنقيب على 


هن 


التخطيط السليم والتنفيذ الملتزم والتنسيق المطلوب من دول المنطقة فان 
النجاح يكاد يكون مضمونا » وعندها يصبح اثر البترول على قلاع 
الصناعة يتسم بالايجايبة والبناء وليس التضخم المالي وارتفاع التكلفة 
ومنافسة السلع المستوردة التي جاءت مع اكتشاف البترول في ليبييا 
والتي كان لها آثار ضارة بمصلحة التنمية الصناعية والزراعية في البلاده 
ان السنوات الخمس القادمة ستحدد فيما اذا كانت البلاد ستستفيد من 
ثروتها البترولية فى خلق الصناعات الجديدة المشار اليها اعلاه ٠‏ 

لا شك ان التنمية في هذا المجال ستكون متمشية مع ما سوف يبذل 
من مجهود في هذا السبيل من قبل الفرد والجماعة والدولة في آن واحد 
وبصورة مستمرة ومنسقة ٠‏ 


كذ 


الم | اسع 
2 


قطاع البناء والانشاءات 


كان 3 البناء قبل اتتاج البترول تكون من نشاط محدود في 
المدن لبناء بعض العمارات والبيوت الشعبية ة فى حدود الطال على مثل 
نلك البيوت ٠‏ اما فى الدواخل والريف فقد كان نشاط البناء منحصرا 
فى بناء المساكن الريفية بالطرق التقليدية اليدوية والتي كانت تستعمل 
مواد البناء المحلية من الطين والحجر ومواد النخيل وتبن (أعخضاب) 
البحر + وفي المدن كان الاستثمار في البناء بأتي بمردود منخفض شأنه 
شأن غيره من النشاط الاقتصادي الذي كان يتمشى مع مستوى الدخل 
المنخفض ٠‏ فقد كان العائد السنوي من هذا القطاع نتر نتراوح مأ بين خسه 
وثمانية بالمئة وكان معظم الملاك بسدينة طرابلس من الايطاليين واليهود 
الذين امتلكوا العقارات اثناء الاستعمار الابطالي وخلال فترة الادارة 
البريطانية ٠.‏ 

وكانت نسبة سكان المدن في تلك الفترة لا تزيد عن م5 بالمّة من 
مجموع سكانٍ البلاد ونسبة : الاجاب في مدينة طرابلى كانت تزيد على 
٠‏ بالمئة من مجموع البتكات « ثم بدا نشاط شركات البترول في 
سنئة 1.60 حيث دخل بعض الاجاب للعمل والاستكشاف والتنقيب على 


لفن 


النترول وكان من اول متطلباتهم وجود السكن اللائق ٠‏ ولكن الاماكن 
المتوفرة.لم تكن كافية 0 بالنسبة لمطال هذه الفئة من الاجاب 
الذين تعودوا على نوع معين من السكن وفي أحباء خاصة ٠‏ أدى هذا 
الوضع الجديد الى جلبٍ اهتمام من كانت لديهم الامكانيات اللازمة لبناء 
انواع المساكن الجديدة المطلوبة والتي اخذت في البداية شكل «الفيلا». 

وبهذا الاهتمام بدأت حركة قطاع البناء والانشاءات في التوسع 
بسرعة فائقة حتى وصلت الى المستوى الذي سئراه فيما بعد ٠‏ 

ازداد عدد الاجاف المغتر بين العاملين في قطاع اليترول من حوالى 
٠‏ فرد في سنة 1405 الى 18٠٠‏ فرد في سنة 6 ثم ارتفع الى 
.وم فردا في سنة ؟كواء هذا وفي تلك السنة بلغت القوة العاملة 
الاجنبية حوالي ه الف نسمة اي 16 بلمئة من مجموع القوى العاملة 
وكان مجموع السكان الاجابٍ حوالي مئة الف او م بلمئة من مجموع 
السكان ٠‏ ونظرا لسرعة دخول الاجانبٍ الى البلاد بعد اكتشاف البترول 
كانت نسبة زيادة الاجانبٍ حوالي + بالمئة سنويا ينما كانت نسبة زيادة 
المواطنين حوالي 4" بالمئة سنويا وهي الاخرى تعتبر عالية اذا ما قورنت 

من البلاد النامية والمتقدمة ٠‏ 

وبالاضافة الى دخول الاجاب كانت هناك كما رأينا فى الفصول 
الناحة عوسة كديدة مع البجرة الى لفن نين نا اخلقه حية ارول 
من توسع نقدي ومالي » ومظاهر الرخاء » وفرص الكسب السريع ٠‏ 
كل هذا أدى الى زيادة هائلة فى الطلب على السكن والمكاتب بالنسية 
لشركات البترول والمؤسسات التي تعمل معها » الامر الذي شجع الافراد 
والمؤسسات على الاستثمار في قطاع البناء للاستفادة من ارتفاع مستوى 
الايجارات التي كانت تدفعها تلك الشركات والمؤسسات ٠‏ 

وهكذا ارتفعت القيمة المضافة في قطاع البناء بصورة سريعة خلال 
الفترة من +ه9١  ١958‏ كما يتبين من الارقام الآنية : 


يعيرها 


هذا 


جدول رقم )١١‏ 


القيمة المضافة لقطاع البناء 


1548 -8ل5ؤا 
قطاع البناء والانشاء : بملايين الجنيهات وباسعار 1556 
8و1 55ؤا ا ا 
القيمة المضافة مدا كر؟١‏ آر5؟ لار؟> 
ممع الناتج المحلي كرات /لاركم١!‏ آرلالا؟ رما 
النسبةالمثوية منمجموعالناتجالمحلي در؟ كلا ارلا ارلا 
انل هذا التوسع الهائل غي قطاع البناء يظهر ان هدا القطاع كان اول 
من تأثر شكل حك من التومع النقدي والتعييرات الاقتصاد ديه التلى 


سبيها.التنقيب على البتوول ثم اكتشافه وتصديره حيث ارتفعت قيسة 
مساهمة هذا القطاع في 55 المحلي بحوالي ثمانية آضعاف خلال الاربع 
سنوات الاولى من عهد البترول ثم ازدادت بأكثر من مرتين ونصف خلال 
الثلاث سنوات التالية ٠‏ واستمر هذا الاتحاه حتى وصل فى سنة ١454‏ 
الى ما يعادل ه© مرة قيمة اتناج هذا القطاع قبل عشر سنوات ٠‏ ان هذه 
الزبادة تعتبر كبيرة جدا ولولا نشاط قطاع البترول لا كان يسكن ان 
ص حي سيه او انعد ل خكير م ون عام الزيادة بال قطاع البجاء كان 
الوحيد بعد قطا ع اليترول نفسه الذي سحل زبادة فى نسبة مساهتته 
في اناج المح وذلك رغم الزيادات الكبيرة ة التي تحققت في قطاعات 
أخرى مثل التجارة والمواصلات والكهرباء وخدمات التعليم والصحة 
العامة ٠‏ وكان لهذه الحقيقة ما سررها , كما انه كان لها عدة تتائج 
اقنصادية واجتماعية ذات أثر ضار على الاقتصاد الوطنى ؛» سوف 
ستعرض أهمها في مكان آخر من هذا الفصل ٠‏ 


قينا 


ان الذي برغب في معرفة تأثير اليترول على فطاعات الاقتصاد 
المختلفة عليه ان يستفيد من دراسة ما تحتويه هذه الارقام من حيث نسبة 
مساهمة قطاع الزراعة وقطاع الصناعة في الناتج المحلي بالمقارنة مع قطاع 
البناء وقطاع اليترول نفسه ٠‏ 


جدول رقم (9؟) 


مجموع النانج المحلي ‏ بملايين الجنيهات وباسعار 1١956‏ 


1564 157 ل 115748 
مجموع الناتج المحلي "ركاه /ار؟ما آر//7ا؟ مر.ءهم 
النسبة المئوية لمجموع الناتج المحلي 
القيمة المضافة لقطاع الزراعة 6ر1؟ ور ماد آر؟ 
الصتاعة هر١١‏ وره آر؟ كرك 
اليناء هرا ارلا ارلا ارلا 
البترولٌ هار ؟رم1 /اراه هر.ه1 
قطاعات أخرى مركه 1ر13 آر١ا؟‏ 5آر/ا؟ 
الملجمموع 1 1 ٠‏ 007 


يلاحظ ان مساهمة قطاع البترول ارتفعت من 68> الى هوه بالمئة 
خلال عشر سنوات من عهد البترول بينما انخفضت مساهمة قطاع الزراعة 
من 5١‏ الى 5.5 بالمئة من مجموع الناتج المحلي على اساس الاسعار 
الثاتة لسنة ٠ ١954‏ كما ان قطاع الصناعة انخفضت مساهمته بهد 
اكتشاف البترول ولو بنسبة أقل من انخفاض مساهمة الزراعة ٠‏ اما 
قطاع البناء فكان الوحيد في الاقتصاد الوطني الذي حقق ارتفاعا في 
مساهمته في الناتج المحلي وذلك رغم الزيادة الهائلة التي حققها قطاع 
اليترول والتي طغت على زبادة جميع القطاعات الاخرى وأظهرتها سظهر 


لمن 


الانكماش بالنسبة لمساهمتها فى اجمال الناتج المحلي ٠ ٠‏ ان هذا بدل على 
مدى سهولة التوسع في قطاع البناء بالنسية للقطاعات الاخرى التي 
تحتاج الى تنمية شاملة لموارد البلاد والامكانيات البشرية مثل ما هو 
الحال في الزراعة والصناعة ٠‏ فقد ازداد الطلب على السكن في طرابلس 
وبنغازي بسبب دخول اعداد كبيرة من الاجانب للعمل مع شركات البترول 
وأسرع الملاك في بناء الفيلات والشقق التي تلام هذه الفئه من الاجاب 
واستمر هذا الاتجاه حتى تكونت مناطق كاملة من هذا النوع من السكن 
مثل حي الاندلس (جورجنبو يولي سابقا) وكان بناء هذه المساكن متيسرا 
يسبب امكانية الاستفادة من اليد العاملة الفنية الاجنبية ومواد البناء 
المستوردة ٠.‏ صحيح ان هذا الوقع ادى الى ارتفاع تكلفة البناء ولكن 
نظرا لشدة الطلب على المساكن والمكاتب استطاع اصحاب هذه الاماكن 
ان يرفعوا الابجارات الى مستوى اعلى بكثير من ارتفاع التكاليف حتى 
ان في السنوات الاولى من الستينات كان من السهل ولمتوقع كقاعدة 
عامة ان يسترجع رأس المال من قطاع البناء خلال اربع او خمس سنوات» 
بل في كثير من الحالات كان اصحاب مشاريع المكاتب والمساكن يستلمون 
مبالغ مقدما من شركات البترول مقايل ايجار تلك الاماكن لفترات طويلة. 

ان التوسع الذي سببه البترول في قطاع البناء بصورة خاصة وفي 
جميع القطاعات الاخرى باستثئناء الزراعة والى حد ما الصناعة أدى الى 
استخدام العديد من الابدي العاملة الاجنبية في صناعة البناء وعيرها من 
النشاطات التي تأثئرت من قطاع البترول ا الذي ادى بدوره الى 
زيادة الطلب فى المدن الرئيسية على السكن المناسب ه هذا وعندما 
شرعت الحكومة في تنفيذ مشاريع التنبية بشكل شامل في كافة انحاء 
البلاد ارتفع عدد الابدي العاملة الاجنبية التي جاءت بها الشركات العالميه 
التي تحصلت على عقود مقاولات اتنفيذ هذه المشاريع حتى بلغت نسية 
الابدي العاملة الاجنبية حو الي بلمئة من المجموع ٠‏ 


وبا 


ونظرا لأن الاغلبية العظمى من هذه النسبة كانت من الفئات المهنية 
والفنية كان من الطبيعي ان تنمتع بمستوى دخل مرتفع سكنها من 
الحصول على مستوى لاق من السكن ٠‏ زد على ذلك ان التحسن 
الذي طرأ في مستوى المعيشة بالنسية لفئات عديدة من السكان من الذين 
استفادوا من اعمال شركات البترول ومشروعات الحكومة والتوسع العام 
الذي حدث في قطاع العقارات والتجارة والمقاولات وغيرها من الاعمال 
الحرة اصيحوا يسعون وراء السكن الحديث المعاصر , الامر الذي زاد 
من حدة الطلب على السكن في المدن ٠‏ ثم جاءت فئة موظفي الدولة 
الذين كان الكثير منهم ,تمتعون بالسكن المجاني المؤوجر من قبل الحكومة 
بايجارات عالية ٠‏ 

كان لهذا الوضع ائر مباشر في ارتفاع مستوى الايجارات بصورة 
1 جيع على بناء للتشعى النوت مها وراء الافادة 
من تأجيرها للحكومة ٠‏ استمر هذا الوضع حتى وصل الى درجة كبيرة 

من الفوضى والاستغلال والمحسويية » وآصبح من الصعب التغاضي 
عليها الامر الذي أدى في أواخر ١907‏ الى ابقاف استئجار المساكن من 
قبل الحكومة واستبدالها بعلاوة سكن تدفع لجميع الموظفين كنسبة من 
مرتباتهم وكان مبلغها نتراوح من ثلاثين الى مئة جنيه شهريا ٠‏ 

كل هذا أدى الى ارتفاع مستمر في الطلب على المساكن الملائمة لهذا 
الوضع الجديد ٠‏ هذا من جانب الطلب اما العرض فانه بدأ يستجيب 
بالتوسع مندذ بداية عهد البترول حيث بلاحظ من واقع الارقام المتوفرة 
على نشاط البناء في مدينة طرابلس مثلا ان مجموع المساحة المبنية حسب 
احصاءات بلدية طرابلس كانت 72.415 مترا مربعا في سنة ١405‏ منها 
١١‏ فيلا وه٠؟١‏ شقة وه؛ مسكنا شعبيا ٠‏ 

واستمر نشاط البناء في ارتفاع حتى بلغ مجموع المساحة المبنية اكثر 
من ١407‏ الف متر مربع في سنة ١955‏ منها ١4٠‏ شقة و.ه فيلا ووكلا 


كاا 


ملرابلس على اساس ما تم بناوه خلال السنوات 19850 ب 58وا ٠‏ 


جدول رقم )١2(‏ 


نشاط قطاع البناء في مدينة طرابلس 


أله حا لهذا ا 
مجموع المساحة المبنية ( متر مريع ) سارف .0 كلماه.ا 
مدد الفيلات 1١77‏ 6 و9 
عدد الشقق ١‏ 1 كا 
عدد المساكن الشعبية كن كلكلا الف 
عدد المباني غير السكنية رجلا 4-1 .ب 


المصدر :© ملخص الاحصاءات الليبية للسنوات 15 ١418‏ مصلحه الاحصاء 
والتعداد . 


ان مجموع المساحة المبنية فى مدينة طرابلس بدأت في الارتفاع مند 
بداية دخول شركات البترول الى البلاد حيثُ ارتفعت هذه المساحة مسن 
عب الف متر مربع في سنة ١65‏ وهي السنة التي بدأ فيها التنقيب على 
النترول الى حوالي 5م الف متر مربع في السنة التالية وبلغت هذه 
المساحة فى سئة ١954‏ اكثر من ١١‏ آلاف مثر مربع ٠‏ وحتى هذه 
الارقام لا تمثل الا جزءا من الصورة حيبت انها لا تسمل المساكن التي 
أقيمت بدون ترخيص من البلدية ٠‏ وبلاحظ انه في بداية الامر كان 


ااا 


معظم اليناء مركا على توفير الفيلات والشقق التي كانت مطلوبة مسن 
مستخدمي شركات البترول بينما لم يبن الا القليل من المساكن الشعسية 
والمباني غير السكنية في تلك الفترة نظرا لان هجرة السكان من الريف 
الى المدن لم تآخذ محراها الطبيعي في بداية الامر كما انْ النشاط 
التجاري الذي ينطب عباتي غير سكبية لم يكن تاثر حتى :ذلك الوقت 
من قشاط سر ت البترول ء اما بعد ذلك ارتفع عدد هذه المباني والمساكن 
الشعبية وفقا لزيادة الطلب على هذين النوعين من المباني ٠‏ 

هده بعض الموشرات الاحصائية لما حدث في قطاع البناء في طرابلس 
اما ا ل الو د اد و 
الطلب على السكن في تلك المدينة من جهة وقلة الاماكن اللائقة 
ما اصاب تلك المديتة من أضرار جسيمة خلال الحرب العالمية و وهى 
الاضرار التي ظلت تعاني منها حتى تمكنت من التغلب عليها بعد التوسع 
النقدي والمادي الذي جاء مع اكتشاف البترول ٠‏ 

كما ان بقية المدن الساحلية تآثرت ولو بدرجات متفاوتة من جراء 
التوسع المادي الدي سيبه اليترول وخاصة بعد دخول الحكومة في 
تنفيذ المشروعات الانثائية في تلك المدن ٠‏ 

كل هذا التوسع في قطاع البناء أدى الى ارتفاع هائل في استيراد 
مواد البناء المختلفة والتي لم تكن متوفرة محليا او توجد بكميات قليلة 
الامر الذي حد من استفادة الاقتصاد الوطني من توسع نشاط البناء وهو 
عكس ما يحدث في البلاد المتقدمة والتي تستطيع ان توفر الحزء الاكبر 
من اليد العاملة ومواد البناء اللازمة من مصادر محلية ٠‏ ال هذه الحقيقة 
تنطيق على قطاع البناء وغيره من القطاعات الاخرى وهى في الواقع 
تفسر الفرق بين اثر اكتشاف البترول على الاقتصاد المتخلف والاقتصاد 
المتقدم حيث لا يستفيد الاول الا بالقليل من الفرص التي يخلقها البترول 
بينما يستفيد الثاني من هذه الفرص بشكل شامل وفعال ٠‏ 


اا 


ولكن بالنسبة لقطاع البناء يمتكن ان يتوسع نشاطه بواسطشة 
دس 

استيراد المواد اللازمة واليد العاملة الفشة من الخارج سهو له اكثر 
ما يسكن تحقيقه في قطاع الزراعة مثلا او الصناعة اللذين يرتبطان بواقم 
الامكانيات البشر به والحالة الاجتماعية ٠.‏ لدلك نلاحظ انه في الوقت 
الذي حدث فيه توسع هال في استيراد مواد البناء ء كان الحا لحال بالنسية 
لقطاعي الزراعة والصناعه يتمثل في استيراد المزيد من لسلم الاستهلاكمة 
لاشباع الطلب المتزايد وذلك نظرا لصعوية تنسة هذين القطاعين بواسطة 
الاستيراد واليد العاملة الاجنبية ٠.‏ 


هذا » وسين الجدول ركم 8 قيمة واردات ليبيا من مواد البناء قبل 
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وبعد عهد البترول : 
حدول رقم )١6(‏ 
قيمة الواردات من مواد البناء 
"14 
بآلاف الجنيهات 
165 1564 1577 1556 ا 
مجموع الواردات ‏ *1؟"؟را١!‏ ا.مر»ة؟ 555ر؟/! 17ر1١‏ 1.كر.؟؟ 
قيمة واردات 
مواد البناء مم ١الار؟‏ رركا 11؟ر/ا١‏ ؟اره4 
النسبة الموية لواردات 
مواد البناء من مجموع 
الواردات ور/ا ذر/ا /ارة١‏ كره| روا 


الصدر : النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المجلد ١.‏ عدد 5 . 


اا 


ان الزيادة الكبيرة فى قيمة واردات مواد البناء التى حدثت بهد 
نه رمه عبت ارتفضت هنا قارب خمسة أضعاف خلال الفئرة ١960+‏ سم 
كانت استحابة للتوسع الكبير الذي شاهده قطاع النترول نفسه 
خلال تلك إلفترة وكذلك التوسع في بناء الوحدات السكنية والتجارية 
من قبل القطاع الخاص ٠‏ وفي تلك الفترة شكلت المواسير والانابيب 
الخاصة بقطاع البترول جزءا كبيرا من مواد البناء المستوردة كما ان 
الأسمنت والذي لم ينتج محليا حتى سنة 1959 كان من اهم مواد اليناء 
المستوردة حيث ارتفعت قيمته من ١6+‏ الف جنيه (دما في ذلك الجير) 
في سنة ١ ١9404‏ الى ٠٠ه‏ الف جنيه سنة 4هو١‏ وه»؟ مليون جنيه سنة 
6و ٠‏ واستمر هذا الارتفاع حتى بلغ مم مليون جنيه سنة موا اي 
ما بعادل اكثر من سيعة أضعاف قيمة استيراد الاسمنت قبل عشر سنوات»* 
كما ان البلاط دكافة أنواعه لم بظهر ضمن المواد المستوردة حتى سنة 
ححيث بلغت الكمية المستوردة منه فى تلك السنة غ44" طن متري 
قيمتها ١‏ الف جنيه ثم ارتفع استيراد هذا النوع من مواد البناء حتى بلغ 
8 طن قيمتها مه الف جنيه فى سنة 1950 7١4159‏ طن قيمتها 
١‏ مليون جنيه سنة 1434 + كما ان قيمة مواد الطوب وبعض انواع 
أحجار البناء المستوردة قد بلغت ١44‏ مليون جنيه سنة 1454 بينما كانت 
لا تزيد عن ٠‏ الف جنيه سنة ٠ ١45+‏ اما الاخشاب المختلفة المستعملة 
في البناء فقد ارتفعت قيمتها من ٠17‏ الف جنيه سنة ١104‏ الى ه٠4‏ الف 
جنيه سنة 1404 ثم قفزت الى 1517»؛ مليون جنيه سنة 1954 كما ارتفعت 
قيمة الاسفلت بأنواعه من ؟م الف جنيه سنة ١901‏ الى م الف جنيه 
سنة 19848 وبلغت 0ه الف جنيه سنة 1950 ثم قفزت الى ١455٠‏ مليوث 
جنيه سنة 1454 وذلك بسبب التوسع في اصلاح وبناء الطرق وخاصة 
الطريق الساحلي الذي شرع في تنفيذه سنة ١507‏ وكان من اصم 
مشروعات الخطة الخمسية الاولى التي مولت من عائدات النفط ٠‏ 


بدا 


هذا » وبالاضافة الى ارتفاع الاستيراد من مواد البناء بالحجم الذي 
أوضحته الارقام السالفة الذكر فال اتاج مواد البناء محليا قد ازداد 
خلال العشر سنوات الماضية استجابة للتوسع الدي شاهده قطاع البناء 
بعد اكتشاف البترول ٠‏ غير انه لا توجد ارهام كافية لمقياس تلك الزيادة 
بالشكل المطلوب ٠‏ ولكن قدرت قيمة الاتتاج المحلي من مواد البناء خلال 
سنة 1954 بحوالى نصف مليون جنيه بعد ان كانت لا تتجاوز ماله الف 
جيه بالسنة خلال فترة ما قبل البترول ٠‏ كل هذا يعطي دليلا واضحا على 
مدى التوسع الذي سببية البترول في قطاع البناء والتشييد ٠‏ 


وكان من أهم العوامل التي أدت الى التوسع السريع في هذا القطاع 
تنفيذ الحكومة لعدد كبير من مشروعات الانشاء ضمن خطة التلبية 
الخمسية الاولى التي شرع في تنفيدها في منتصف سنهة +19 واتنهت 
في مارس ١959‏ حيث ارتفعت مخصصاتها من ١١54‏ مليول جنيه وقت 
اعتمادها الى 2١‏ مليون جنيه بما فيها السنه التكميليه 54ة! ب كفكة!ا ٠‏ 
وبلغ عدد المشاريع التي تضمنتها الخطة المذكورة حوالي :5٠‏ مشروعا 
رئيسيا وفرعيا منها حوالى 0٠+؛7‏ بالمئة فىميدان الانشاء والتشييد كالاشعال 
العامة والمواصلات والاسكان حيث بلغ عد المساكن التي أنشأها القطاع 
العام حوالي ٠١‏ الف مسكنا وانشاء او بناء حوالي 6 آلاف كبلومترا من 
الطرق الرئيسية والفرعية والزراعية كما أجرت اصلاحات وتوسع في كل 
مباني نغازي وطرابلس وبعض الموانىء الصغيرة الاخرى مثل درنه 
وزواره وطبرق وكذلك في بعض المطا رات ٠‏ وارتفع اتتاج الطاقة 
الكهربائية من حوالي .7 الف كيلو واط في الساعة في سنة +<ة٠‏ الى 
اكثر من حو الي و الف كيلو واط في الساعة سنة ١456‏ , 


وفي قطاع التعليم تم انشاء حوالي وده قضلا مدرينا كنات الجزء 


الهلا 


الاكبر من مدينة الجامعة الاسلامية سابقا وشرع في انشاء مدينة الجامعة 
الليبية في بنغازي و كذلك في طرابلس كما شرع في انشاء مستشفيات 
تحوي في مجموعها ما قارب من ١4٠٠‏ سربر وتم انشاء حو الي و 
مركزا صحيا ومستوصفا ٠‏ 


ونيت حوالي عمارة مخصصة معظمها لمكاتب تحارية بالاضافة 
الى مدينة البيضاء ومدينة المرج ٠‏ وفي مجال الشسياب والرياضة بنيت 
المديتتان الرراضيتان في كل من طرابلس وبتغازي وكذلك العديد من 
الملاعب والنوادي الرياضية + كما تم بناء حوالي 1٠١‏ مسجد خلال فترة 
الخطة ٠‏ لا شك ان القطاع العام كان له اثر كبير على التوسع الذي 
شاهده قطاع الانشاء خلال الفترة ١1958‏ ل 1454 و حوالي 
.7 مليون جنيه من قبل القطاع العام وحده في ميدان اليناء والاشغال 
العامة ٠‏ ففي مجال تحسين بيئة المراكز السكنية في المدن أنشئت شبكات 
جديدة للمجاري في طرايلس وبنغازي يما فيها محطات جديدة لتكريره 
مياه المجاري بغية الاستفادة منها فى الري والاسمدة اوتفاديا لضياعها في 
البحر وما ينتج عن ذلك من تلوث للبيئة ٠‏ كما أنشئت شبكات مجاري 
ومحطات تكرير في كل من سبها ودرنه ومصراته وطبرق وفي ميدان 
تزويد المدن والقرى بمياه الشرب تم انشاء محطات الضخ وشبكات 
التوزيع في اكثر من ٠‏ مدية او قرية ٠‏ 

لقد سبب هذا التوسع الهائل في نشاط البناء في القطاع العام 
بالاضافة الى نشاط القطاع الخاص ضغطا كبيرا على موارد البلاد 
البشرية حبيث كان السوق الليبى يفتقر لليد العاملة المدربة وحتى غير 
المدربة في شكرون البناء ٠‏ ومع ذلك ارتفم عدد اليد العاملة في قطاع 
البناء من مجرد بضعة آلاف عامل قبل البترول الى حوالي ؟” الف عامل 


كما 


سنة و١‏ وة: الف عامل سنه ١950‏ ومن المحتسل ان يكون قد وصل 
الى 58 الف عامل سنة ١459‏ اي حوالي بالمئه من محسو 
العاملة في تلك السنة 8 

كما ارتفع عدد اليد العاملة في قطاع البناء ارتفعت الأجور بصوره 
سريعة في ذلك القطاع حيث زاد الاجر اليومي للعامل العادي غير العني 
من عشرة فقروش في سنه |١508‏ الى حوالي 6م قرنًا سنه ١5#‏ ووصل 
الى جنيه ونصف وحتى جنيهين في سنه ١455‏ رعم ان الحد الادنى لعانول 
الأجور للعمال ظل محددا بخمسين قرشا تى الاسابيع الاولى بعد قيام 


الاغلبية من اليد العاملة الفنية في هذا القطاع ٠‏ 

ان هذا الارتفاع في احور اليد العاملة وفي اسعار مواد البناء 
والنقل والخدمات بصورة عامة ادى الى ارتماع تكاليف البناء كما ان 
اسراع الحكومة في تنفيذ مشروعات التنمية مرة واحدة وفي الكثير من 
الحالات بدوذث اتمام الدراسة اللازمة والتنسيق الضروري مع القطاعات 
الاخرى أدى بدوره الى المزيد من ارتماع التكلفة الامر الذي سيب 
ارتباكا في التخطيط وتعطيلا في التنفيذ ٠‏ وكذلك عدم اتمام مشروع 
نخطيط المدن والقرى في الوقت المناسب ساهم في الاضرار الماديه 
والاقتصادية التي تنجت عن التوسع الكبير الذي شاهده قطاع البناء بعد 
اكتشاف البترول ٠‏ تنج عن ذلك ارتفاع التكلفة بشكل مخيف حي 
بلغت حوالي ثمانية آلاف جنيه للفصل المدرسي الواحد في سنة 54ة١‏ 
بعد ما كانت حوالى ٠6م‏ جنيه فى سئة |١468‏ وارتفعت تكاليف 
المساكن بحوالي عقرة أقماف خلال الكرة نفسها+ 

هذا » ورغم الارتفاع الكبير في التكلفة فان نوعية المنشآت كانت 


ما 


في تدهور تنيجة السرعة وقلة الاشراف والمش وغير ذلك من الامور التي 
تقترن بالاستعجال وكثرة المال ٠‏ لا شك ان هذه الوقائم كانت من أسوأ 
آثار البترول على الاقتصاد الليبى لا من الناحية المادية فحسب بل مسن 
الناحية البشرية والنفسية والاخلاقية اضا ٠‏ 


الفصلالعاشر 
التجارة وميزان المدفوعات 


سبق أن أوضحنا في الفصلين الرابع والخامس التوسع النقدي الذي 
صاحب النشاط الاقتصادي الذي سببه التنقيب عن البترول ثم اكتشافه 
وتصديره بكميات كبيرة » كما حللنا العلاقة بين ذلك التوسع والدخل 
والاسعار ومشكلة التضخم المالي حيث تحول التوسع النقدي الى زيادة 
في الدخل مما سبب في ارتفاع مستوى الطلب على السلع والخدمات 
الامر الذي سبب في ارتفاع مستوى الاسعار حتى تطور الى تيار 
تضخمي مركب من مزيج بين ارتفاع الطلب وزيادة التكلفة من جاب 
العرض ٠‏ ونظرا للروف التخلف الاقتصادي في البلاد لم تكن هناك 
امكانيات اتناجية لها القدرة او المرونة اللازمة للاستجابة الى احوال 
السوق التي كانت تنسم بالزيادة المستمرة في الطلب على السلع 
والخدمات من كافة الانواع ٠‏ ان مثل هذه الظروف في الاحوال العادية 
في البلاد النامية تزيد من حدة التضخم لانها تقلل من الصادرات وتستنزف 


هما 


احتياطات العملة الاجنبية عن طربق ازدياد الاستيراد مما يؤدي الى عجز 
فى ميزان المدفوعات وميزانية الدولة فى آن واحد ٠‏ 

١‏ غير ان الوضع في ليبيا اختلف عن ذلك نظرا لان التوسع النقدي 
جاء يسبب تدفق الاموال الاجنبية لتموبل نشاط شركات البترول وليس 
يسبب اتباع سياسة خلق النقود المحلية بدون مقابل ٠‏ بل نجد ان 
النظام النقدي آنذاك كان يستجيب تلقائيا الى دخول العمله الاجنبية » 
بحولها الى عملة محلية تزدد عن مستوى الطلب في السوق ٠‏ وحيث ان 
العامل المحرك للتوسع النقدي كان دخول الاموال الاجنبية في شكل 
مصروفات محلية لشركات البترول في بدابة الامر ثم في شكل عائدات 
البترول المستحقة الى الحكومة فيما بعد فان احتياطات البلاد من العملة 
الصعبة كانت السبب في تطور التوسع التقدي مما جعل 9 زيادة 
الاستيراد لمواجهة الطلب امرا سهلا وطبيعيا حيث ان البلاد كانت تملك 

من الامكانيات المادية لتمويل ما تحتاجه من الاسواق الخارجية ٠‏ ان 
هذه الحقيقة في رأينا كانت من ابرز الوقائع التي ادت الى انعزال 
المستهلك الليبي عن الواقعم التخلفي الذي 0 يسود قطاعات الاتتاج 
في بلاده ٠‏ 

< بدآ هذا الانمزال بعد سنوات قليلة من بداية التنقيب على البترول 
وازداد حدة بعد ظهور الاتناج وزيادة الانفاق العام وارتفاع مستوى 
الدخل حسب الارقام الواردة في الفصل السابق ٠‏ 

ولاحظ البنك الوطني الليبي سنة 145٠‏ هذا الاتجاه الخطير حيث 
قال في تقريره السنوي الرابع ما يلي : 

« ويمكننا الان ان نستخلص من هذه الاتجاهات كيف انها تدل على 
ان قطاع التجارة والخدمات في ليبيا نتجه يوما بعد يوم ليصير جزءا 
مكملا لاقتصاديات البلاد المصدرة الينا » ومن ثم يقل بالتدريج ارتباطه 
بقطاعات الزراعة والصناعة في الاقتصاد القومي وهكذا نجد ان اتساع 


كما 


سس بس ممع # م ا ا سي مستت 


نساط القطاع الثالث والمكاسب المالية التي اصحبت هذا التوسع لم ينود 
الى نطور وانما في قطاعي الزراعة والصناعة ٠‏ 

م بل ان هناك من الادلة الكافية ما يشير الى حدوث اهمال وتعطيل 
كبير في مواردنا الزراعية » وبالتالي تدهور في المقدرة الاتاجية الكلية 
ليذه الموارد » هذا على الرغم من ان حوالي ٠‏ بالمئة من مجموع القوى 
العاملة ومجموع السكان لا زالت تعتمد في معيشتها على الزراعة + كما 
ان معظم الصناعات القائمه الان تعتمد على الزراعة في حصولها على 
المواد الاولية » وفي حالة عدم توفر هده المواد محليا خان النتيحة ستكون 
اما توقف هذه الصناعات واما استيراد موادها الاولية من الخارج ٠‏ وكل 
هذه البوادر ستربط قطاع التحارة والخدمات ريطا اقوى بانقتصاديات 
التصدير فى اليلاد الاخرى ٠‏ وتبعا لاكتشاف اليترول المفاجىء وانخفاض 
مستوئ .الخبرة الفتية والادارية وتنسة لتآخر الزواعة + فمن المؤكد ان 
البوادر التي ذكرت ستواصل اتجاهها ما لم تخطط البرامج والسياسات 
المحددة التي ترسم لتصحيح هذا الوضع ٠‏ وكخطوة ضرورية فى هذا 
الاتجاه يجب اعادة النظر في سياستنا التعليمية لتقوية نواحي التعليم 
الفنى والتدريب المهنى » ٠ )١(‏ 

هذا وبزيادة الاستيراد من السلع والخدمات بدأ قطاع اتجارة 
يتوسع بشكل سريع حيث ارتفعت القيمة المضاغة في هذا القطاع مسن 
مليون جنيه سنة 1965 الى ١548‏ مليون جنيه سنة ١4604‏ سا غي ذلك 
المصارف والتأمين ٠‏ وكان هذا يمثل ؟ث بالمئة من مجموع الاتتاج المحلي 
لتلك السنة ٠‏ اما نصيب تجارة الجملة والتجزئة وحدها كان +7 مليون 
جنيه او ١5‏ بالملة من الاتناج المحلي وفي سنة +145 ارتفعت قيمة 


5١ البنك الوطني الليبي  التقرير السنوي الرابع للسنة المنتهية في‎ )١( 
. 5989] ص‎ 1١95. مارس‎ 


/الما 


مساهمة قطاع التجارة مع ملكية المساكن الى 048 مليون ثم استمرتث 
في الارتفاع حتى بلغت ١14464‏ مليون جنيه سئة 1539 ٠‏ وبالرغم مسن 
هده الزبادة الكبيرة في حجم قطاع التجارة والبنوك والمصارف وملكية 
المساكن فان نسبة هذا القطاع في مجموع الناتج المحلي انخفضت الى 
بلمئة سِنما كانت ؟” بالمئة سئة 1.58 و 4نيه؟ سئة 1١95‏ وذلك 
يسبب النمو الهائل في قطاع البترول الذي ارتفعت نسبته في مجموع 
الناتج المحلي من 56 بالمئة سنة ١464‏ الى 5٠25‏ بالمئة سنة 1955 و منره 
بالمئة سنة ١517‏ وهلم جر ٠‏ 


التجارة الخارجية : 


الان نتتقل الى تطور الواردات والصادرات والميزان التجاري تحت 
ضغط التوسع النقدي الذي سببه البترول ٠‏ ان اتجاه الواردات كان قبل 
عهد البترول تتقلب بين الهبوط والارتفاع حسب احوال المواسم الزراعية 
وخاصة محاصيل الحبوب وزيت الزيتون ٠‏ فكل ما كان الاتناج المحلي 
للحبوب جيدا كل ما قلت الحاجة الى الاستيراد والعكس بالعكس ء 
كان مجموع قيمة الواردات سنة ١440‏ حوالي ” ملايين جنيه ثم انخفض 
الى 07هم»؟ مليون جنيه سنة 1445 وارتفع بعد ذلك الى وهغ.ه مليون 
جنيه فى السنة التالية والى ما يقارب 7 ملايين جنيه سنة 1١90٠‏ وكان 
معدل الاستيراد السنوي خلال الفترة 1445 ب 1400 6 4194ه مليون 
جنيه ٠‏ ثم ارتفعت قيمة الاستيراد الى اكثر من ١١‏ مليون جنيه سنة 
1 وانخفضت بعض الشيء خلال السنوات الثلاث التالية حيث بلغ 
معدل القيمة السنوية للاستيراد اقل من ١144‏ مليون جنيه ٠‏ وكانت معظم 
الواردات خلال فترة ما قبل الاستقلال تتكون من مواد غذائثية مثل 
الحبوب والسكر والشاي وسلع استهلاكية مثل الاقمشة ٠‏ اما الصادرات 


هما 


ود ارتفعت قيمتها من !»١91‏ مليون جنيه سنة ١440‏ الى 407٠‏ مليون 
جنيه سنة 1401١‏ وبلغ المعدل السنوي للصادرات خلال تلك الفترة سه 
ملبون جنيه » وكان معظم الصادرات تتنكون من حيوانات حية وجلود » 
زيت وززرتون وحمضيات ومادة الحلفة ٠‏ ورغم التحسن الملحوظ فى 
الصادرات خلال تلك الفترة فان العجز في الميزان التجاري ارتفم سن 
81 مليون جنيه سنة 6 الى 55٠0+‏ مليون جنيه سنة 150٠‏ وبلغ 
معدل العجز السنوي خلال نفس الفترة 56504 مليون جنيه ٠‏ ثم ارتفع 
الى معدل سنوي قدره حوالي 74 مليون جنيه خلال الاربع سنوات 
اللاحقة » وذلك بسبب زبادة الواردات بعد زبادة امكانية الللاد مم 
بداية عمد الاستقلال سنة ؟45! كما ان الصادرات بدأت تجه الى 
الهمبوط بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي للدولة الحديدة ٠‏ 

هذا بالنسبة لفترة ما قبل البترول اما بعد ذلك فقد دخل الاقتصاد 
عامل جديد كان له اكبر الاثر على حياة البلاد الاقتصادية والاجتماعية 
وريما حتى السياسية ٠‏ فبعد سنة هه؟١‏ عندما شرع في منح عقود 
الامتياز لشركات البترول على نطاق واسع بدا التوسع النقدي يأخذ 
مجراه حسب ما اوضحنا في السابق وكان قطاع التحارة الخارجية مسن 
اول القطاعات التي تاثئرت بهذا التوسع النقدي اسرع ما كان متوقعا ٠‏ 
والجدول الآتي بين مدى التطور ا الذي حدث في الصادرات 
والواردات منذ بداية عهد البترول ٠‏ ان أول ما بلاحظ من هذا الحدول 
هو ارتفاع قيمة واردات البلاد بعد البدء في التنقيب عن البترول حيث 
ارتفعت الواردات من مخ»4١‏ مليون سنة وه؟! الى 04556+ مليونل 
سنة 1451 اي السنة التي بدا فيها تصدير الزيت الخام كما ان معدل 
الزيادة السئوية في قيمة الواردات ارتفعت من 1404٠‏ مليون جنيه خلال 
الفترة ١9:46.‏ ب هويةا الى س#بااء؟ مليون خلال الفترة ههة! س 56ؤا 
بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية من 44550 مليون جنيه الى 
4١‏ مليون جنيه خلال نفس الفترة ٠‏ 
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السنة الواردات 

شركات البترول اخرى 
ل - مدكار؟ ١‏ 
ك1 - اءثراا 
لاه م.ءءرت للكءر؟؟ 
لمه5١‏ ط14لأ.ر.١‏ >5529رة؟؟ 
1564 .وطار؟١‏ هكلار/ا؟ 
151٠‏ 4لكرا؟ ١.16كرم؟‏ 
كيل 1ا1.كار؟١‏ هلاار.ة 
كنل /اككمر؟؟ /اءاكرمع 
١5717‏ .«لأكارة؟ لأءثر." 
115 لمةرخم؟ !"كرك 
حل 4ر١"‏ لركهر؟؟ 
لادلا 5ارة١!‏ 8مكاهدر.؟١‏ 
1١7‏ ظك'لار١"؟‏ .5؟رم؟١‏ 
١114‏ ١ورهه‏ لمأكر5/!١‏ 
لادلا ١.٠ثار؟ه‏ 


0 


بم 


جدول رقم (55) 


التجارة الخارجية 


الصادرات الميزان التجماري 
بترول خام اخرى فطاع بترول القطاع النجاري 
- هرك - ِ- 
- ه.مر؟ - 5ثلار4 
- "ملارع - #/ا/اور؟ ١‏ 
ب ؟اكرة - ه6ه66ر؟1؟ 
3-5 6ر1١‏ 3 سومار" 
ابد 1١١‏ آار؟ 3-5 لاه اراتكه 
/51.رة لكر -لأكارم 5م كرم؟ 
85ر11 1ر5 +ك؟تكر؟؟ “ره 
اكمرك5١ا١‏ "1اء.رك؟ جبمهمر؟؟ -5 5 هرلهة 
-.كر5ة١؟‏ /لمءر؟ +لالا.ر.95١ 1‏ -المور؟/! 


االار.لم؟5 امارا +:1؟آارؤه؟1 | مه5هر6/ 
١5ر58ه"‏ كاكارا +#1.ءر١اة"*‏ -الملرلا؟١ا‏ 
هالاره١5؟: ‏ "اكر. +ه186ار85؟ اأاء.مره؟١|‏ 
/المكرة5115 "“ار. +51كر6.48 الااركلاا 


المصدر ‏ احصاءات التحارة الخارجية » مصلحة الاحصاء والتعداد 
وادارة البحوث الاقتصادية بمصرف ليبيا ٠‏ 

1166 الف جنيه سنة‎ ١17. بشمل اعادة التصدير التي بلغت قيمتها‎ ١ 
ارتفعت بعد سنة 1151 الى معدل سنوي حوالي مليونين جنيه بما في‎ 
8 ذلك اعادهةه صادرات شركات البترول‎ 

؟ ‏ بمثل صافي العجز بعد خصم اعادة التصدير ٠‏ 
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١س‏ يشمل اعادة التصدير التي بلغت قيمتها ٠07١‏ الف جنيه سنة 
ههةا ثم ارتفعت بعد سنة 1901١‏ الى معدل سنوي حوالي مليوني جنيه 
با في ذلك اعادة صادرات شركات البترول ٠‏ 

؟ ب يمثل صافي العجز بعد خصم اعادة التصدير ٠‏ 

وكانت النتيجة ان ارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي من 
و.و/اءة مليون جنيه اي بزيادة معدل سنوي قدره 7/556 مليون جنيه ٠‏ 
هذا بالاضافة الى واردات شركات البترول التي ارتفعت من لا شيء يذكر 
سنة ههو١ا‏ الى اكثر من ١؟‏ مليون جنيه سنة 0<.ة؟ واكثر من 4ه مليون 
جنيه سنة 1959 ٠‏ 

انه من الواضح ان الميزان التجاري كان في عجز مستمر منذ سنة 
ه4١‏ وحتى الان اذا ما استثنينا قطاع البترول عير ان حجم هذا العجز 
ازداد بشكل واضح وسريع بعد دخول شركات البترول الى البلاد حيث 
كانت نسية الزيادة السنوية اكثر من سيعة اضعاف ما كانت عليه قبل 
البترولٍ ٠‏ وقد سآل القارىء عن المصدر الذي كان يغطي هذا العحز قبل 
عهد البنترول حيث انه من الواح ان بعد ذلك صار الفائض في ميزان 
التجارة لقطاع البترول يغطي في العجز في القطاع التجاري ويسبب في 
فائض الميزان التجاري العام منذ سنة ده ٠‏ اما الحواب عن فترة 
ما قبل البترول فينحصر في مصادر اجنبية مشل المساعدات الاجنبية 
ومصروفات القواث الاجتسة المرابطة في البلاذ ومنذ ستة ومة؟ المصروفات 
اللعلة الفركات ١‏ السرول + غبلى يشل الثال فة أن :قنحة الواردات 
لسنة لاه9١‏ البالعة 81 مليون حجنيه قد مولت بئسية 6؟ بالمئة مسن 
المساعدات الاجنبية بها في ذلك المساعدات الفنية لهيئة الامم المتحدة ٠‏ 
اما مجموع مصروفات القوات العسكرية الاجنبية لتلك السنة فقد بلغت 
4 بالمئة من قيمة الواردات واذا جمعنا مساهمة هذه المصادر جميعها 


وا 


لسنة باه.١‏ نحد انها تبلغ ,1 بالمئة من قيمة الواردات لتلك السنة » 
نما انخفضت هذه القيمة تحت وطأة اليترول الى 564” بالمئة من قيمة 
الواردات فى سنة ١454‏ كان منها 4” بالمئة يمثل المصروفات المحلية 
لشركات البترول ٠‏ كما انخفضت نسبة مساهمة الصادرات الوطنية فى 
تموبل الواردات من ٠048‏ بالمئة سنة ه4١‏ الى نصف واحد بالمئة سنة 
ةا واتخفضت نسية المساعدات الاجتبية ومصروفات القوات الاجنبية 
الى اقل من اثنين بالمئة من قيمة الواردات لنفس السنة بعد ان كانت 
تساهم نسية محم بالمئة قي سنة ٠ ١946018‏ أما قطاع النترول فقد ارتفعت 
مساهمته من لا شيء قبل سنة ه94١‏ الى 1865 بالمئة سنة /ادةا ثم 
ارتفعت هذه النسية الى هه بالمئة سنة 1١954‏ منها 4" بالملة يمثل 
المصروفات المحلية لشركات البترول والباقي من عائدات الزيت الخام 
امد 
بلاحظ من الجدول السايق ان قيمة الميزان التجاري لقطاع البترول 
قد تعبرت من عجز قدره هباواءم مليون جنيه في سنة 1951 الى فائض 
في الستة اللاحقة واستمر في الارتفاع حتى بلغ حوالي ٠٠4‏ مليون 
جنيه سنة 4و١‏ اي ما قارب اربعة اضعاف العجز التجاري في الفائض 
للقطاع غير البترولي لنفس السنة ٠‏ 
قد يعتقد البعض او يسأل عما اذا كانت هذه المبالغ الناتجة عن الفائنض 
فى الميزان التجاري لقطاع البترول تمثل دخل البلاد الصافي من العملة 
الممة + ٠‏ ان الجواب عن هذا السؤال أ ل مير 
المبالغ المصروفات المحلية والخارجية لشركات البترول ثم يقسم الباقي 
بينهما وبين الحكومة حسب شروط عقود الامتياز ولكن حتى بعد اجراء 
هذه العملية نحد ان حصيلة ليبيا من عائدات البترول لسنة ١954‏ مثلا 
اكثر من قيمة الواردات لتلك السنة بمبلغ ٠‏ جلنيه وذلك 
باستثناء واردات شركات البترول ومصروفاتها المحلية ٠‏ ان هذا الفائنض 


بذ 


م م و م سس ا 


بعد نسديد قيمة واردات البلاد من السلع المنظورة لا يمثل الزيادة في 
اخنياطيات البلاد من العملة الاجنبية لان قيمة السلع غير المنظورة شل 
الخدمات الاجنبية وجميع عائدات عناصر الاتناج الاجنبية لا بد وان تخصم 
من هذا المبلغ وسنتنعرض الى تجارة ليبيا غير المنظورة وما طرأ عليها 
من نغير في مكان آخر من هذا الفصل ٠‏ 

واما الان يحب ان نحلل التغير الذي طرأ على تجارة ليبيا الخارجية 
بعد عهد البترول من حيث الكيف والتنوع الجغرافي بعد ان استعرضنا 
ما حدث فيها من ناحية الكم ٠‏ 

لقد زاد عدد السلع الرئيسية المستوردة من ١5‏ سلعة سنه ٠6ة١‏ الى 
ه؟ سلعة سنة 965 ثم ارتفع الى 55 سلعة رئيسية سنة 54ة١‏ وذلك 
يسبب تنوع الاستهلاك المحلي ونمو الاقتصاد الوطني خلال فترة ما بعد 
التنقيب واكتشاف البترول ٠‏ كما ان اهمية مجموعات السلع الاستهلاكية 
والاتناجية تغيرت بشكل واضح خلال تلك الفترة ٠‏ فمجموعة المواد 
الغذائية مثلا رغم ما طرأ عليها من زبادة في قيمة المستورد منها » نجد ان 
نسيتها لمجموع الواردات انهبطت على مر السنين وذلك يسبب الزبادة 
الكبيرة التي طرأت على السلع الاستهلاكية غير الغذائيه والسلع 
الرأسمالية لقطاع اليترول وقطاع البناء والنتقل بصورة خاصة ٠‏ قبينما 
كانت نسبة المواد الغذائية تشكل بالمئة سنة ١464‏ اتخفضت الى ٠+‏ 
بالمئة سنة ١908‏ والى ؟١‏ بالمئة سنة 1454 في حين ارتفعت نسبة السلع 
الاستهلاكية الكمالية والسلع الاتتاحية بصورة ملحوظة ٠‏ 

ان الجدول الانى سين قيمة الواردات مصنمفة حسب الففات 
الاقتصادية المتعارف عليها وهي أربع فئات رئيسية تعرف بالاسساء الآتية : 
١‏ السلم الاستهلاكية غير المعمرة ‏ مثل المواد الغذائية والمشروبات 

والملابس والادوية وغيرها من السلع الاستهلاكية التي تستعيل 


وا 


خط السلع الاستهلاكية المعمرة ‏ مثل معدات المنزل واثاث وتليفزيون 
وراديو والالات الموسيقية ٠‏ سيارات » درجات ٠‏ جواهر » وساعات» 
وآلات تصوير وغيرها من السلع التي تستعمل بغرض الاستهلاك 
المباشر ايضا ولكن بصورة تدريجية وعلى فترة طويلة من الزمن نسبياء 
©* ل السلع الاتتاجية غير المعمرة ‏ مثل الياف والفزل والأخشاب 
والمصنوعات الخشبية والاسمدة وسيارات تقل » حديد وفولاذ 
ومعادن وغيرها من السلع التي تستهلك في عملية الاتتاج بصورة 
نهائية ومتكررة ٠‏ 
4 ل السلع الاتناجية المعمرة # مثشل الآلات المستعملة في الاتتاج » 
لاراك ووطم كانه ا ه جرارات وغيرها من السلع التي تستعمل 
في الاتتاج لعدة سنوات قبل استهلاكها النها ني ٠‏ وبلاحظ من الجدول 
القادم أن مجموعة السلع الاولى قد ارتفعت قيمتها خلال فترة 1404 # 
هو بأكثر من خمسة أضعاف بينما ارتفعت قيمة المجموعة الثانية 
الى أكثر من خمسة عشر ضعفا والمجموعة الثالثة الى نفس النسبة 
تقريبا وأما المجموعة الرابعة فقد ازدادت بحوالي «٠‏ ضعفا خلال 
نفس الفترة ٠‏ ورغم هذه الزيادة الكبيرة في كل من الفئات الاربعة 
فان نسية هذه الفئات لمجموع الواردات قد تغيرت بشكل واضح 
خلال الفترة قيد البحث حيث انخفضت نسبة قيمة السلع الاستهلاكية 
غير المعمرة من اكثر من ٠‏ بالملة سنة وهة الى ها" بالملة سنة 
1454 بينما ارتفعت نسبة السلع الاستهلاكيةالمعمرة من م بالمثة سنة 
و الى 1 بالمئة سنة ١954‏ والسلع الاتتاجية المعمرة من حوالي ه 
بالمئة الى أكثر من .”م بالمئة والسلع الاتناجية غير المعمرة من ٠١‏ الى 
أكثر من "٠‏ بالمئة وذلك خلال نفس الفترة ٠‏ 
ان التغير النسبى الذي حدث فى أهمية السلع الاستهلاكية غير معمرة 
والسلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الاتتاجية حسب ما ببنت الارقام 
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جدول رقم (7؟) 


الواردات حسب فثاتها الاقتصادية بي 


55-1ا19 
بآلاف الجنيهات 
السنة سلع استهلائيسة سلع انتاجية" الجموع 
غير معمرة معمرة غير معمرة ‏ معمرة 
ةا كار *.ةور 5217 55ر١‏ #ككر١ا١‏ 
ههؤا “ورلا 1_0 ؟ ابر ؟ ددرا رع ١‏ 
15 1 ارم ارا كر .كرك ا«ثرة١‏ 
/اه5١‏ 5"؟لارا١‏ .2ر5 مد در" ةك رمك 
١54‏ /7ا.ور١ا١‏ كر؟ 711 /ا“ار!١!‏ إ.هرع5؟ 
119 55ر5١‏ 6اآاره ؟؟آلار؟ ثلار؟١ا‏ مور .5 
.56و15 /ل؟آره١‏ 0 ؟"كلار"١!‏ كأكر١ا؟‏ لخر .5" 
لحل 5أكرم/ا١ا‏ 54ره اككرة١‏ 4آكره١‏ آلاكركه 
ادا "لمارلما 11 كلممرا؟ 55ر5 001 
١117‏ 1 مر15 سر ١هر:1؟‏ كاارم؟ /الاكر مم 
1111 1.كآر؟ة؟؟ ه؟للار.١‏ "؟أآآأر؟؟ 8سكرهم؟ ظلأكرة ١.١‏ 
116 /لاككر؟؟ ههدكرة١‏ تككر.؟ لاكلثمرة؟ | 515ر5!١١‏ 
1111 1'كر15 /الاكرةا كر" ره اآكار5:١‏ 
ولا ؟كار؟اه كهار.؟ 111 /ا؟ركاه ه]ار.لا١‏ 
للجلا فهرم رة 518 7ر1 15255 1أكر.؟"؟ 
1 26ر10 "١5‏ ١5ر1"‏ لا ركم ا١.كر١:؟‏ 


تشمل واردات شركات البترول ٠‏ 
المصدر ‏ الملخص الاحصائى والتقارير السنوية لمصرف ليبيا ‏ ادارة 
البحوث ٠‏ 


هوا 


السابقة يظهر أثر البترول على الاقتصاد الليببي بشكل واضح ٠‏ في 
الثوات اق سيقت البترول كان جل الواردات اي اكثر من "٠‏ بالمئة 
يمثل سلعا استهلاكية غير معمرة بينما كان يعتمد قطاع الاتتاج في الزراعة 
والبناء وغيرهما على السوق المحلية في الحصول على المواد الخام وفي 
تصريف الجزء الاكبر من منتوجاته ٠‏ ولكن بعد الدخول في عهد البترول 
وما سيبه من تغيرات نقدية ومالية واقتصادية تائرت الواردات بالزيادة 
لا من حيث المجموع فحسب بل في الهيكل ايضا حيث اصبحت السلع 
الاتتاجية والسلع الاستهلاكية المعمرة تكون +7 بالمئة مسن مجموع 
الواردات فى سنة 1954 بينما كانت لا تشكل :٠‏ بالمئة سنة ١484‏ مما 
يعكس التغير الذي احدثه البترول في قطاع الاتتاج حيث ارتفعت 
واردات شركات البترول لغرض التنقيب على البترول واتناجه من لا شيء 
ذكر سنة ١968‏ الى اكثر من هه مليون جنيه سنة ١954‏ اي ما يقارب 
٠‏ بالمئة من واردات السلع الاتتاجية المعمرة وحوالي 0ه بالمئة من مجموع 
السلعم الاتتناجية المعمرة وغير المعمرة معا كما ان قطاع البناء كان 
يستوعب جزءا كبيرا من واردات السلع الاتناجية ٠‏ وكذلك الآلات 
الزراعية والاسمدة والوقود لوسائل النقل التجاري ٠‏ اما ارتفاع نسبة 
السلع الاستهلاكية المعمرة مثل الاثاث وادوات التصوير وغيرها من 
السلع ذات الطابع الثمين كان يعكس التحسن في مستوى المعيشة 
بالنسبة للعديد من فئات المجتمع وخاصة الفئات التي ارتفعت دخولها 
بشكل سريع حسب ما أوضحنا في الفصل الخامس ٠‏ 
ان الفقرات الآتية من تقرير مصرف ليبيا تعطي فكرة واضحة لا كان 
عليه اتجاه الاستيراد خلال سنة 4ه حيث يقول التقرير « اما الواردات 
من السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والثلاجات وأجهزة الراديو 
والتليفزيون والاثاث الخ ٠٠‏ فقد حققت زبادة قدرها م بالمئة تنيجة 


للارتفاع الملموس في معظم الواردات من هذه السلع ٠‏ فعلى الرغم من 


كوا 


زيادة الفيود على اسئيراد السيارات برفعم نسبه الرسوم الحسر كيه عليها 
في فبرابر بنسبة ٠١‏ بالمثة باستثناء سيارات الركاب العامة التي 
زيدت نسبة الرسوم عليها بنسبة ه بالممه فقط . وكدلك تشدد بعض 
وكالات السيارات في عمليات البيع بالتقسيط الا ان قيمة واردات 
سيارات الركاب الخاصة ارتفعت بمقدار 5607 مليون جنيه أيبى اي بمعدل 
4 بالمئة لتصل الى 5م مليون حنيه ليبى علما بانها أظمرت انخفاضا 
قدره 5065 بالمئة لاول مرة في عام 0-0 كما زادت الواردات من 
الاثاث بمقدار 16 مليون جء٠لء‏ اي بنسبة 08645 بالمئه مقارنه بانخفاض 
قدره ١١66‏ بالمئة في العام الماضي اما الواردات من اجهزة الراديو 
والتليفزيون فقد زادت هى الاخرى من 5+5 مليون جنيه ليبي الى ثلانه 
ملايين ومن المننظر ان تستمر في الارتفاع بسبب التخفيضات الجمركية 
الكبيرة على استيراد هذه الاجهزة وقطع غيارها وزبادة اقبال الناس على 
اقتنائها ٠‏ 
« وارتفعت الواردات من الحلى والمجوهرات الثمينة بمقدار 6١٠6‏ 
بالمئة اذ بلغت م50 مليون جءلء نظرا لارتفاع مستويات الدخل والعادة 
التقليدية لاقتناء الحلى والمجوهرات كما ارتفعت الساعات الى ١4١‏ مليون 
جنيه وذلك مقابل ٠65‏ مليون حنيه ليبى ( اربعمائة الف جنيه ) فى العام 
الماضى » ١ 1 ٠‏ 
اما الواردات من السلع الانتاجية المعمرة القي تشكل اكبر نسية 
من حيث الاهمية النسبية فقد زادت بنسبة #١١‏ بالمئة وقد انحصرت 
معظم هذه الزيادة فى الالات غير الكهربائية والتي بلغت قبيتها +8١‏ 
مليون جءل»ء واتكردث كلات وأجهزة الحفر والتسوية والتنقيب بأكبر 
زدادة وهي ؟»> مليون جنيه ليبي لتصل الى 4+4 مليون ج٠ل٠‏ حيث 
تعكس هذه الزيادة ازدياد نشاط الحفر والتنقيب عن البترول والمياه 
الجوفية في أماكن مختلفة من البلاد ٠‏ كما سجلت الواردات من 


ةا 


التركتورات الزراعية زيادة تربو عن المليون جء٠لء‏ حيث بلغت م" 
مليون جءلء وازدادت الواردات من مولدات والات ضخ الغاز بنسبة 
+54 بالمئه و5١‏ بالمئة ليصلا الى 0" مليون جءل»٠‏ وهء١‏ مليون جءل»ء 
على التنقيب ٠‏ اما الواردات من الآلات الكهربائية وخاصة المولدات 
والمحركات الكهربائية والكابلات والاسلاك الكهربائية العازلة فقد زادت 
بمقدار 544 مليون جءل* ( م بالمئة ) لتبلغ 75 مليون جءلء ومرد 
هذا التوسع هو تنفيد برنامج يهدف الى تزويد جميع البلاد بالكهرباء 
وتوفير الطاقة اللازمة للاتتاج الزراعي والصناعي » (؟) ٠‏ 


الؤله*خ: __ »م.. 2 .. 
ان جدول التجارة الخارجية الوارد فى أول هذا الفصل يوضح كيف 


انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية من ما دقارب خمسة ملابين جنيه 

سنة ١.007‏ وقت التنقيب عن البترول الى آقل من 4»؟ مليون جنيه سنة 

عند البدء في تصدير البترول ثم انخفضت تلك القيمة الى حوالي 

ثماتمائة الف جنيه سنة ٠ ١954‏ هذا من حبث القيمة الاجمالية اما من 
حيث المحتوى والتنوع فقد انخفض عدد السلع المصدرة من 18 سلعة 
رئيسية سنة 1900 الى هة سلع سنة ١954‏ عدا البترول الذي شكل نسبة 
وءةة بالمئة من مجموع الصادرات في تلك السنة ٠‏ وبعبارة أخرى يمكن 
القول ان هيكل السلع لتجارة البلاد الخارجية تغير بعد اكتشاف البترول 
حتى اصبحت الصادرات تتكون من اليترول الخام وحده والواردات 
تشمل مئات السلع الرئيسية والفرعية » مما جعل الاقتصاد الليبي أكثر 
اعتمادا على أسواق العالم مما كان عليه قبل البترول الامر الذي ساعد في 


() التقرير السنوي الثالث عشر لمصرف ليبيا ص ١٠١9-١١08‏ . 


مها 


تعفيد مشكلة التنمية الاقتصادية عن طريق ربط دخل البلاد بمصير سلعة 
واحدة تعتمد في اكتشافها واتناجها وتصديرها على ادارة وتكنولوجة 
اجنسية تنأ ثر بالظروف السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي ٠‏ هذا 
٠‏ الد ١‏ | 1 8 تسجه تيا 
من جهة لان 2 00 
الدول المصدرة الى نيا والي 6ت تننافس على السو الليبي بشتى 
الوسائل مما آدى الى المزيد من عزل المستهلك يريع قاع الاتاج 
في بلاده » وربطه باحدث ما ينتج من سلع وخدمات في الدذول راان 
والاكتراكية عان حد سواء: + 


ادتوزيع الجغرافي النجارة الخارجية : 


لقد كانت تجارة البلاد الخارجية جزءا متكاملا مع تجارة ابطاليا خلال 
فترة الاحتلال والاستعمار الفاشيستي اما بعد الحرب ودخول القوات 
البريطانية والفرنسية ققد كان من الطبيعي ان تدخل بريطانيا وقرنسا 
السوق الليبي وفي سنة ٠هم4ها‏ اك بريطاننا وحدها مصدرا لاكثر من 
06٠‏ بالمئة من مجموع الواردات الليبية ثم رحعت ابطاليا بعد ذلك ام اوت 
بريطانيا في السوق الليبي حتى تمكنت من احلال المرتبة الاولى 
الدول المصدرة الى ليبيا ولا تزال تحتتفظ بهذا المركز اما نصيب ابطال 
وبريطانيا في السوق الليبي فقد كان يشكل حوالي - بالمئة سنة 6مةا 
ثم انخفض الى :٠‏ بالمئة سنة ١951١‏ والى دي بالمئة سنة 1554 سما 
ارتفعت حصة دول أوروبا الشرقية والصين الشعبية من لا شيء قبل عهد 
البترول الى حوالى عم بالمئة سنة ١94‏ كما ارتفعت حصة المانيا العربيه 
من 8ل/اه الف جنيه سنة ١954‏ الى 4 مليون حنيه او 1:0 بالمئة 
سلة 0,5يه| ثم انخفئضت الى .م باللة سنة حتيةا رغم ان القيمة 


94 


الاجمالية للواردات كانت أكثر من ١9‏ مليون حنيه فى تلك السنة وازداد 
نصيب الولابات المتحدة من +55 الف سنة ١964‏ الى 0١‏ مليون 
جنيه او ١46‏ بالمئة من مجموع الواردات لسنة ١955‏ ثم بلغ ١٠م/اءمم‏ 
مليون او 1668 بالمئة من المجموع لسنة ٠ ١9454‏ وكان معظم الواردات 
من الولايات المتحدة لصالح شركات التنقيب والاتناج في قطاع البترول٠‏ 
وعلى العموم كان مجموع حصة السوق الاوروبية المشتركة ومنطقة 
التجارة الحرة ودول اوروبا الشرقية يل اكثر من 5544 بالمئة مسن 
الواردات الليبية لستة .م554١‏ منها 5560 بالمئة للسوق الاوروسة المشستركة 
وحدها . اما نصيب الدول العربية من الواردات الليبية فقد ظل ضئيلا 
خلال العشر سنوات الماضية ولم يساعد اكتشاف البترول على تنميته الا 
بالنسبة لتونس ولينان وذلك خلال السنوات الاخيرة فقط » ورغم هذا 
التحسن لم تزد حصة البلاد.العريبة مجتمعة عن هبالمئة من مجموع واردات 
اليلاد لسنة 54و١1 ٠‏ 

هذا وبالنسية لتوزيع الصادرات قبل عهد البترول كانت ايطاليا 
وبريطانيا واليونان والجمهورية العربية المتحدة تشتري اكثر من ١م‏ بالمئة 
منها حوالي ٠.‏ بالمئة يشل حصة ايطاليا وبريطانيا ثم تغيرت هذه النسبة 
بعد اكتشاف اليترول » فبينما احتفظت ايطاليا بالمرتبة الاولى انخفض 
نصيب بريطانيا من اكثر من .” بالمئة الى أقل من عشرة بالمئة سنة ١450‏ 
والى لا شيء يذكر سنة 1958 بينما ارتفعم نصيب اسبانيا ويوغوسلافيا 
ولبنان والسويد والانيا فى الصادرات الليبية غير البترولية ٠‏ 

ان هذا التغير الذي طرأ على التوزيع الجغرافي لتجارة ليبيا 
الخارجية والذي اوجز ناه في الارقام السابقة يمثل مدى التحرر الذي 
حققته البلاد في علاقتها التجارية بسبب توفر العملة القابلة التحويل من 
قطاع البترول ٠‏ قبل البترول كانت البلاد مضطرة ان تشتري معظم 
وارداتها من بلدين او ثلاثة نظرا لل كان هنالك من تنسهيلات وترنيبات 


١ 


ؤ 


خاصة مع تلك البلدان مثل ايطاليا وبريطانيا والجمهورية العرية المتحدة 
وفرنسا ٠ ٠‏ اما بعد اكتشاف وتصدير البتر ول فقد اصبحت البلاد فى في وضع 
يمكنها من الدخول ف يح جد لوي ل و 
السوق الليبية مسرحا لنتنافس بي نالدول المصدرة الرأسمالية والاشتراكية 


على حد سواء 3 حتى اصبح عدد اليلاد التى تر بطها ميا علاىات تحارية 
اكثر من اربعين دوله موزعة بن المعسكرين العربي والشرقي والدول 
النامية ٠‏ 


اما التوزيع الجغرافي لصادرات البترول فقد كان يعتمد على مواقع 
الاسواق التي تملكها شركات البترول واتجاه العرض والطلب في 
الاسواق العالمية ٠‏ فعندما بدأت شركة أسو في تصدير البترول سنه 
أدوةا كان نصيب المملكة المتحدة اكثر من لاه بلمئة من مجموع 
الصادرات واستلمت ايطاليا وبلحيكا حوالي 4" بالمئه فى تلك السنة ولكن 
كلما ازداد عدد الشركات المتتحة وتنوعت جنستها وارتفعت كسة 
اليترول المصدرة ازداد عدد الدول المستوردة للبترول الليبى وتنوعت 
اسواقه كما تغيرت اهمية تلك الاسواق ٠‏ فبينما كانت بريطانيا تستورد 
اكثر من /اه بالمئة من صادرات البترول فى سنة 1451١‏ هبطت حصتها الى 
بء١؟‏ /المئة سئة 1١956‏ و 186660 بالمئة سئة 4ةا فى حين ارتفعت حخصة 
المانيا الغرسية من ١١8‏ بالمئة سنة 5ه الى ادع بالكة سنة ةا الم 
انخفضت الى 510 بالمئة سنة ٠١ ١454‏ اما ايطاليا فقد ارتفعت حصتها من 
صادرات البترول الليبي من "/ية بالمئة سنة متة١ا‏ الى بشيل؟ بالمئة 4 
٠‏ ويسكن ان نأخذ فكرة على مدى تطور التوزيع الجغرافي للبترول 
الليببي خلال السبع سنوات الماضية » سلاحظة عدد الدول التي استوردت 

منا والتي ارتفع عددها من * سنة ةا الى ١١‏ سنة 6وا و ١؟‏ سنة 
مدوا مع ملاحظة أن هذا العدد ظل «تغير بالزيادة والانخفاض من سنة 
الى أخرى ٠‏ غير ان مجموعة السوق الاوروبية وبريطانيا استمرت 


">٠١ 


تستورد فيما بينها حوالي ١م‏ بالمئة من البترول الليبي منذ البداية ٠‏ 

هذا وقد تناول التقرير السنوي الثااك عشر لمصرف ليميا التوزيسع 
الجغرافي لتجارتنا الخارجية وسجل في هذا الخصوص اللاحظات التالية : 

د هذا ولا يزال حجم المماملات التجارية بين ليبيا والدول العربية 
دون المستوى المرغوب فيه » الا ان واردات ليبيا من هذه الدول زادت 
بنسبة هم: بالمئة مقارنة بما كانت عليه في العام السابق حيث كان لزيادة 
التعاون الاقنصادي والتجاري اثر على زيادة حجم التبادل التجاري مع 
هذه الدول فازدادت واردات ليبيا من دول المغرب العر بي بنسبة هعم" 
لتبلغ 7 مليون جءل»* مشكلة 44 بالمئة من اجمالي الواردات من 
الدول العربية وكان نصيب تونس من هذه القيمة 444 مليون ج٠لء‏ كما 
سجلت الواردات من لبتان أعلى قيمة من اجمالي الواردات من البلاد 
العربية وهي 508 مليون جءلء أي هءهغ بالمئة وتشاعةت الواردات من 
الجمهورية العرية المتحدة تقريبا لتصل الى ما يزيد عن المليون جنيه » اما 
الصادرات الى هذين البلدين عدا اليترول » فكونت 57 بالمئة لكل منهاء 
هذا ومن المحتمل ان يزداد حجم التبادل التجاري مع الدول العربية عموما 
وخاصة التى تربطها بليبيا اتفاقيات ثنائية للتجارة كالسودان والجمهورية 
العربية المتحدة » (©) ٠‏ 


التجارة الداخلية : 


سد بالتجارة الدانئة مستوع الشاطة اتسباري المتقل اف عاية 
تبادل السلع والخدمات بن المنتحين والموردين والمستهلكين في الاسواق 


المحلية ٠‏ ومن الطبيعي ان تكون العلاقة بين التجارة الخارجية والداخلية 


(9) التقرير السنوي الثالث عشر لمصرف ليبيا ص ١١71١115‏ . 


ين 


قوبة ومستمرة لان كلا من الواردات والصادرات عدا البترول الخام لا 
بد لها من المرور بمرحلة التجارة الداخلية بشكل او آخر ومن م فان نمو 
اي من التجارة الخارجية او الداخلية لا بد وان يودي الى النمو في كل 
منهما والعكس بالعكس ايضا ٠‏ وفي حالة ليبيا بدأ النمو في التجارة 
الخارجية بشكل بطي ء خلال الفترة ما بين ٠ه9ا ‏ مهؤ١ا‏ ثم تطور هذا 
النمو الى درجة كبيرة حسب ما رأينا في الجزء الاول من هذا الفصل ٠‏ 
هذا و بتوسع قطاع التجارة الداخلية استحابة لزيادة الواردات » تحت 
أثر اليترول ارتفع عدد العاملين في هذا القطاع وكذلك حجم نصييهم من 
الدخل حيث كانت الارباح مرتفعة نسبيا في ذلك القطاع ٠‏ 

لعله اهم ما يمكن ان بلاحظ عن اثر البترول في التجارة الداخلية هو 
النغير الذي حدث في علاقتها بالتجارة الخارجية ٠‏ فبينما كانت التجارة 
الداخلية تقوم بعملية جمع الااتاج الوطني من الدواخل الى المدن 
للاستهلاك المحلي والتصدير من جهة واستلام وتوزيع الواردات من جهة 
أخرى فقد اصبحت بعد البترول تعتمد في الدرجة الاولى على توزيع 
السلع والخدمات المستوردة حيث اصبح الريف يعتمد على المدن في 
احتياجاته اليومية ٠‏ فبينما كانت الدواخل تزود المدن بالسلع الاستهلاكية 
والمواد الاوالية اصبحت المدن هي التي تستلم السلع الاستهلاكية 
المستوردة وتقوم يتوزيعها في الدواخل عن طريق التجارة الداخلية ٠‏ اما 
صادرات البترول فظلت منفصلة عن قطاع التجارة الداخلية لانها كانت 
محصورة في شركات البترول التي تقوم بعسلية التصدير مباشرة دون 
الحاجة الى السوق المحلي ٠‏ فبهذه الصورة اصبح أثر البترول على 
التجارة الداخلية بأتي بصورة غير مباشرة عن طريق زيادة الواردات التي 
ارتبطت ينمو صادرات البترول الخام ه ان هذا الوضع زاد من حدة عزلة 
المواطن المستهلك عن واقع وظروف الاتناج في بلاده حيث اصبح هيكل 
التجارة الداخلية مبنيا على أساس تجميع وتوزيع السلع والخدمات 


وكا 


المستوردة ليس فى المدن الرئيسية فحسب بل وفي القرى اضا 1 


هذا ورغم ان المعلومات المتوفرة عن مدى نمو التجارة الداخلية بعد 
اكتشاف البترول ليست كافية بالشكل المطلوب الا ان الجدول الآتي يوفر 
دللا هاما من حبِث عدد العاملين في القطاع التجاري ومساهمية هذا 
القطاع في الاتتاج المحلي لبعض السئوات وكذلك الامر بالنسبة لقطاع 
النقل والمواصلات والمخازن التي لها ارتباط قوي بقطاع التجارة وتتآثئر 
نفس العوامل ٠‏ وبلاحظ من هذا الجدول ان عدد العاملين في قطاع 
التجارة ارتفع من ١8‏ الف سنة 1404 الى ا الف سنة 1454 ثم وصل 
عامل سنة 1454 ٠‏ أما مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي قد 
ار تفع من 0/ا مليون جنيه سنة ١968‏ الى 786١‏ مليون جنيه سنة 15514 
ثم الى 4 مليون سنة 1953 و “اه مليون جنيه سنة 1954 ٠‏ 


جدول رقم (/1) 


توزيع اليد العاملة بين قطاعي النجارة والنقل 


١918-51 

السنة التجارة النقل والمواصلات 

عدد العاملين القيمة المضافة عدد العاملين القيمة المضافة 
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>25 


المصدر ‏ مصلحة الاحصاء والتعداد ووزارة التخطيط سابقا ٠‏ 

انه لمن الاهمية بمكان ان نلاحظ الفرق بين نسبة الزيادة في عدد 
العاملين في القطاع التجاري ونسبة الزبادة في القيمة المضافة لهذا لقطاع 
محسوبة على أساس اسمار ٠ ١954‏ فبينما ازداد عدد 2 ين 
ههةا 1954 بنسبة خمسين بالمئة ارتفعت القيمة المضافة بأكثر من ثلاث 
اضعاف في اربع سنوات فقط ٠‏ كما ان عدد العاملين لم بزد الا نسبه 
بالمئة خلال الفترة ما بين 54ة١ ‏ “50ة! ولكن نسبة الزادة فى 
القيمة المضافة كانت اكثر من خمسين بالمة خلال تمس الفترة ومحسوية 
على أساس الاسعار الثابتة لسنة .ةا ٠‏ 

لااشك ان الاتجاه التضخمي للاسعار تسر بعض الزيادة الهائله التي 
حصلت في القيمة المضافة لقطاع التحارة خلال الفترة 4مهة1 ل ١554‏ 
ولكن هذا لا سطبق على ما بعد تلك الفترة حيث استعملت اسعار سنة 
٠ 4‏ كذلك يمكن القول بانه مع توسع القطاع التجاري بدأ الميل الى 
زيادة حجم الوحدة التحارية وادخال وسائل التحارة الحدثه مما يودي 
الى الاقلال من استعمال اليد العاملة ٠‏ ان هذه عوامل حقيقية ولها علاقة 
مباشرة بالموضوع ولكن هناك عاملا آخر هاما ظهر بشكل واضح خلال 
عهد البترول يساعد على تفسير هذا الوضع وهو المميل الى الاحتكار 
والتركيز في قطاع التجارة ٠‏ وخاصة في تجارة الجبلة وحتى القطاعي 
في بعض الاحيان ٠‏ 
٠‏ ان العناصر التي كانت مهيمنة على القطاع التجاري قبل سنة ١450‏ 
كان أغلبهم من اليهود والايطاليين الذين لهم خبرة كافية في هذا الميدان 
وكانوا شتمتعوذن تسهيلات كبيرة من المصارف الاجنسية والشركات 
التجارية المصدرة في الخارج ٠‏ 5 هذه المناصر محتكرة أغلبية 
الوكالات التجارية وحتى العدد القليل من الليبيين الذين كانوا يسلون 
في هذا الميدان كانوا بعتمدون على هؤلاء العناصر الاجنسية اما بشكل 


و" 


مباشر او غير مباشر * 
لقد سيقت الاشارة الى مسألة الاحتكار في القطاع التجاري عندما 
استعرضنا مشكلة التضخم المالي وكيف ان الاحتكار كان من احد الاسياب 
التي زادت من مستوى ارتفاع الاسعار بعد اكتشاف البترول ٠‏ 
ان الدراسة !لتي قام بها البنك الوطني الليبي عن مشكلة التضخم 
الماليى في سنة 145١‏ تعرضت لمسألة الاحتكار وابرزت بعض الادلة 
بالارقام تشير الى وجود درجة عالية من الاحتكار وخاصة في بعض 
الاسواق والسلع ٠‏ ومن ضمن ما جاء في تلك الدراسة بهذا الخصوص 
الفقرة الآتية : 
« وتعنى درجة التركيز الكبيرة نسبيا ان المنافسة محدودة وبالتالى 
ان .الستوردن حنهون معض القوة الاتمتكازبة »ان سوق الاسثيراد 
عندتا ليس على درجة عالية من المنافسة التى تعنى وجود عدد كبير جدا 
من البائعين الصخار بحيث لا يمكن لاي بائم على حدى ان ,يحدث اي 
تابن غي الستر » (4)* 
لقد أظهرت تلك الدراسة ان درجة الاحتكار وصلت في بعض السلع 
مثل الاثاث المكتبي وآلات الكتابة الى ثلاثة موردين كانوا لون خوالي 
.يه بالمئة من السوق وفي الاسمنت كانت النسبة حوالي .7ن بالمئة وحتى 
الاحذية والملابس القطنية كانت النسية ما بين 5 بالمئة ٠‏ هذا ما كان 
عليه الوضع في السوق سنة 9و0و١‏ ب ١95٠‏ ولكن حدث بعد ذلك بعض 
التحسن من حيث عدد التجار العاملين في سوق الاستيراد غير ان ظاهرة 
اشتراك كل واحد منهم في اكثر من سوق واحد في استيراد عدة سلع 
اتنشرت ٠‏ الامر الذي ادخل عاملا آخر على مشكلة الاحتكار ٠‏ 


(5) العضكخم لمان فى لببياات قسم البحوت الاقتضادية مارس 1111 
بن 1ه 


حل 


بعد المحاولة التي قام بها البنك الوطني اللببي لابراز مشكلة الاحتكار 
في سوق الاستيراد جرت دراسة شاملة ميدانية لهيكل التجارة في سنة 
موا حيث أآكدت تلك الدراسة وجود استمرارية الاحتكار وببنت ان 
حتى ذلك التاريخ كانت نسبة استيراد القمح من قبل ثلائة موردين حوالي 
كه بالمئة والسرا لبعض م مثل 000 الكالتبة يي وبات والرز 


والفواكه والولير وياجور والادوية ا نت تنراوح مأ دين ”٠‏ و٠1‏ 
لمثة (ه) ٠‏ 


ان أهم العوامل التي ساعدت في استمرارية الاحتكار في السوق 
الليبي رغم سياسة الباب المفتوح في التجارة كانت قله الخبرة التجارية 

بين الليبيين والروتين الاداري المعقد لاتمام اجراءات الدخول اية 
التحارة وخاصة تجارة الاستيراد والجملة وكذلك مسألة ميل المصارف 
التجارية لمنح القروض والتسهيلات اللازمة للتجار الكبار ولمعروفين 
لديها غير ان مصرف ليبيا حاول ان يوجه نشاطه لتمويل وتشجيع التجار 
الصغار والجدد وكذلك عملت الحكومة على التخفيف من حدة الاحتكار 
في السوق عن طريق تشجيع الليبيين على الدخول لقطاع التجارة خاصة 
بعد قانون تلييب الوكالات التجارية فى أغسطس ١4507‏ والذي أعطى 
فترة سنتين لنقل جميع الوكالات التجارية من الاجانب الى الليبيين مع 
عدم السماح بالجمع لاكثر من عشر وكالات لدى شخص واحد ٠‏ غير 
انه رغم هذا ظل العنصر الوطني لعدة اسباب تنصل بالخبرة والاستعداد 
الشخصى اكثر من الامكانيات المادية ظل يفضل التبعية للعنصر الاجنبي 
في قطاع التجارة وذلك اما عن طريق المشاركة الاسمية او مجرد اعطاء 


(0) قامت بهذه الدراسة هيئة الايكونومست لحساب وزارة الاقتصاد 
وذلك سئة 1556 . 


/اء؟" 


واجهة وطنية للنشاط الاجنبي مقابل مبلغ محدد وثابت من العمولة او 
الارباح ٠‏ 
ان هذا الدور الثانوي الذي كان بلعيه العنصر الوطني في المؤوسسات 
التجارية ازداد حدة بعد اكتشاف البترول وذلك بسبب كثرة الجهان 
الاجنبية الراغبة في الدخول الى السوق الليبي من جهة وضرورة تعاونها 
مع عناصر ليبية لاستكمال شروط التأسيس والاتصالات المطلوبة لتيسير 
العمل » مما ادى الى تشجيع العنصر الليبي على ان يختار عددا مسن 
ا يشترط عليها المبلغ المناسب مقابل ان يعطيها 
واجهة وفعالية دون ان يحاول الاطلاع على طبيمة او ظروف تلك 
المؤوسسات حتى يكتسب الخبرة اللازمة التي تمكنه من ان يلعب دورا 
رئيسيا في القطاع التجاري ٠‏ ان هذا الاستنتاج العام لا يمنع من القول 
بأنه كانت هنالك بعض الاستثناءات وان كانت قليلة التي استطاعت ان 
تشق طريقها وتلعب دورا بارزا في الحياة التجارية ٠‏ ومن أهم الخصائص 
اي برزت في القطاع التجاري بعد اكتشاف البترول كانت ظاهرة 
التشتت والتعدد فى نشاط الفرد الواحد حيث كان من المعتاد ان تجد 
نشاطه يشمل عدة ميادين مختلفة مثل الوكالات التجارية والنقل والمقاولات 
والعقارات وأي نشاط آخر يجد فيه كسبا سهلا ومئوكدا ٠‏ ان هذا الوضع 
جعل ارباب العمل الليبيين يتنافسون فيما بينهم لكسب علاقة الشركات 
الاجنبية في الوقت الذي كان يجب ان يكون الوضع بالعكس حيث ان 
اكتشاف البترول جعل السوق الليبي مرغوبا فيه من قبل الكثير من البلاد 
الاجنبية سواء من المعسكر الغربي او الشرقي او دول العالم الثالك ٠‏ 
ولكن تزاحم العناصر الليبية فيما بينها وتشتت نشاطها في ميادين عديدة 
ومختلفة حرمها من اكتساب الخبرات اللازمة التي تأتي مع التخصص "كما 
جعلتها عرضة للاستغلال والتلاعب من قبل العناصر الاجنبية ٠‏ كان هذا 
واضحا في الطريقة التي تمت بها عملية نقل الوكالات التجارية مسن 


"٠مل‎ 


الاجانب الى اللببيين بعد منتصف سنه ١9510‏ حبث كان التحار الليبيون 
بنافسول بعة بعضهم البعض في الحصول على تلك الو كالات في الوقت 
الذي كان 0 القانوني والمادي يسمح بان يكون التنافس عليهم من 
قبل العناصر الاجنبية ٠‏ 

ان الاسباب والظروف التي ادت الى هدا الوضع الغريب قد يطول 
شرحها كما انها ليست من اهداف هذه الدراسه لان اهتمامنا الاساسى 
هو أثر النترول على الاقتصاد الليبي 5 ولكن خلاصة الوضم من هده 
الناحية بالنسبة للتجارة الداخلية هو ان البترول سبب في توسع وازدهار 
الوقت على تشستت نشاط العناصر ال وجعلها تسل الى الكسب 
السريع الذي يعتمد على ظروف قصيرة المدى ولا تتطلب منهم اكتساب 
خبرات عديدة او استثمارات اقتصادية منسحمة مع حاحجة اللاد للتنسة ٠‏ 
كل هذا جعل أثار البترول على قطاع التجارة سطحية تمثل في التوسم 
النقدي وارتفاع الاسعار والارباح سيب ارتفاع الدخل دون التائير عي 
تنمية الخبرات الوطنية والخدمات واتسهيلات اللازمة للتحارة الحدثة 
التي تعتمد على اسس علمية وعملية ٠‏ 


ميزان المدفوعات : 


فترة زمنية معينة مقابل استير اد :سام وندمات وسو يلات وأمسسالية من 
الخارج مقارئة مم مجسوع ْ سئلم مسن امارج مقايل تصد بر سلم 
وجدمات وخر بلات وابعاده الى الخارخ خلال ان القترة ؟ الزمشة ٠‏ 
وابسعارهاً المختلفة , فيثلا اذا كانت كسسية الصادرات والواردات مستقرء 


4ء؟ 


قان أي هبوط فى أسعار الصادرات بالنسبة للواردات يودي الى المزيد 

من العجز في ميزان المدفوعات ٠‏ اما اذا أضفنا الى هذه الزيادة في كمية 

الواردات والنقص في كمية الصادرات فان العجز في الميزان التجاري 

يزداد حدة ويصبح ظاهرة مزمنه في الاقتصاد الو طني * ان هذا هو الوضع 

الذي ساد قى ليبيا فح الاريعينات وخاصة بعد البدء فى التنقيب على 

الترول حيث ارتقت الولزدات واتعفضت السادرات حسن .ا اطهرت 

الارقام في الجزء الاول من هذا الفصل ٠‏ كما ان اسعار الصادرات تأثرت 

بالهبوط العام الذي طرأ على السلع الاولية في الاسواق العالمية منذ 

الخمسينات ٠‏ كما ظهر هذا الهبوط في اسعار التفط الخام المصدر مسن 
البلاد خلال الفترة +195 1955 حيث انخفض معدل السعر للبرميل 
الواحد من 7١‏ الى 54٠‏ مليم ء ان هذا الهبوط الحاد في سعر الصادرات 
الليبية أدى الى تدهور عام في الرقم القياسي لاسعار الصادرات مسن 
؟ملاة ( 195 - 1١٠١‏ ) سنة عدوا الى 5عحم سنة 1955 وفي نفس 
الوقت ارتفعت اسعار الواردات من ١١5‏ الى ١١4‏ مع ملاحظة ان الرقم 
القياسي للواردات لم يشمل الا حوالي 8 بالمئة من المجموع ٠‏ وكتتيجة 
لهذا الوضع فان صافي شروط التبادل التجاري انخفضت من ١ه‏ الى 
م خلال نفس الفترة ٠‏ كل هذا ساهم في زيادة العجز التجاري والعجز 
في ميزان المدفوعات بالنسبة للقطاع غير البترولي ٠‏ 

ان الجدول الآاني بلخص تطور ميزان المدفوعات خلال الفترة 

64 1958 وبظهر بصورة واضحة أثر البترول على هذا الجانب الهام 
من الاقنصاد الوطنى ٠‏ ويلاحظ أن قيمة الصادرات الواردة فى همذا 
الحدول تفيل سادرات البغرول وكذلك الجال: بالنسبة الواردات + سبق 
وأن لاحظنا ان الميزان التجاري اذا استثنينا البترول كان دائما في عجز 
بينما أظهر قطاع البترول فائضا في الميزان التجاري مذ سنة ؟زبه! 
واستمر هذا الفانض في ارتفاع حنتى وصل ملايين الجنيهات ٠‏ 


"1 


ا 


جدول رقم (8؟) 


ملخص ميزان المدفوعات 
1 ا بى"؟١!‏ 

1565 1 الا مك ١‏ فيب 1 
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المصدر ‏ مصرف لببيا ٠‏ ادارة البحوث الاقتصادية ٠‏ 


">1١ 


الى به مليون جنيه سنة 4ه سئما كان المحز في ميان التحارة 
بدون البترول اكثر من ١7+‏ مليون جنيه اي ما بمادل 5؟ بالمئة مسن 
الفاحض في قطاع البترول ٠‏ 
وبالنسبة لقطاع الخدمات استمر العجز في ميان المدفوعان مملذ 
اليدامه وازداد هذا العحرّ بعد اكتشاف البترول حبث 2 من 58" 
مليون سنه ١464‏ الى هه مليون جنيه سنة ١451١‏ ؛ ثم ار تفع بعد ذلك 
الى حوالى ”.٠‏ مليون حنيه بما فى ذلك دخل الاستشمار الذي يمثل 3 
بالمئة من هذا المبلغ ذلك يسبب قطاع البترول حيث تقوم الشركات بتحويل 
صافي الدخل من استثماراتها في هذا القطاع ٠‏ كما ان ارباح ودخل 
العناصر الاجنبية وقطاع النقل استمر يشكل المصدر الرئيسي للعجز في 
الميزان التجاري وكذلك السفر الى الخارج لغرض السياحة والتجارة 
وغيرها حيث ارتفع العجز في هذا الحساب من لا شيء يذكر قبل البترول 
الى ١١١‏ الف جتيه سنة ١.5‏ والى 558٠‏ مليون جنيه سنة 6دوا ثم 
وصل الى ١5051١‏ مليون جنيه سنة 1954 ٠‏ 
ان العجز فى ميزان المدقوعات قبل ١55+‏ كان يسدد من الفائض 
فقن تلصروفات المسكرية الاندية والموق التدبى. واللضروفات. اللحلة 
لش ركات اليترزول بعد سنة ٠ 1١965‏ ففى سنة هوا مثلا كان العجز في 
قطاع السلع والخدمات حوالي 17.5 مليون جنيه ثم ارتفع الى 8ه مليون 
جنيه سنة 195٠‏ سنما كان مجموع المصروفات العسكرية والعون الاجنبي 
حوالي 8 مليون جنيه سنة ه9١‏ مما أدى الى فائض في الحساب 
الجاري » وفى سنة ١9.5٠‏ كانت هذه المصروفات والمساعدات الاجنبية 
حوالي 4 مليون جنيه وسدد باقي العجز عن طريق المصروفات المحلية 
لشركا تالبترول البالعة وما" مليون جليه فى تلك السنة والباقي مول 
عن طريق الأمعراد الاك لتبركات العرول ٠‏ عذا ما كان مله الوضع 
قبل الشروع في تصدير البترول سنة 1451 ٠‏ اما بعد ذلك التاريخ 0 


حف 


صادرات البترول تشكل المصدر الاول دي السنوات الاخيرة مصدر 
الوحيد لتمويل العجز في قطاعي السلع والخدمات ينما اتحهت المصروفات 
العسكرية الى الهبوط حتى وصلت 58 مليون جنيه سنة 1458 وفي نفس 
الوقت انخفضت المساعدات الاجنبية من ١4‏ مليون جنيه سنة ٠60٠0‏ الى 
الف جنيه سنة ١50‏ ثم تعير الوضع بعد دلك حتى أصبحت احكومه 
الليبية تدفع الى الخارج حوالي :٠‏ مليون جنيه سنوي معظيها كان عرض 
الدعم العربي بعد حرب ه يونيو ٠ ١957‏ كا ان التحويلات الخاصة 
ارتفعت من نصف مليون جنيه سنة 05ة! الى ا./ا مليِون جلنيه سنه 
ه95١‏ وبلغت ١٠6650‏ مليون جنيه في سنة 1454 ٠‏ 

ان أثر اليترول على ميزان الدعونان اللييي كان موضع اهتمام في 
التقرير السنوي السادس للبنك الو طني اللبيسي حيث جاه في التقوير 
ما بلي : 

« لم ينشر بعد اي بيان رسمي حول ميزان المدفوعات الليبىي لعام 
9ل ء غير انه اعتمادا على البيانات المتوفرة سكننا تقدير بعض 
الاتجاهات العامة الرئيسية » ٠‏ 

2 إبقدر عجن الميزان التجاري لهدا العام حسب الخضاغات الحمارك 
بحوالى *؛ مليون مقايل 77:5 مليون جنيه عن سنة 1656 وقد سبب 
ارتفاع الواردات حوالي شي الزيادة في العجز بينما تسبب نقص 
الصادرات ( 58607 بالمئة ) حيث كان أعلى بكثير من معدل زبادة الواردات 
4غ بالمئة ) ٠‏ هذا ولو أخذنا في الحسبان قيمة صادرات البترول الخام 
الاجمالية لرأينا ان العجز التجاري يبط الى حوالي 5+ مليون جنيه ومن 
المحتمل ان ينقص العجز بدرجة اكبر » هذا اذا لم يتحول الى فائض في 
سنة ١.5‏ وخلال السنين المقبلة ٠‏ غير أن هناك أسبايا كثيرة تدعونا هنا 
لعدم الافراط في التفاول ٠‏ فمن المعلوم اولا ان نصيب ليبيا من حاصلات 
البترول المصدر هو ١ه‏ المئة فقط من صافي الابرادات ٠‏ وعليه فبالرغم 


يلف 


من أن قيمة صادرات البترول الخام تقدر بحوالي 5ه مليون جنيه خلال 
عام دوا فان نصيب ليبيا سيمثل في الغالب جزءا صغيرا من هذا المبلغ». 

ثم يقول التقرير «بحب ألا نغفل ما ستحدثه عوائد البترول ونفقاته 
من اثر غير مباشر على الجانب المدين لميزان المدفوعات ٠‏ اذ ان تزايد حجم 
وارداتنا في السنين الاخيرة كان في الواقع تتيجة رئيسية لنفقات شركات 
البترول ٠‏ وقد دلت التحربة انه بارتفاع الدخول يميل الافراد الى زيادة 
الاستهلاك وهذا يعني زيادة الاستيراد اذا لم نتوفر عرض كاف من 
الاتناج المحلى ٠‏ يضاف الى هذا ما ستحتاجه البلاد من العملات الاجنبية 
لتمويل الواردات المرتيطة ببرنامج التنمية ٠‏ ونشير في النهاية الى أشد 
العلاقات دقة وهي العلاقة بين التضخم وتوازن ميزان المدفوعات ٠‏ اذ 
المعروف عتهما انهما طرفا نقيضا » حيث ان المتوقع في ليبيا هو ارتفاع 
جملة الانفاق الاستهلاكي والرأسمالي وكلاهما تضخمي » فمن الضروري 
ان تؤخذ كل هذه العوامل في الحسيان » وبالتالي ما لها من وقع على 
الاسعار النسبية للصادرات والواردات وحركة رؤوس الاموال الطويلة 
والقصيرة الأجل » (ه) ٠‏ 

ان التطورات النقدية والاقنصادية التى استعرضناها في الفصول 
السابقة تثويد ما جاء في تقرير البنك عن تنبئؤات وتحذير حول اثر البترول 
على الاقتصاد الليبي وخاصة من ناحية التضخم المالي والعجز في ميزان 
المدفوعات والعلاقة بينهما وبين نشاط قطضاع البترول ٠‏ فان اكتشاف 
البترول سبكب كما رآبنا في توسع نقدي وزيادة في الدخل والطلب مما 
أدى الى خلق تيار تضخمي في الاقتصاد كان له الاثر الفعال في زيادة 
الاستيراد وانخفاض الصادرات وبالتالي الزدادة في العحز في سبزان 
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المدفوعات اذا استثنينا اليترول ٠‏ فغي الوقت الذي وفر البترول العملة 
الصعبة اللازمة لتمويل المزيد من الاستيراد كان للتوسع النقدي والتضخي 
المالي اللذين خلقهما البترول الائر اللاول فى زيادة الاستيراد والتوسع 
الجر افيا ميرات اللدخونات :ولدات يكن القولء.يآن الترول .سيكب 
النوسع في الاستيراد وعدم التوازرن في تجارة البلاد الخار- رجية وفي فس 
الوقت مول هذا التوسع عن طريق ما جاء به من نقد اجنبي أما فى شكا 
مصروفات محلية لشركات البترول او حصيلة الصادرات من ا 
الخام بعد خصم المصروفات وحصة الشركات الاجنبية ٠‏ قبل عهد البترود 
كان العجز في ميزان المدفوعات مول عن طريق مصروفات التقوات 
الاجنبية والمساعدات الحارجيه ولكن بعد البترول أصبح هو الذي ف 
ويمول العجز في ميزان المدفوعات واهذا لم يعد الاقتصاد يتند على 
وجود القوات الاجنبية والمساعدات الخارجية في نسديد العجز في ميزان 
المدفوعات ٠‏ غير ان قطاع البترول تفسه تكون من شركات اجنبية 
تعودت ان تعمل في عزلة عن الاقتصاد الوطني وال مجتمع المحلى . ولكن 
اثنتت التحارب انه عندما تكون الرقابة والتوجيه من قبل الحكومة جادة 
وفعالة تصبح الهيمنة على نشاط هذه الشركات ممسكنة وعسلية في حين أن 
هذه الهيمنة لا تنوفر بالنسبة للقوات الاجنبية والمساعدات الخارجيه نظرا 
لما فيها من قيود على مقدرة البلاد في التصرف ٠‏ 

احتياطي الذهب والعملات الاجنبية : 


الان يجدر بنا ان ننتقل الى اثر البترول على احتتاطي البلاد من 
الذهب والعملات الاجنبية بعد ان استعرضنا الوضع بالنسبة للتجارة 
الخارجية وميزان المدفوعات ان الفائض في ميزان المدفوعات هو المصدر 
التقليدي لتكوين احتياطي البلاد من العسلات الاجنسية او الذهب » لاحظ 
ان الفائض فى ميزان المدفوعات يبي لم تحاوز الثلاث ملاسن الا بعد 


كف 


سنة ١94٠‏ اي بعد الدخول في مرحلة اتناج البترول حيث اصبح همو 
المصدر الرئيسي ندخل البلاد من العملة الاجنبية ٠‏ غير إنه نظرا لارتفاع 
الواردات من السلع والخدمات بشكل هائل حسب ما يينت الارققام 
السابقة ان سرعة تكوين احتياطى ي العملات الاجنبية لم تكن متناسية مع 
سرعة ارتفاع الصادرات ٠‏ ففي الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الصادرات 
من ”7 الى 59.٠‏ مليون جنيه بين ١95٠‏ و950١‏ كانت الزيادة في احتياطي 
ايلاد خلال تمس الترة من ”7 الى ٠ه‏ مليون اي حوالي ثلاث أضعاف ٠‏ 
لا شك ان العامل الاخر الذي يفسر هده الظاهرة هو ما يخصم من قيمة 
البترول المصدر من مصروفات اتتاج وتنقيب وغيرها بالاضافة الى حصة 


شركات البترول في الارباح قبل التوصل الى حصة الحكومة التي تمثل ' 


حصيلة الاقتصاد من العملات الاجتبية الناتجة عن قطاع البترول تضاف 
اليها المصروفات المحلية الهذه الشركات ولكن حتى اذا اخذنا هذه 
الاعتبارات فى الحسبان تجد ان حصة الحكومة من البترول ارتفعت من 
ليو اجديه ,جنة ١956 ٠9‏ الى اكثر من م مليون جنيه سنة 
دوا 55و١1‏ بينما ارتفع الاحتياطي من +7 مليون الى ؟؟1 مليون 
خلال الفترة ١955‏ 1955 اي ما يقارب اربعة أضعاف في حين ان حصة 
الحكومة ارتفعت اكلن بن :٠‏ مرة ٠‏ 

ان وضع الاحتياطي قبل البترول كان يعتمد على دخل العمسلات 
الاجنبية من المساعدات الخارية ومصروفات القوات الاجنبية حبث ان 
قيمة الصادرات لم تكن تكفي الا جزءا قليلا من احتياجات البلاد للنقد 
الاجنبي ٠‏ اما بعد وعند بدء نشاط البترول اصبحت المصروفات 
المحلية لشركات البترول والمؤوسسات التي تعمل معها تشكل مصدرا هاما 
للعملة الاجنسية حتى بلعت 51١6‏ مليون جنيه سنة ٠5وا‏ اي عنثا بعادل 
الدخل من المصروفات العسكرية والمساعدات الخارجية مجتمعة في نفس 
السنة ولكن بعد بداية التصدير للبترول الخام في سنة 195١‏ اصبحت 


ف 


حصة الحكومه من صادرات البترول هي المصدر الرئيسي لتمويل استيراد 
البلاد من السلع والخدمات وتكوين احتياطي انقد من الدهب والنتعفد 
الاجنبى ٠‏ وفى نفس الوقت قلت اهمه المساعدات الاجنبيه حتى انتهت 
فى بسنة محور وكذلك المصروخات العسكربة الاجنسة التى نحفتضت من 
حوالى ٠‏ ملاسن جنيه سنه /ا8ة١‏ الى 7 ملادين سنه 53 وه ملامين 
سنة 1955 ألم بلغت 508 مليوذ ن جنشهة اسنة 54ة١‏ «واختعت تماما بعد كيام 
ثورة الفاتح من سيتمير التي كان من اعظم إتحازاتها تحضق جلاء القوات 
الاجنبية عن ارض الوطن ٠‏ 

ان اثر النترول على احتياطي اليلاد من العمسلات الاجنسية سبدو واضحا 
من الجدول التالي حيث بدآت هده الاحتياطات ترتمع مند سنه ١565‏ 
عندما دخلت شركات البترول مرحلة التنفيذ والاستكشاف وبلاحظ كيف 
ار تفع مجموع الاحتياطي من حوالي © مليون جتيه غي نهانه ١5465‏ الى 
بم مليون جنيه في نهاية استة 1. 15 عندما بدآ تصد بر ر السترول وبعد 
ذلك اصبح مجموع الاحتياطي ب رتفع بسرعه اكثر من ذي سيرخ 
سس مليون جنيه في نهاية 6 155 ثم اربع اي حواني 1 مليون فى 
السنة التالية وذلك يسبب تعديل قانون البترول فى سنة ©6ة١‏ وفقسنا 
للشروط التي ذكر ناها في الفصل الرابع ٠‏ ثم استمو الاحتياطئى في 
الزيادة حتى بلغ حوالي ١50‏ مليون جنيه في نهابة 1474 وارتفع الى ١‏ 
مليون جنيه في نهاية السنة التالية وذلك بسيب اعادة تنظيم الدفمات 
بشكل بجعل دفع ه" بالمئة من الضريبة الاضافية يستحق ويدفع خلال 
السنة نفسها وخلال ثلاثين يوما من نهابة كل وبع سنة وذلك بالتسبة 
لسنة .9و١‏ ثم ترفع هذه النسية الو *ه بالمئة سنة ءلااة1 وهلا بالمئة سنة 
ااا ومئة بالمئة في السنة التالية ء ان دف فع الضريبة الاضافية والتي تمثل 
حوالي *٠‏ بالمئة من حصة الححكومة في عالدات النفط كانت قبل هذا 
التعديل تدفع مرة واحدة وذلك خلال اربعة اشهر من نهاية كل سنة 


نف 


جدول رقم ٠٠١(‏ 


احتياطي ليسيا من الذهب والعملات الاجنبية 


رمدم 
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01 0 5 1 14 ا ان 


ميلادية ٠‏ اي ان الضريبة الاضافية المستحقة عن اتتاج شهر يناير سلنة 
/اكية١‏ مثلا لا تدفع الا بعد مرور ١]‏ شهرا و١١‏ شهرا لاتناج قبراير و؟٠‏ 
شهرا لاتناجمارس وهكذا حتىتصل اربعهاشهر بالنسبهلا تناج شهر دسمبرء 

كل هدا كان يودي الى احتفاظ الشركات يمبالغ كبيره من اموال 
الدولة مما يحرم الخزانة من عائد استثمارات تلك الاموال ٠‏ اما بعد 
تعديل نظام ومواعيد استحقاق الدفعات اصبحت الحكومة تستلم حصتها 
اولا بأول » الامر الذي ادى الى الارتفاع الكبير في احنياطي البلاد من 
العملات الاجنبية بين سنتى ٠ 959 ١1554‏ 

وبلاحظ ايضا كيف ان الذهب لم يدخل في احتياطي البلاد حتى نهاية 
وهة حيث بلغ 55٠‏ الف جنيه وبلغ اكثر من مليونين جنيها في نهاية 
196 ولكن بعد سنة ١5+‏ اصبح احتياطي الذهب النقدي برتفع حتى 
وصل الى اكثر من 5 مليون جنيه سنة 1959 ٠‏ ان هذا التغير الكبير 
الذي حدث في احتياطي الذهب بعد سنة 1457# كان يسبب تبديل قانور 
مصرف ليبيا الذي نص على امكانية تغطية العملة بالذهب في حدود ه؟ 
بالمئة من مجموع العملة المصدرة ٠‏ كما نص نفس التعديل على تغطية 
الثلاثة آرباع الياقية بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل بدون تخصيص 
بدلا من النص الاصلي الذي اشترط ان يشكل الجنيه الاسترليني ما لا 
بقل عن +7 بالمئة من تغطية العملة الليبية ٠‏ ان هذا التعديل كان كسبا 
كبيرا لتحرير العملة الوطنية حيث أدخل الذهب في احتياطي العملة وجعل 
المصرف المركزي والدولة في وضع يسمح لهما بالتصرف في تنويع 
واستثمار احتياطيات البلاد بشكل يحقق الربح ويضمن السيولة والحماية 
ضد تقلبات قيمة العملة الاجنبية الواحدة مثل الجنيه الاسترلينى ٠‏ وكان 
هذا واشخا عنينا اتكتسن:قية اله الأسر ب -نعواق ١6‏ لفن 
سنة 1957 ولم تخسر البلاد الا حوالي ؛ ملادين جنيه ببدما كان بسكن 
ان تخسر أضعاف هذا المبلغلو انها كانتمرتبطة بنظام تغطيةالعملة السابق٠‏ 


يقفا 


قائمة بأهم المراجع 


حعتر رين به الائع المتحدة لدراسة الاقتصاد الليبي 00 
1 تعرير عام للاقتصاد الليبي - جون ليمبرج نه اللامم المتحدة ادارء 
م # توحيد العملة في ليبيا ‏ تقرير مرفوع لندوب الامم المتحدة في 

ليبيا 3 المسدر جءآء .بلاورزلا|ن ما كلاود أعةا م م [بالا تحليز زنه)ء 
غ ب التنمية الاقنصادية في لِيبيا ‏ بعثة النك الدولي للا:ء 8 

والتعمير ب ؤه9١‏ م ٠‏ 
ه ‏ التطورات البترولية في ليبيا ‏ التقارير السنوية للجنه البترون ثم 

وزارة البترول :هوا ككة! م ٠‏ 

+ - التقارير السنوية لمجلس ادارة مصرف ليبيا (بنك ليبيا سابتقا) 

لا65ؤا ب 9559| م ٠‏ 

٠7‏ النشرة الاقتصادية ‏ ادارة البحوث الاقتصادية مصرف ليبيا 
اكوا ككوا م٠‏ 
م الخ ضحم المالى فو ليبيا ع ادارة البيحوث / لاقتصادية مصرف لمسيا 

اككام ٠‏ 
به المحسوعة الاحصائية السنودية ‏ مصلحة الاحصاء والتعداد ‏ وزارة 

الاقنصاد ثم وزارة الاخطيط مها ١956‏ م ٠‏ 


قف 


٠‏ احصائيات التجارة الخارجية # مصلحة الاحصاء والتلعهداد 
45 955ا م ٠‏ 

١‏ ملحق احصائى للنشرة الاقتصادية ‏ ادارة البحوث الاقتصادية ب 
مصرف ليبيا ‏ يوليو /اكوا م ٠‏ 

٠ مء ولسنة 54و9١ م‎ ١64 التعداد العام للسكان لسنة‎ ١ 

م1 القوى العاملة في ليبيا ‏ مصلحة الاحصاء والتعداد ‏ كوا م ٠‏ 

4 - العمالة في صناعة استخراج البترول ‏ مصلحة الاحصاء والتعداد 
955 م ٠‏ 

6 المسح السنوي لصناعة استخراج البترول # مصلحة الاحصاء 
والتعداد دوا م ٠‏ 

الارقام القياسية للتجارة الخارجية : مصلحة الاحصاء والتعداد 
ككوا ‏ ؤكو9ا م ٠‏ 

 ماو58--‎ ١1955 ل تطورات تجارة ليبيا الخارجية خلال السنوات‎ ٠ 
٠ادادعتلاو مصلحة الاحصاء‎ 

١‏ التخطيط التربوي في ليبيا ‏ بعثه منظمة اليونيسكو ب يونيو 
:كوا م ٠‏ 

بها التعداد الزراعي وزارة الزراعة ومنظمة التغدية الزراعية طرابلس 
اكوا م ٠‏ 

٠٠‏ بنك ليبيا : موجز تاريخي عن السنوات العشرة الاولى ب 5هوا 
195 م ل ادارة البحوث الاقتصادية مصرف ليبيا ٠‏ 

١‏ التطورات المالية العامة في ليبيا ب 1944 ب 1١95#‏ م ب قسلم 
البحوث الاقتصادية # مصرف ليبيا ب اغسطس ١9550‏ م ٠‏ 

7١‏ دراسة ميزانية الاسرة لمدرنة طرابلس  -‏ مصلحة الاحصاء 
والتعداد ب ؟5وا م. 


مم المصرف الصناعي العقاري ب تقرير مجلس الادارة عن الققرة 
المح وحةا ب الى اع5#؟االلوا م ٠‏ 

4؟ ب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوات الخمس *50وة1 ب 
ححا م ٠‏ وتقارير مجلس الاتخطيط القومي بشان النشاط الانماني 
خلال 'نلك الفترة ٠‏ 

ه» ‏ التقارير السنوبة لمجلس ادارة البنك اازراعي الوطني اللييي 
مهوا ‏ وكا م ٠‏ 

١‏ - تقرير حول تقييم المساعدة الفنية في ليبيا ‏ بعثة التقييم الخاصة 
للامم المنحدة ‏ يونيو ١9505‏ م ٠‏ 


أكقف 


ومسسلبه. 
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